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على الختصر المشتهر باسم « الكتاب » الذى صنفه الإمام أبو الحسين 
أحمد بن مد » المدورى » البغدادى » انق : الولود فى عام ٣٣٣‏ 
والتوفى فى عام ۲۸ من المجرة 
س حفظ هذا الكتاب نبو أحذظا 
أحابنا »> ومن فهمه فهو آم انا . 
أبو على الشاثى 
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كتات الايمان 
»5 ورد سے ٤‏ 7 0 76 ر له قبن سے کہ 5-2 . 
الا ان على ثلاثة اضرب : تين غوس » و غين منحقدة »وكين لفو 
a‏ و *ے ۶ غ f‏ 5 و ير و وس عن 2 3 
فاليمين اموس هى : الحلف على أمر ماض ٠مد‏ الكذ بفيه ؛ فده 


2 م مدا To i e RR‏ 
يمين ف 7 بجأ صاحبها ¢ وَلا "كفارة فيها إلا الاستففار 3 


کتاب الا عان 

( الأعان ( : جمم عبن » وهو اغة : القوة » وشرعا : عبارة عن عقد وى به 
عزم الحالف على الفعل أو الترك . 

وهى ( على ثلاثة أضرب ) : الأول (عين غموس) بالتنكير ‏ صفة لوين » 
من الغمس وهو الإدخال فى الماء » میت به لأنها تدخل صاحبها فى الإثم ثم فى 
النار » وفى بعض النسخ «الغموس» بالتعريف على الإضافةإليه » فيكون من إضافة 
الحنس إلى نوعه ؛ سكن قال ف المغرب : إن الإضافةخطأ لغةوماعا(و) الثانى( يمين 
منعقدة ) سميت به لعقد الحالف على البر بالقصد والنية (و) الثالث (عين لغو) ميت 
به لأأنها ساقطة لامؤاخذة فبا إلا فىثلاث: طلاق» وعقاقء وت ر» كا فى الاأشباه 

(فالدين الغموس) وتسمى الفاجرة (هى الحلف على أمر ماض تمد اللكذب 
فيه) مثل أن تحلف على شىء قد فملهمافءله أو بالعكس» مع عله بذ "ت » وقديقعءلى 
الخال »مث أن تحلفماغذاءلودين > وه وكاذبءفالتقييدبالماضىاتفاق أوأ كثرى 
( فهذه المین بام بها صاحبها ) لقوله صلى الله عليه وسل « من حلف كاذب 
أدخله الله النار » (ولا كفارة فما إلا الاستذفار) مع التوبة » لأا لبست كينا 
حقيقة » لأن الهين عقد مشروع » وهذه كبيرة » فلا تسكون مشروعة » وتسميتها 
ميقا جاز » لوجود صورة المين > کا نهى صل اللہ عليه وسل عن بيع الجر » سماه 
جیا ازا كاف الاختيار وغيره » وفى الحيط : الغموس يأنم صاحبه به »ولا يرفمه 
إلا التو ب النصوح والاستغفار ؛ لأنه أعظم من أن توقيه الفاح م اذ 


3 


1 


واليّمين دة :هى الف ل الام المُستقل أن يفل أو لأسفعلةه 
إا حنث ت في ذلك رمه الكقارة : 

وَاليمِين انو : أن لف لى مر مآضء وَهُو کا کا قال ال ولات 
خلافر » فهذه اج أن لا يواد الله بباصاحيها . 

والقاصدٌ فى لين والشكر.” والتاسی سواه . 

و لالخف ١‏ عليه مک رها أو فاسيا سواء . 

(والمين النعقدةهى الحلف على الأمر المستقبل أن يفمله أولايفمله » فإذا حنث 
فى ذلك ازمته السكفارة ) لقوله تعالى : « ولكيي يؤاخذك بماعقدتم الأعان » : 

(واليمين الغو : أن حاف على أمرماض ) مثل أن يحلف علىشىء أنه فمله أو 
م يفمله ( وهو يظن أنه کا قال » و ) كان ( الأمر مخلافه ) وقد بقع على الحال مثل 
أن محلف أنه زيد وإما هوعرو » فالفارق يبه و بين الغموس تممدالكذب » قال 
فى الاختيار : وحكى تمد عن أبى حنيفة أن الاغو مامجرى بين الناس من قوم : 
لا والله » و بلى واه »اه . ( فهذه ) اليمين (نرجو أن لايؤاخذ الله بها صاحبها ) 
وتعليق عدم المؤاخذة بالرجاء ‏ وقد قال الله تعالى : « لايؤرخذ ؟ الله باللغو فی 
أيمانكم  »‏ للاختلاف فى تفسيره أو تواضما . 

( والقاصد فى اليمين والمكره ) عليه ( والنامى ) أى الخطىء » كا إذا أراد 
أن يقول «اسقنى » فقال : والله لاأشرب ( سواء ) فى الح ؛ لقولهصل اله عليه 
وسل : « ثلات جدهن جد وهزلمن جد : الطلاق » والنكاح » واليمين » هداية 

( ومن فمل الحلوف عليه قاصداً أو مكرها ) على فعله ( أو ناسياً) لخلفه 
( سواء ) فى الك أيضا ؛ لأن الفعل حقيق لايعدمه الإ كراه والنسيان » وكذا 
الإغاء والجنون » فتحب لكفارة بالحنث كيف ما كان ؛ لوجودالشرط حقيقة » 
وإن ل يتحقق الذنب ؛ لأن ا بدار على دايله ‏ وهو الحنث ‏ لاعلى حقيقة 
اقانب كا ف المداة . 


صت 


رامين لله تَعاى» او بار من اماو »كارن لويم أذ بصفة 
سن صقاته ٤‏ عر الله وَجِلالهٍ و_كبريائه ل فو 2 عل اله « 60 
كر ن كينا » وَإِنْ حاف _بصفة من صقات الل » كب الله وَسَحَط 
اک 


مھ ٠.‏ و ص 7o‏ سم س 
ومن حالف بغير الله لم سکن حاافا » كا لى » والقزآن » والكمية . 


(واليمين) إنما يكون(بالله تعللى) أى ببذا الاسم العروف بام الذات(أو باسم ( 
آخر (منأسمائه) تعالى ؛ سواء:مورف الف بهأولاعلى الذهبءوذلك ( كالرحمن 
والرحي) والملم والحلم (أو بصفةمنصفات ذاته)تعالى » وعىالتى لابوصف بضدها 
إذا تمورف الحاف يها » وذلك ( كعزة اللهو جلاله وكبريائه ) ومل-كونهوجبروته 
وعظمته وقدرته » لأنالحلف.ها متعارف » ومعنىالىين ‏ وهوالقوة ‏ حاصلءلأنه 
يعتقد 7غا اف تمالی وصفاته » قصاحة اوناع » هداية . (إلا قوله وعل الله 
فإنه د بميناً ) وإن کان من صفات ذاته تعالى ؛ لأنه غير متعارف » ولأنه 
يذ كرو براديةالمعلوم » يقال «اغفر لناعلءك فينا» أى معلوه.كهداية.أى: ومعلوم الله 
تعالى غيره » فلا يكون عينا » قالوا : إلاأن بريد به الصفة فإنه يكونعينا » لزوال 
الادمال . جوهرة (و إن حلف يصفةمن صفات الفعل) وهىالتى وصف ,هاو بضدها 
إذا لم يتعارف الحلف بها ( كغضب الله وسخطه ) ورضائه ورحته (إيكن-الناً) 
لأن الحاف بها غيرمتعارف » ولأن هذه المخات قد راد بها أئرها . والماصل أن 
١الحلفبالصفة‏ سواءكانت صفةذات أوصفة فملإن تمورف! للف ببافيمين » و إلا 
فلا ؛ لأن الأمان مبنية على المرف ( ومن حلف بغير الله ) تعالى ( لم يكن حالقا ) 
لقوله صلى الله عليه وسل > من كان منک حال فليحلف بلله أو ايذر » وذلك 
( كالنىوالقرآن‌والكمبة ) الف المداية : لأنهغير متعارف » م قال : معناه أن 
يقول : والنى» والقرآن » أمالوقال « آنا ریءمنه » يكؤن يمينا ؛ لأن التبرى منها 


5 


ولاف روف القت وحُرُوفُ اقم : الوا كةو : واه » وبا 


کے ن 0 2 ل رور .دل سم حالما 
كقوله : بالله » والتاه كقواله : تألله » وقد تصمر الاروف کون حالف » 


5 ف بخ وس مر کو اشم ره ! 
كقؤله « الله لا أفمل كذا» وفال أبو حنيفة : إذا قال « وَحَقّ الله » 


٤ 03‏ كفن 5 ‘1e‏ 3 
بأله 6 أو« أخاف » أو« أخلف باللّه» 


كفرء اه : قال السكال : ولاحنی أن الحلف بالقرآن الأن متعارف فيكون عينأ» 
وأما الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف . اه 
( والحلف ) إما يكون ( يحروف الةم > وحروف القسم ) ثلاثة » وهى : 

( الواو كقوله واس » والباء كقوله بالله » والتاء كقوله تاه ) ؛ لأن كل ذلك 
معهود فى الأعان مذ كور فى القرآن (وقد تضمر) هذه ( الحروف فيكون حال ) 
وذلك (كقوله : الله لا أفم ل كذا) لأن حذف حرف الجر منعادة العرب إيجازاً » 
نم قيل : ينصب لانتزاع حرف اللفض » وقيل : بخفض فتسكون السكسرة دالة 
على الحذوف » درر . 

(وقال أو حنيفة : إذا قال ) مريد الحاف ( وحق الله فليس محالف ) 
وهو قول تمد وإحدى الروايتين عن ألى يوسف » ومنه رواية أخرى أنه يكون 
ميت ؛ لأن الحقمن صفات الله » وهوحتةة » فصار كأنه قال والها تی » والحلف 
به متعارف » وما أنه تراد به طاعة الله ؟ إذ الطاعات حةوقه » فيكون حلفا بغير 
الله » هداية. قالالإسبيجابى : والصحيح قول أبى حنيفة » وعايه مشى الأئمة كاهو 
الود » تصحيح . 

( وإذا قال أقسم أو أقسم بال أو أحاف أو أحلف بلله ) أو أعزم » أو أعزم 


۷ 


17 3 رع کر ا rs‏ 
اا غود باو » 0 7 ظ وكذلك قله 2 عر الله » 
وميتاقھ » وَل ندر » او ندر لله » و إِنْ قات ٠‏ ذا فاناپودئ ا 
aE‏ 6 ت مین 

وَإِنْ وال « ڪل غضّب” اش ا سخطه » 
و كل ربا » فلوس يحالف 


الله ( أو أشهد أو أشهد بالل فمو حالف ) ؛ لأن هذه الألفاظ مستعماة فال ملف » 
وهذهالصيغةالحالحةيقَة » ونستهء ل للاستقبال بقرينة ؛ لمل حالف فى الالء هداية 
( وكذلك قوله وعبد اله » وميثاقه ) ؛ لأن 0 بين » قالتعالى 9 وأوفوا بعبد 
لله » واليئاق عبارة عن العهد ( و ) كذا قوله ( على نذر أو ) على (نذرلله) لقوله 
صلی الله عليه وسل : « من ف درا و يسم فمليه كفارة عين » » هداية 
(أو ا كافر فهو مین ) » لأنه لا جل 
الشرط علا على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع » وقد أمكن القول بوجويهلغيره 
مجمله يمينا كا نقول فى تحرم الحلال » ولو قال ذلك لشىء قد فعله فهو الغموس » 
ولا يكفر اعتباراً بالمستقبل » وقيل : يكفر » لأنه تنجبزمعنى » فصا ركا إذا قال : 
هو ودی » والصحيح أنه لايكفر فمهما إن كان ل أنه مين » و إن کان عنده 
أنه يكفر بالف يكفر فبهما » لأنه رضى بالسكفرحيث أقدم على الفءل » هداية . 
وفى شرح السرخسى : والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر » وإلا فلا . 
و#حه قاضيخان . 

(و إن قال) : إنفملت كذا ( فعلى غضب الله أو سخطه أو أنازان أوشارب 
خر أو 1 كل ربا فليس محالف) » لأنه غیرمتمارف » فلوتمورف‌هل يكون مين ؟ 
ظاهر كلامهم : نعم » وظاهر كلام الكل : لاء ومامه فى النهر . 


۸ 
تر 2 3 ت 2 ا 5 7 
وَكفارَة امین : : عذق رقبةٌ » بیجزی+ ۾ فا ما ,. دز كاه فى ١‏ 


16 3 ۴« عة صسّاكين کر- وأحل و ۴ راد ¢ و دناد ما7 تجز یه 44 


5 
إل 


اللا وَإِنْ اء اط م عَشَرَةَ مسا بين » كالإطمام فى كفارة الظبار » 
فإن ا a‏ كل اعد الأذياء الثلاثة ضَاءَ ا أن 9 مٿا بمأت ؛ فان 
دم م الكقارَة ص الحنث 1 يجزء . 


( وكفارة المين : عتق رقبة » يحزىء فما مايجزىء فى ) كفارة (الظبار ) 
أى رقبة مطلقة » سواء كانت كافرةأو هسل ةصخيرة أو كبيرة ؛ كأمر (و إنشاء کہا 
رة هنا كن كلو احد وبا ) يصلح للأوساط و ينتفع بهفوقثلاثة أشمر(فازاد) 
عليه (وأدناه) ) أى : أدلى مايكنى فى السكفارة ( ماتحزىء فيه الصلاة ) قال فى 
المدايةوشرح الزاهدى : المذ كورفى الكتابمروىعن محمد » وعن ألى حنيفةوألى 
بوسف أنأدناه مايستر عامة بدنه » حتى لامجوز السسراويل » وهو الصحيح ؛ لأن 
لابسه يسمى عريانا فى العرف » لكن مالا يحزئه عن السكسوة يحزئه عن الإطمام 
بإعتبار القيمة » اه . ( وإن شاء أطعم عشرة مسا كين ) كل مسكين نصف صاع 
من بر أو دقيقه أوصاء) من شمير أو م أو كتين مشبددين ( كالإطعام ) امار( فى 

كفارة الظهار ) والأصل فيه قوله تعالى : « فسكفارته إطءام عشرة مسا كين » 
الآية » وكلة م أو 6 لا:تحيير ؛ فكان الو احب أحدالأشياء الثلاثة » هداية ( فإن 0 
يقدر على أحد الأشياء الثلاثة ) المذكورة ( صام 'لاثة أيام متقابعات ) » لقوله 
تعالى : « فن لم جد فصيام ثلاثة أيام 3 وقرأ ان «سمود ری الله عنه 
« متتابءات » وهی كابر المشوور كأ فى الحداية » و يشترط استمرار المحز إلى 
الفراغ من الصوم » فلو صام امسر بومين ثم أيسر لايجوز » و يستأنف بالمال » 
كا فى اللانية . 


سه سه 2 . £ ”7 r‏ 

ومن حلف على ممصيّة » مثل” أن ل ولا بسكل أبام» أو 
١ 5 0 2-0 -‏ خم ساسم ايب . 
لفغن فلاا » فيَنبَنى أن ينث وبكفر عن عينه . 
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وَإِذَا حلف الكافر ثم حنث فى حال و الكثر د : 
حنث عَلئْه . 
2 كم 7 2 أ 
ون حرم عل : نفسه 26 3 عمل لک لم دصر 2 ليه € وَعليه 


إن استباحه کنا . كين ¢ 


إما تحب بالحنث » ثم لا يسترد من اأسكين » أوقؤعه صدقة . 

( ومن حلف على معصية ) وذلاك (مثل) حلفه على (أن لايصلى » أولا بكم 
أباه » أو ليقتلن فلانا ) اليوم » مثلا ( فينبغى ) بل يحب عليه ( أن منت ) أفسه 
( ويسكفر عن يمينه ) » لقوله صل الله عليه وسل : « من حلف على مين ورأى 
عرف" ا منها فليأت بالذى هو خير 3 ليكفر عن عينه » » ولأن 
فى ذلاك تفويت الير إلى جار » وهو الكفارة » ولا حابر للنعصية فى ضده ء 
و )نما قيد ناباليوم لأن وجوب المنث لا يتأتى إلا فى اليين الؤقئة »,أماالطلقة غنئه 
فى آخر حياته » فيوصى بالكفارة موت الحالف » ويكفرعن عينه نلاك الحاوف 
عليه » غاية . ١‏ 

( وإذا حلف السكافر ثم حذث فى حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث 
عليه) ؛ لأنه ليس بأهل اليمين ؛ لأنها تعقد لتعظيم اللهتعالى » ومع الكفرلايكون 
مەظا » ولا هو أهل الكفارة ؛ لأنها عبادة » هداية . 

( ومن حرم على نفسه شي مما يملسكه ) وذلككأن يةول : هذا الطعام على“ 
حرام » أو حرام على أ كله ( لم يصر مرم لمينه » وعليه إن استباحه كفارة 
بمين) ؛ لأن اللفظ يذىء عن إثباتالخرمءة » وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة اغيرم 
يإئبات موجب المين؟ فيصار إليه » هداية . وكذا لوكان حراء) أوملك غير هكقوله 


٠ 
5 ات 7 ه م 2 2 مح‎ ” 8 
إلا أذ‎ ٠ فإن قال «كل حَلال م“ حَرام» فو لی الظعام وَالشم راب‎ | 
١ بک‎ 
. غير ذلك‎ 
ق ا 2 ® ا 00 3 ر ي 56 ار ت‎ 
ومَنْ نذرَ ندرا ا فمَلئْه اذاه بر » وَإن علق ندر شراط فو جد‎ 
ا ع س . ا م ار 0 تت ه*‎ 2 
: وروی أن أباحنيفة جع عن ذاكَ وقال‎ ٠ الشراط فةليه الوقاه بنفس الغذر‎ 
إذا قال «إن فعلت كذَافعَل حجة » أراصاء” عَم » أو صدقة م)أملكة؛‎ 


؟. 2م م 


أحزاه 2 ن ذلك كفارة ٠‏ کین وهو ل حمل . 


الجر أو مال فلان على حرام » مالم يرد الإخبار » خانية (فإن قال كل حلال) أو 
حلال الله » أو حلال الدلمين ( على حرام ؛ فمو على الطعام والشراب » إلا أن 
ينوىغير ذلك ) قال فى الحدانة وشرح الزاهدى : وهذا كله جواب ظاهر الرواية» 
ومشاءناقالوا : بقع به الطلاقمن غيرنية ؟ لغلبةالاستعال » وعايهالةفتوىءاه . وى 
الينابيع : ولو له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن طاقة » فإن ل يكن له امرأة 
كانت عينا وعليه كفارة مين » أه . 

(ومن نذرنذرا مطلقاً) أى غيرمءاق بشرط » وهوعبادة ءقصودة » وكانمن 
جنسه واجب ( فعليه الوفاء 4( أى : عا نذره » لقوله صل الله عليه وسل : «من 
نذر وسمى فعليه الوفاء بما مى » » هداية ( وإن علق نذره بشرط ) فوجد 
الشرط المملق عليه ( فعليه الوفاء بنفس النذر ) الذى ماه لإطلاق الحديث » 
ولأنالمملق بالشرط كالْنجر عنده (وروى أن أباحنيفة رجمعن ذللك » وقال ) : 
( إذاقال ) الناذر : (إن فعلت كذا فءلى حجة أو صوم سنة أو صدقة ماأملكه ), 
أو نمو ذلك ( أجزأه من ذلك كفارة يمين » وهو قول د ) و مخرج عن العهدة 


١١ 


ومر لف لأَبَدْخُلْيع دحل الكنيّة » أوالَلجد » أو الْبية» أو 
الكنيسة لم يحتث . 
ومن“ حف لآ كل قرأ فى الصلاة لم ينث . 
غ ا به کا الخال ل كنف وكذا 
إا حلف لآ برا كب هذه الاب وو رَلكم) رل فى الال 
بالوفاء | می أا > قال فى المهداية : وهذا إذاكان شرطا لا رید كونه : لأنفيه 
معنی المين »وهو بظاهره نذرء فيئخير و بميل إلى أى الجبتين شاء» مخلاف 
ماإذا كان شرطا بريد کونه > كقوله : إن شی الله مريضى ؛ لانعدام معنى. 
الهين أيه » وهذا التفصيل هو الصحيح »اه . وق شرح الزاهدى : وهذأ 
التفصيل أصح : 
( ومن حلف لايدخل بيدا فدخل السكدبة أو المسجد أو البيمة أو السكنيسة. 
م يحنث ) ؛ لأن البيث ماأعد لابيتوتة ؛ وهذه البقاع مابنيت لهاء وكذا الدهايز 
والظلة التى على الباب إذا لم يصلحا للببتوتة » بحر . 
( ومن حلف لا بتکم فقرأ فى الصلاة لم ينث ) اتفاقا» وإن قرأ فى غير 
الصلاة حنث » وعلى هذا اتسيح والتبليل 9 ؛ لأنه فى الصلاة ايس بكلام 
عرفا ولا شرعا » وقيل : فى درفنا لا حنث مطل + لأنه لابسمى متكا » بل 
قارئ)ً ومسبحا كا فى المداية » ورجح هذا القول فى الفتح اعرف » وعليه الدرر 
واللئق » وقواه فى الششرنبلالية قائلا : ولا عليك من أ كثرية التصحيح له مع 
محالفة المرف . 
( ومن حاف لا يلبس مو با معیتا وهو لابسه فنزعه فى الخال ) من غير 
تراخ 9 حنث) ؛ أوجود البر حسب انوسع ؛ لأن مالس فى وسعه مستثنى عرفا ؟ 
إذ المين تعقد لبر لا لاحنث ( وكذلك إذ' حاف لا يركب هذه الدابة وهو 
را كم فنزل فى الحال ) : بحدث » أولايسكن هذه الذار وهو ا كنا وأخذ ف 


ب ص ا 


إن أبث مت شاءة حذنٹ › إن عا لا يدخ هذه اا ار وهو فیا لم حنث 


ٌ5 00 ا ماه ق 


ديج م يدخل . 
0 لف لايل دارا فذحل دارا رابا لم نت 


ِالْقَمُود € ہی 


3 و 


رن حلف لاأيدخل هذه الدَارَ فدحلا بد ما اا وَصَارت" 
يور > نٹ « للف ليدع هدا الْبت ودل د اام ل ا 


النقلة من ساعته (وإن لبث) على حاله (ساعة حنث ) » لأن هذه الأفمال لهادوام 
حدر ثأماها » ولذايضرب طاالمدة » فيقال : ركيت الدابة بوما » ولبست الثوب 
یوما » وسكنت الدار شرا » ولو نوی الابتداء الخالص يصدق به ؛ لأنه محتمل 
كلامه كا فى الهداية » ولو خرج من الدار و بق متاعه وأهله فبها حنث » لأنه يعد 
ساكنا ببقاء أهله ومتاعه » واعتبر تمد نقل ماتقوم به السكنى » وهو أرفق » وعليه 
الفتوى كا فى الدر عن العونى . 

( ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فا لم حدث بالقعود ) بل 
( حتى يخرج ثم يدخل ) » لأن الدخول لا درام له » لأنه انفصال من المارج 
إلى الداخل 

( ومن حلف لا يدخل دارا ) بالتکیر ( فدخل دارا خرابا لم يحنث ) في 
عينه » لأنه لم لم وینما كانالممتبر فى عینه دارا مءتاداً دخوها ؛ لأنالأيمان مبنية على 
العادة والعرف » ولذالوحاف لايلبس قيم) فارتدى بهل حنث » لأن المقصود اللبس 
المعتاد ( ومن حاف لا يدخل هذه الدار ) بااتعريف ( فدخل بعد ما الهدمت 
وصارت راء حنث ) لأمها لما عينها تماق ذلك يقاء اسمهاء والاسے فيها باق » 
وأذا يقال : دار غامرة ( ولو حاف لايدخل هذاالبيت فدخله بعد ماانهدم) وصار 
ححراء ( لم يحنث ) » لزوال اسم ابیت عنه » فإنه لا بات فيه » قيدنا بصيرورته 


١ 


ومن EE‏ ر زوج فلآن طلقا فلن م کلم حنث » و 
ع لا بك ع3 فلآن ET‏ دار فلآ و باع عیده وَدَارَم 
العبد وَدخل ا ار وم م ڪتٿ؟ وَإِنْ 0 ك صَاحبَ هذا الطيلتان ‏ 
TS‏ حنث » » وكذّلك إن حَافَ اليكل هذا الاب“ EG‏ 
E E‏ طا الل فصر کیٹا كأ كله 


. ص سے ر‎ E 
نت 6 وَإِنْ حَلفَ لا يا كل من هذه‎ 


“ةطش 


ڪر اء ؛ لأنه لو سقط ااسقف وبق الميطان محنث لأنه ببات فيه كا 
فى المداية . 

( ومن حلف لا يسكام زوجة فلان ) الممينة ( فطلقها فلان ) باثتا( م كلما ) 
الحالف (حدث) » لأن الحر ء صدبامجران » فسكانت الإضافة للتعريف اللحض »> 
بخلاف غير الأمينةحيث لاحنث » لعقد اللمينعلى فمل واقمفى محل مضاف إلى فلان 
ويوجد . قيدنا بالبائن لأن الرجعى لا يرفم الزوجية ( وإن حلف لا يكلم عبد 
فلان أو لايدخل دار فلان فباع ) فلان ( عبده وداره ثم كلم ) الحالف ( الميد 
ودخل الدار لم محنث ) لأن المبدوالدار لا يقصّدان با محران لذوانهما » بل للنسبة 
إلىملا كهما » والمين ينمقدعلى مقصودالحالف إذا احتم له الافظ » فصا ر كأنه قال : 
مادام لفلان ( وإن حلف لايكم صاحب هذا الطيلسان فبأءه م كله 
حنث ) ؛ لأنهذه الإضافة لاتحتمل إلا التعريف ؟ لأ نالإنسان لادی أمنى فى 
الطيلسان ؛ فصار كا إذا أشار إليه ( وكذلك إن حلف لا يكم هذا الشاب 
فكلمه بعد ما صار شيا » أ وحاف لا يأ كل لم هذا 0 - ولد 
الضان فى السنة الأول ( فصار ) الجل( كيشافا كله 0 » لأنالمنعم کان لیما 
لا لانصافهما بهذا الوصف » لأنه ليس بداع لايمين ( م إنحاف لايأ كلمن هذه 


1 


0 0007 يك 3 ص ا 3 0 ا ا ES‏ 5 
«الدخلة فو على ثمرها » وَإِنْ حلف لا يأ كل من هذا الدشر فضَّارَ رطب 
2 ع ا س ا 2 ا ِء 7 وى 2 ج 2 م 5 eT‏ 
فا كله ألم بدت » ون حف لاا کل بارا فا كل رطبا لم تحنث . 
زط الو > و 8 7 م ٣‏ د ا ى 5-5 سے صن ےگ 5-5 2< 
وم حاف لا یا كل رطبا فا كل مسرا مد نبا حنث عند الى حنينة . 


SOS ENES 


النخلة فوعلى مرها) » لأنهأضاف العين إلى مالاب ؤكل فينصرف إلى مامخرج منه 
لأندسبب لهفيصاح مجازأعنه » كن الشر طأن لايتغير بصنعةجديدة » حتى لامحنث 
بالنبيذ واللل والدبس المطبوخ > هدابة ( وإن حاف لا يأ كل من هذا البسر) 
بضم الموحدة وسكون الهملة - عر ااتخل قبل أنيصير رطيا(فصاررطبا) أومن هذا 
الرطب قصاركر ا (فأ كله لممحنث) » لأن هذهالأوصافداعية إلى المين فيتقيد المين 
بها (و)كذا ( إنحلف لابأ کل بسر ) بالتنسكير ( فأ کل رطبا لم محنث ) » 
لأنه ادس ببسر (ومن حاف لايأ کل رطبا)أو بشراً » أو لا يأ كل رطب ولابسراً 
) 0 کل سرا مذ ( اوا مذنباً (حنث عند أ بىحنيثة ) » لأن البسراللذنب 
اما کون ف‌ذنبه قلیل رطب » والرطب المذنب على عکسه » فيكون ! كله 1 كل 
البسر والرطب » وكل واحد مقصود فى :الأ كل . قال جمال الإسلام : وهو 
قول محمد » وقال أبو بوسف : لايحنث ء والصحيح قولما » واعتمده الأمة 
الحبولى والنسى وغيرها » تصحيح . 

(ومن حلف لا يأ كل لجا فأ كل السمك لم يحنث ) لأن إطلاق اسم الحم 
الايتفاونهفىااءر ف والعادة » ولا رد نسميته جا فى القرآن» لأنالأعانمبنية على العرف 
والعادة » لاعلى أافاظ القرآن » ولذا لوحاف لا خرب ببتا فخرب بيت العتكبوت 


١ 


وهن E EE‏ دن دج شرب ما ا اھ 1 م محتقت حی کی كرغ 
ا °( فى قول نی حنيفة) وهن اه م من مأء ر 
متا اء سا 3 


عدهمه ©« 


5 9 أ 1 
وهن ل ا ن هذه ا من بز ها لم يدنك 3 


لعاف ذا الاين هد ١‏ اقيق فا كله من بز 


لا يحنث » وإن مى فى القرآن بيدأ » يا فى الجوهرة » قال الاسبيجالى : والقياس 
أن يحنث وهو رواية عن ألى بوسف » والصحيح ظاهر الرواية » وهو المعت.د 
عند الأب الحبو بى والنسنى وغيرها » تصحيح . 

( ون حاف لا يشرب هن ) شىء يكن فيه الكرع حو ( دجلة فشرب 
مها إناء لم يحنث ) » لعدم وجود حقيقة الحلوف عليه » فلا يحنث ( حتى د كرع 
مها كرعا ) وذلك ( فى قول أبى حنيفة ) » لأن الحقيقة مستعملة » وهذا محنث 
بالسكرع إجاعا » فنءتالمصير إلىا لجاز » و إن كانمتعارفا » قالالعلامة اء الدبن 
فى شرحه : وقال أبو يوسف وعمد : حنث » والصحيج قول أبى حنيفة » 0 
عليه الأئمة » تصحيح . قيدنا ما بمسكن فيه:السكرع لأن مالا يمسكن فيه ذلك 
كالبكر يحنث مطلقاء بل لو :كاف الكرع لا يحنث فى الأصح محر المقيقة 
وتعين الجاز (ومن حلف لابشرب من ماء دجلة فشرب منْهابإناء حنث) لأن عينه 
انعقد على الماء المنسوب إايه » وبمد الاغتراف بتى منسوبا إأيه . 

( ومن حلف لا يأ كل من هذه المنطة فأ كل من خبزها لم يحنث ) عند 
ألى حنيفة » لأنلهحقيقةمستعملة فإنها:ةلى وتقلىوتؤ كل قضما » والقيقةراجحة على 
الجاز المتمارف على ما هو الأصل عنده » قال العلامة بهاء الدين فى شرحه : وقال 
أبو يوسف ود : حنث » والصحيحقول ألىحنيفة » ومشى عليهالأءة الحبوبىو النسى 
وغير هماء ولو قضمباحنث عندها فى الصحيح » قالهقاضيخان » تصحيح . (ولوحلف 
لا كل من هذا الاقيق فأ كل من خمزه ) ونحوه مما يتخذ »:4 كمصيدة و-لوى 


15 
حَنث» ولو اتفه كاهو ل ينث وا حاف لا يكلم فلا کاک 
غ ر احير 5 ع 00 الل کے ےد w‏ هة > مه 
وهو نحيث يسم إلا أن نام حنث 6 ون لف لا يكلمةه إلا ةنو 5 ù:‏ 
له ولم يمل" بالإذن حَتى كلمه حَنْثُ 

و إذا استحلف الوَالى رجلا إيملمة بك داعر دحل الب » فهذا على 
حال ولا ته ام 3 

اما ارت ہے ا سے و ل هديرت اه سے 

ومن حلف لابر' كب دابة فلان فر كب دابة عدو 
(حنث) ؛ لأن عينةغير مأ كول ؛ لعدمجريانالءادة باستعاله كذلك؛ فينصر ف إلى 
مايتخذمنه ( ولو استفه كاهو لم يحنث ) قالقاضيخان وصاحب المداية والزاهدى : 
هو الصحيح ؟ لتمين الجاز مراداً » تصحيح . 

(.وإن حاف لايكلم فلاا فكامه وهو نحيث يسمم ) کلامه ( إلا أنه الم 
حنث ) ؛ لأنه قد کله ووصل إلى “معه » اکنه لم يفهم لنومه » فصاركا إذا ناداه 


من بعيد وهو محيث يسمع لكنهلم يفهم لتغافله » وفى بعض روايا تالمبسوط شرط أن 
يوقظه » وعليه مشايخنا » لأنه إذا لم ينتبه كان كا إذا ناداه من بعيد وهو محيث 
لابسمع صوته » هداية » ومثله فى الجتى ( وإن حلف لايكلمه إلا بإذنهفأذن 4 ). 
الحاوف عليه بكلامه ( و) لکن ( لم يمل ) الحالف ( بالإذن حتى كله حنث ) » 
لأن الإذن مشقق من الأذان الذى هوالإعلام أومن الوقوع فى الأذن » و كل ذلك 
لا يتحقق إلا بالسماع ؛ وقال أبو يوسف : لامحنث» لأن الإذن هوالإطلاق »و إنه 
م بالإذن كالرضا » قانا : الرضامن أعمالالقلب» ولا كذلاك الإذن على مامرء هداية. 

( وإذا استحلف الوالى رجلا ليعامه بكل داعر ) أى مفسد ( دخل البلد 
فهذا ) الحاف مقصور ( على حال ولايته خاصة ) » لأن مقصود الوالى دفم شر 
الداعر بزجره » وهذا إما يكون حال ولايته » فإذا مات أوعزل زالت المين» ول 
تعد بعوده > کا فى الجوهرة . 

( وم ن حلف لا ركب دابة فلان ف ركب دابة عبده ) الأذون له سواه. 
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جم وم 


ا 
١‏ ومن حف الا يَدْخُلَ هذه الذَارَ وف على سَطحها » أو دَخَلَ 
دهْليرهاً حَنْتَ » وَإنَ وَقَف فى طاق الأب بحيث إا أغاق الاب 
كان خارسا لم حك 

ومن لف لآ بأ ڪل الثّواء» فهو لى الهم دون الباذنجان َا رر 

َمَنْ حَكّف لا يا كل الطبيخ فو لی م ,طبخ من الاسم . 
لاحنث وإن نوى ؛ لأنه لام لاك لامولى فيه عنده » و إن كان الدين غير مسقغرق 
أولم يكن عليه دين لايحنث مالم ينوه ؛ لأن اللاك فيه لامولى » لكنه يضاف إلى 
العبد عرفا وشرعا » وقال أبو يوسف فى الوجوه كلما : حنث إذا نواه » لاختلال 
الإضافة » وقال مد : محنث و إن لم ينو » لا عتبار حقيقة اللاك» إذ الدين لا ينم 
وقوعه للسيد عندهما كا فى المداية » قال ف التصحيح : وعلى قول ألى حنيفة مثى 
الأئمة المصححون . اه 

( ومن حلف لايدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها 
حنث ) » لأن السطح من الدارءألا ترى أن الممتيكف لايفسد اعتكافه باروج إلى 
سطحالسجد » وقيل : فى عرفنا لايحنث ‏ هداية » ووفق الكال بحمل الحنث على 
سطح له سائر وعذمه على مقابله » وفى البحر : والظاهر عدم الحنث ف الكل » لانه 
لایسی‌داخلا عرفا » (وإن وقفف طاق‌الباب) وكان (محيث إذاأغلق الباب كان 
خارجا) عنه (إيحنث) » لأنالباب لإحرازالدار ومافيها » فل يكن حارج من الدار. 

( ومن حلف لا يأ كل الشواء فو ) أى حلفه ( على الحم ) الشوى ( دون) 
غيره مما يشوى» مثل (الباذنجان والجزر) وحوه » لأنه امراد عند الإظلاق» إلا أن 
ينوى مطلق مايشوى » لمكان الحقيقة ( ومن حلف لا يأ كل الطبيخ فمو على 


) ٤ الاب‎  ؟»(‎ 


۱۸ 


وَمَن ت لاي كل ادوس" ¢ يمين ص ما کین ف ل بار » 
باع فى المطر . 0 
وَدَنْ حاف لايا کل اين فيمينه كل مايشتاد آهل الب أ كله برا 
ن أ کل حبر القطآائف اوه بر الأزز بالعر اق 4" يحت . 


وا ف واس اووس ء5 2 .ريرم او جه ا نم سوس ه 
وهن حاف لاببيع أو لا يشترى ألا يو اجر فو كل بذلك 0 فت 


خاص هومتءار ف وهوالاحم ااطبو خ بالماء » إلا إذا نوىغيرذلك ؛ لأن فيه تشديداً 
على نفسه كا فى المداية ( ومن حاف لايا كل الرءوس فيمينه ) عقصورة ( على 
مایکبس ) أى يدخل (فى التنانير ويباع فى ) ذلك ( اللصر) أى مدر المالف ؟ 
لأنه لامكن حمله على العموم ؟ إذ الإنسان لايقصد بيمينه رءوس الجر ادوالءه افير 
وتحوذلك ؛ فكانالمرادمنهللتعارف » قال فى المداية : وف الجامع الصغير : لوحلف 
لاا كل رأسا فبوعلىرأس البقروالفتم عند أنى حنيقة وقالأ ہو يوصف ود :عل الم 
خاصة » وهذا اختلاف عصر وزمان » كأ نالعرف ف زمنه فما » وفی زه مه یال 
خاصة » وفىزماننا بق على حسب العادة كا هو المذ كورف الختصر ء اه(ومن حاف 
لايا كل الخيز فيمينه ) مقصورة ( على مايعقاد أهل ) ذلك ( البلد ) أى بلد 
الحالف (أ كله خبزا) » لما مرمن أن العرف هو المعتبر ( فإن أ كل خبز القطائف 
أو خبز الأرز بالعراق'لم حنث ) ء لأن القطائف لا يسمى خبزا مطلقا ؛ إلا إذا 
نواه ؛ لأنه محتمله » وخر الأرز غير مءتاد عند أهل العراق » حتى لو كان فى بادة 
طعامهم ذلك بحنث . 
( ومن حلف لايبيم ولا إشترى أو لا يؤاجر فوكل ) الحالف غيره 
ل( بذاك ) الفعل (ليحنث) ؛ لأن حقوق هذه المقود تر جع إلى اعافد » فلم و جد 


0 


۱۹ 
ودر ن حلف لايتروج » 7 ولالبطلء أو لا می فو كل ذلك حد ھت 


ومن 2 ج س ص الأرْش فاس كل ساط أو حَصِير 5 


ا 


e 
٠. دحت‎ a 
0 


را و ا ل م © ا ا بشن لي الى 
وَس حاف لا بلس على سر ر» وحاس ص 2 قواقه بسَاط حذٹ) 
6 م 1 2 8 


ص ااا 4 2 کے EE‏ ت e7‏ 5 8 
وَإِنْ َكَل فوقه سريرا آخر فجَاس علي ' بخنث . 


مأهوالشرط ¢ وهوالمقد ٥ن‏ الأمرالثابت له 9 المقد ¢ إلاأنبنوى ذلك ؛لأنفيه 


تشديدا . لىنفسه » أو يكون الحالف ذا ساطانلايتونىالعقد بنفسه ؛ لأنه ثم نفسه 


عا یمتاده » حتی لوكان الوكيل هو احالف ينث کا فىاهدابة (ومن حاف لايتزوج 
أو لا يطاق أو لا يعتق فوكل ) غيره ( بذلأك ) الفمل ( -نث ) ؛ لأن الوكيل 
فى هذه المقود سفير ومعبر» وهذا لايضيفه إلى نفسه » بل إلى الآمر »> وحقوق 
العقد ترجم إلى الأمر لا إليه » هداية . 


( ومن حلف لا مجاس على الأرض خاس على بساط أو حصير لم حنث ) 
لأنه لابسمى جالسا عل الأرض » لاف ماإذا حال بيهو ينها لباسهلأنه تبعلهءفل 


بتر حائلا ( ومن حاف لابجلس على سر ير ) معين ( غاس على سرير ) أى على 
اسر بر الحوف عليه وكان ( فوقه بساط ) أوحصير ( حنث ) لأنعيمدٌ عرفا جال 


عليه ( وإن جمل فوقه سريراً آخر فجاس عليه لم يحنث ) ؛ لأنهلم ياس على 


السر بر الحلوف عليه » و إنما جاس علىغيره » إذالجاوس حينثذية سب إلىالثانى » 


ولذا قيد نابالممين » إذ لو كان ينه على غير معين نحنث » لوجود ولوس على مبرير 


وَإِنْ حَلف لاينام على فر اش فنا عليه وفوافة قرام حَنث و إن حمل 


ومن حَلفَ بيّمِين » وَل « إن شاء الله » مصلا ينه » قلا ج 

ع ھە مذ هم واس مس ل ر ۾ واه e eg‏ 
عليه » و إن حَلف ليا تدنه إن اس طاع فبذاط استطاعة الصحة دون الْعَدرة. 
ل نے ۶ 2 لے 0 £ و 
ان حلف لايك" فلاا حيناً أو رانا » أو الحيْن أو الزمان فيو كل 


کد 


( وإن حلف لا ينام على فراش ) معين كا تقدم ( فنام عليه وفوقه قرام ). 
أى ستر ( حنث ) لأنه تبع لافراش ؛ فيعد نا٤‏ عليه ( وإن جمل فوقه فراش آخر 
لم محنث ) » لأن مثل الشىء لا يسكون تبعاً له فقطعث النسبة عن الأول . 

( ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله ) أو إلا أن يشاء الله (متصلا بيمينه ) 
سواء کان مقدماً أو مؤخرا (فلا حنث عليه) ولايد من الانصال؛ لأنه بمد الفراغ 
رجوع » ولا رجوع فى الدين ( وإن حلف ليأتينه ) غدا مثلا ( إناستطاع فهذا) 
الف (على استطاعة الصحة ) وهى سلاءة الآلات والأسباب مع عدم المانع ؛لأنه 
المتعارفء والأعان مبنية على العرف ( دون القدرة ) الحقيقيّة المقارنة الفمل » لأنه 
غيرهتعارف » قال ف المداية : وهذالآن حقيقة الاستطاعةفما يقارن الفمل »و يطلق 
الاسم على سلامة اللات وسحة الأسبابفالمتعارف » فمند الإطلاق ينصر فإليه » 
ويصح نية الأولديانة ؛ لأنهحقيقة كلامه » مقرل : بص قضاء » لما بيناء وقيل : 
لا يصح ء لأنه خلاف الظاهر » اه » قال فى الفتح : وهو الأوجه . 

( وإن حلف لا يكلم فلاناً حينا أو زمانا ) منسكرا ( أو المين أو الزمان) 
مرا ( فمو على ستة أششهر ) من حين حلفه ؛ لأنه الوط فينصرف عند الإطلاق 


"5 

وَكذَّلِكَ الدّهر عند أبى بُوسف وکر 

cada 1 CU a7 of‏ کا 

علق لن کا اا فو ل ثلاثة ایام » و حلف لار 
1 لاام ر على عر ایام عند أي حيية» و :م 
5 ع الأتبويع » وولف لامكل التيور و و عل شر أشبر عند 
۴$ >“ 
| لي حنيفة يفة » وَقَآلَ ا و : ی ا ر ا 


ع 


إليه » و إن نوىغيره من أحدممانيه فهو على مانواه ؛ لأنهحقيقة كلامه ( وكذلاك 
الدهر عندأبى بوسف وحجمد) قال الإسبيجابى فشر حه : وقال او حنيفة : لاأدرى 
ما الدهر » فإن كانت له نية را ومن أصحابنا منقال : الدهر بالألف 
واللام هوا الأبدعندم “و إنمااتلحلاف فی انکر »ومثلهف الحداية وشرالز اهدى بزيادة: . 
وهوالصحيح » ثم قالالإسبيجابى : الصحيح قول أبى حنيفة ؛ لأنه مينقل عن أهل 
الغةفيه تقد يرمعلوم » فل يجزإئباته » بل يرجعإلى نيةالحالف » اه . واختاره الأمة 
البو بى والنسنى وصدر الشريعة » تصحيح (ولوحاف لا يسكام أيام)فبو على ثلاثة 
أيام ) ؟ 0 منكرا فتناول أقل ام » وهوالثلاث ( ولوحاف لایکلمه 
الأيام فهو عمل عشرة أيام عند أبى حنيفة)لأنه جع وک معرفاً فينصرف إلى أقصى 
ما يذ كر بلفظ المع » وذلك عشرة . هداية ( وقال أبو يوسف ومد : على أيام 
الأسبوع )؛ ا » وهو الأسبوعلأنه يدور عليها( ولوحلف لا يكلمه 
الشهور فهو على عشرة أشهر عد أبى حنيفة » وقالا : على اثنى عشر شهرا ) ؟ 
لاذ كرنا أن الع المعرف عنده. ينصر ف إلى أقمى ماذ كر بلفظ امع وهوالءشرة » 
وعندهماينصرف إلى الممبودوهو أشبرالعامالاثنا عشرء لأنهيدور عليهاء قالجمال 
الإسلام : الصحيح قول أبى حنيفة » واعتمده الأئمة المذ كورون قبله » تصحيح 


يف 
ع ر ی ر م سے بج سر ۴ے م ره سال کے کی ص ل السام 
إا حف لا يفل كذَائر كه أبدا » وَإِنْ حلف ليِنْعَانَ كذا كلد 
مره FETE‏ و ف ینور . 


ومن حالف لآ تتخراج” 0 إلا بإذنوء فأذن ها مره فَحَرَجَتْ 


> سس ت ھے ے ره و 
وَإذا حلف لا يَتَتَدى فَالْمَدَاه الا كل 


5 
( وإذا حلف لا يفمل كذا تركه أبدا ) ؛ لأنيمينه وقمت على الننى » والنفى 
لا مختص بزمان دون زمان » خمل على التأبيد ( وإن حلف ليفعان كذاففمله مرة 
واحدة برفى يعينه) ؛ لأن المقصود إيجادالفمل » وقد أوجده » ولا بحنث إلا بوقوع 
اليأس منه » وذلك بموته أو بفوت محل الفعل . 
( ومن حلف لا رج امرأته إلا بإذنه ) أو بأمره أوبعامه (فأذن ها)أوأمرها 
( مرة فخرجت ) ورجعت ( ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه ) أو أمره أو عله 
( حنث ) فى حلفه ( ولا بد )لمدم الحنث (من إذن) أوأمرأوعم (ف كل خروج ). 
لأن الم.تثنى خر وج مخصوص بالإذن» وماوراءه داخل ف اتلظر العام » ولونوى الإذن 
مرةيصدقديانةلاقضاء ؛لأنهمحت.ل كلامه » لكنهخلاف الظاهر ‏ هدأية واوقال. 
« كلا خرجت فقد أذنت لك » سةط إذنه ك ف الجوهر:( و إن قال إلاأن) أوحتى 
(اذنك) أوآمر JE‏ فأذن لا ) أو 5 ها( مرة واحدة نم خر حت بعدها بغير إذنه): 
أوأمره( ل حدث) فى حلفه ؛ لأنذاك للتوقيت » فإذاأذن مرتفقدانتهى الوقت وانتهى 
الخلف باننهائة (و إذا حلف لايتغدى فالنداء ) هو (الاً كل) الذى يقصدبه الشبع 


dê 0 5 7 5 7 5‏ ® ل 5-0 5 5 
من طلورع الفجر إلى الظمر 6 وَالْعَشَاه دن صلاة الغابر إلى نصف اليل 4 


و 
ا ل ل ان E‏ 
والسحور من نصف الليل إلى طلووع الفحر 5 
ا ا e‏ رن مي اسم ره س e‏ 
إن حلف ليقضين د'ينه إلى قريب فو مأدون اشر »وإن قال 
ا کو س ر 
« إلى بعيد » فمو أ كثر من الشهر . 
5 ا 5-6 م چیا 5 ص 5 ا ا 
ومن حلاف لاکن وده ادا خرج مها بنفسه وترتك فيهأ 


58 عر 5-5 ت 
وَمتَاعه حەت : 
2 


عادة»و يعتبرعادة کل بلر فی حق مي »حتی لوشبم بشر ب الابن حنث البدوى لاا حضری» 


زيلعى ) من طلوع الأحر إلى اللور ( وق البعحدر عن الخلاصة 2 طلوع الشمس 6 
قال : وينبغى اعماده لاعرف » زاد فى المهر : وأهلمصر يسمونه فطوراً إلى ارتفاع 
الضحى الا كبر »> فيدخل وقت اأغداء » فيعمل بعرفهم » قلت : وكذا أحل دمشى 
الشام . در (والمشاءمن صلاةالظهر إلى نصف الليل ) وفى البحر عن الإسبيحالى : 
وق عر فنا وقت المشاء بعك صلا المهسر ¢ قلت 9 وهو درف معمر والشام “+ در 
( والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر ) لأنه مأخوذ من السّحَر » ويطلق 
على مأ يقرب مئه ) وهو تصف الول ٠.‏ 

( وإن حاف ليقضين دينه إلى قريب فو ما دون الششهر ) ؛ لأن ما دوه 
يعد قريهاً عرفا ( وإن قال إلى بعيد فهو أ كثر من الشهر ) وكذا الشبر ؛ لأن 
الشهر ومأ زاد عليه 8 بعيذا € وا يقال عند يمك العبد : ما لقيتك مند شبر 0 
کا فى الهداية . 

( ومن حنف لا يسکن هله الدار ) أو الببت 6 أو الجر ( فخرج مما 


. ٠ 5-5 ها‎ 2 5 ٠. 
لاه بعد نا ا ببقاء :هله ومقاعه وما‎ ١ ( نةه ورك فا آهل ودقاعه حنث‎ 


۲٤ 


ر 2 وہ و 6 و 2 0 ١‏ عر 2 ey‏ 75 4 
وَمَنْ حلف ليَطْعَدَن الكماء أو ليقنيخ هذا الححر ذبا انعقدت ميه 
ي كه سا 
وحمب همه 


عرس 18 و ا . 8 0 0 كس وص 2 o 6 E E‏ 
من حلاف ادص ا د ونه ألم 10 0 حل فلان” 1 
ودن إن 2 وم SC‏ 4 


رم ” کو ٤ ٤‏ 2 وساي 5- مه ل 
زيوقاً, أ هر جة » أو مساتحدقة ‏ للم" بحنث » 


عرفا » فإن السو عامة نهاره فى السوق » ويقول : أسكن سكة كذا» ثم قال 
بو حنيفة : لابد من نقل كل المتاع » حتى لو بى وتد حنث » لأن السكنى ثبت 
بالكل فتبق ما بقى شىء منه » وقال أبو يوسف : يمتبر نقل الأ كثر» لأننقل 
الكل قد يتعذر ء وقال تمد : يمقبر نقل ما تقوم به السكنى ؛ لأن ما وراء ذف 
ليس من السكنى » قالوا : هذا أحسن وأرفق بالناس » كذا فى الحداية . وفى الدر 
عن العينى : وعليه الفتوى . 

( ومن حلف ليصمدن السماء » أو ليقلبن هذا الجر ذهب » انمقد 
عينه ) ؟ لإمكان البر حقيقة بإقدار اللهتعالى ؛ فينعقد ينه ( وحنث عقيبها ) لامحز 
عادة » بخلاف ما إذا حلف : ليشر بن ماء هذا الكوز ولاماء فيه حيث لاحنث 
لأن شرب مائه ولاماء فيه لا يتصور » والأصل فى ذلك : أن إمسكان البر فى 
للستقبل شرط انعقاد المين ؛ إذ لابد من تصور الأصل لتتءقد ى حق المحاف » 
وهو ال_كفارة . 

( ومن حلف ليقضهن فلا دينه اليوم ) مثلا ( فقضاء) إياه ( ثم 
رجد فلان بعضه ) أو كله ( زیو ) وهى مايقبله التجار وإرده بيت المال 
( أو برج ) وهی ما رد کل منهما ( أو متحت ) اغير( ل يحنث ) الحالف » 


oe 


0 سے ل م 03 2 2 
وَإنَ وَحِدَهَ رصا سا أو سَتوقة حنث . 

ومن < > ف لاض ديئه که دق 5 دون د فش e‏ ¢ 3 بحت 
الل س 1 
0 ا ون ل و فى وذ تين 1' يتشاغل re‏ 


ر ل الوزن 3 لم يحنث 6 وش ذلك بتفر ی 


لوجود الشرط » لأن الزبوف والنمهرجة من الدرام » غير أنها مَءيبة » والميب 
لا يعدم ا لجنس » ولذا لو تجوز بها صار مستوفيا » وقبض المستحقة سحيح فلا يرتفع 
برده البر المتحقق كا فى المداية . 

( وإن وجدها رصاصا أو ستوقة ) بالنتح ‏ أرادأ من النبهرجة . 
وعن السكرخى : الستوقة عندم ما كان الصّفر أو النحاس هو اغالب الأ كثر 
يه ¢ مغرب . وقول : ما كان داخله بحاس وخارجه فضة ( حنث ) فى عينه ؛ 
لأنبما ليسا من جنس الدراهم > حتى لا يحوز التجوز بهما فى الصرف والگل » 
هداية . 

( ومن حلف لايقيض دنه درها دون درم ( أى تفر ) فقېض 
دمه : حنث ) محرد قبض البعض » بل ( حتى بقبض يمه متفرقاً ) « 
لأن الشرط قبض الكل » لسكنه بوصف التفرق » لأنه أضاف الآبض إلى دين 
.معروف مضاف إليه فينصرف إل كله » فلا ينث إلابه ¢ هداية 93 

( وإن قبض دينه فى وزنتين ) أو أ كثر ہر » و(لم يتشاغل بينهما إلا بعمل 
الوزن لم يحنث » ولبس ذلك بتفريق ) ؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة 


.واحدة عادة » فرصير هذا القدر مستثنى عنه » هداية . 


"5 


ا ا ِء ۳ 5 ۳ 
ومن 2 ) يان الف صر فل اا حی مات » دنث 5 1 جره 
4ن جاه ديات . 


e رش‎ 


الْمْدْعى : م ل ا إا 0 E‏ 


ا سے 


وَالْمْدَعى 3 : من ا مجبر على امْخْصُومَة . 


( ومن حلف ليأتين البصرة ) مثلا ( فم اا مات حنث فى آخر 
جزء من أجزاء حياته ) ؛ لأن يمينه انعقدت مطلقة غير مؤقتة » فتبق مادام البر 
موجوداء فإذا مات وقع اليأس » فيضاف الحنث إلى آخر جزء من أجزاء حياته» 
قال فى الينابيع : ختّى إذا حلف بطلاق امرأته فلاميراث لها 000 
ولاعدّة علمها » وإنكان دخل بها فلها الميراث وعايها المدة أبعد الأجلين عنزلة 
الفار » ولو مانت هى لم تطلق ؛ لأن شرط البر يتعذر بموتها » جوهرة . 

کتاب الدعوى 

كفتوى » وألفهاللتا يث فلا تنون › وجممادعاری کفتاوی » کا فى الدرر» 
وجزم فى الصباح بكسرها على الأصل » و بفتحها فمهماتحاقظة على ألف الفأ نيث. 

وهى لغة : قول يقصد به الإنسان إ حاب <ق على غيره . وشرعا : إخبار 
يحق له على غيره عند الحا كم . 

ولا كانت مسائل الدعوى متوقفة على مغرفة المدعى والمدعى عليه » ومعرفة 
الفرق بينهما من أم ما تبتنى عليه بدأ الصنف بتعريفب! » فقال : ( المدعى : 
من لا يجبر على الحصوءة إذا تركما ) ؛ لأنه طالب ( والدعى عليه : من بر 
على الخصومة ) ؛ لأنه مطلوب : 


فف 


ولا قير الى ی ہد كل موتا ی جیه ودره » إن کان 
ینا فى يد دی عليه كف إِحْصَارَها مثير اام الذتوى ۾ إن “نکن 
حاضرة و يمتها . 
ا س ج ل ی ي 

1 قالفالحداية : وقداختافت عبارات ا شابخ ف الفرق بين اللاعى وا عى عليه 

فنباماقال فىالكناب » وهوحد تام يح » وقيل : المدعىمن لا يستحق إلا مجة 
کاعلارج » » والماعى عليه من يكونس:دقا بقوهمن غيرحدة كذى اليد » وقيل: 
المدعى من يلتمس غير الظاهر » والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر » وقال عمد 
فى الأصل؛المدعى عليه هوالنكر » وهذا حح > سكن الشأنفمعر فته » والترجيح. 
بالفقه عند الحذاق من أسحابنا ؛ لأن الاعتبار للمعانى دون الصور ؟ فإن المودء إذا” 
قال « رددت الوديعة» فالقولله مع المينو إن کان مدعيا الرد صورة » لأنه ل 
الغمان » أه . 

(ولا تقبل الدعوى ) من المدعى وبازم بها حضور الدعى عليه والدعى به 
والجواب ( سق يك ) الدع ( شب سل ف جنمه )كد أو شیر أ وذهب. 

أو فضة ( وقدره ) ككذا قغبزا أو مثقالا أو درها ؛ لأن فائدة الدعوى الإلزام. 

و اسطة إقامة الحجة » والإإزام فى الجبول لا يتحقق 

(فإن كان ) الدمى به (عيئاً فى يد الدعى عليه كلف ) المدعى عليه 
7 إحضارها ليشير إلبها ) الدعى ( بالدعوى ) والشهود بالشهادة » والدعى عليه 
بالاستحلاف؟ لأن الإعلام بأقصىما-كن شرط » وذلاع بالإشارة فى المنقولات » 
لأن النقل كن » 500 التعريف (و إن لم تسكن ) المين (حاضرة) 
أنكانت ت هال كه » أوفى نقلها مؤنة (ذكر قيمتها) ليصير اللدمى به معاوما ؛لأن, 


ِ القيمة تعرفما معن » هداية . 


م 


وَإِنْ ادع ن. قارا وده 0 د أنه فى دادر لى یه » وان اا 
E:‏ م 2م 


إن کان ما في النامّة د کہ انه يطاليه' بار 
فإدا حت الأغوى أل قاض المُدعى عليه عَنبَا » فإن اعرف 


ص 


فی عله بها . 
سر 


) وإنادعى عقاراحدده ) ؛ لأنه تمذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل » فصار 
إلى التحديد؛فإن العقار يعرف به » وبذ كر الحدودالأريعة» وأسماء أحابها وآنساہم» 
ولابدمن ذ كر الجدفى الصحيح» إلا أنيكون صاحب المدمشهوراء فیکتنی بذ كره » 
لصولا قود . وإن ذكرثلاثة من الحدود :کان بها عندناء خلافازفر» مخلاف 
ما إذاغاطف الرا.ع ؛ لأنه مختاف بهللدعى » ولا كذلاء بتر کہا » وکا بشترط التحديد 
فى الدءوى يشترط فى الشهادة » هداية . ( وذ كر أنه ىبد اللدعى عليه ) ¢ 
لأنه إعا ينتصب شهماإذا كان فىيده » ولايكنى تصديق امدعى عليه أنهفى يده» 
بل لا ثبت اليد فيه إلا بالبينةأو عل القاضى » هو الصحيح نفيا لنهمة اللواضعة » 
إذ العقار عسّاه فى يد غيرها » يذلاف النقول » لأن اليد فيه مشاهدة » هداية (وأنه 
يطالبه به ) لأن اأطالبة حقه ؛ فلا بد م نطلبه » ولأنهمحتمل أن يكون مرهونافى 
أو محبوس] بالئن فى يده » هداية . وبالمطالبة بزول هذا الاحمال » وعن هذا 
قالوا فى المنقول : يحب أن يقول « فى يده بغيرحق » » هداية . 

( وإن كان ) الدعى به ( حقا ) أى ديئاً ر فى الذمة ذكر أنه يطالبه به ) 
لأن صاحب الذمة قد حضر » م ببق إلا المطالبة . 


( فإذا حت اللدعوى ) من الاعی (عأل القاضى المدعى عليه عنها ) 
اليمكشف له وجه اسک (فإن اعقرف ) بدعواه (قضى عليه بها) ؟ لاذه غير مهم 


۹ 


ص 


a 9 PCa ea ge E ع ر ار رات‎ 

و إن انکر سال المدعى انه » قإن ا حصرها قفی بهاء و إن عحز عن 
ذلك i‏ تو EE‏ 

e‏ ع 58 َه 31 EE‏ 2ي ٠‏ م 

فإن قألَ « لي سّنة حاضرة » وَطلبّ اليمين لم يشتحلف عند 


0 ت 


78 2ر + 0 8 2 إى 5 ل نيا 
ولا ترد أ مين ع ١‏ المُدّعى ¢ ل 1 ينه صّادب اليد فى المللك 


فى حق نفسه ( وإن أنكر سأل المدعى البينة ) ؛ لإثبات ماادعاه( فإن أحضرها 
قضى بها ) لظلهور صدقها ( وإن عجز عن ذلك وطلب بون خصمه استحلف ) 
القاضى ( علها ) ولابد من طلبه ؛ لأن المين حقه » وأجموا على التحليف 
بلا طلب فى دعوى الدبن على اميت » کا فى الدر وغيره . 

( فإن قال المدعى : لى بيئة حاضرة ) يمنىفى الصر( وطلب الهين لم يستحلف 
عند لىحنيفة)وقال أ بويوسف : يستحلف » لأن المينحقه ء فإذا طالوه به ميبه. 
ولأبى حنيفةأن ثبو تالف المين مر على العحز 57 إقامة البينة » فلايكون حقه 
دونه» كا إذا كانت البينةحاضرة ف الجلس» وتخدمعأبىيوسف فياذ كر الخصاف » 
ومع ألى حنيفة فماذ كرالطحاوى كا ف الحداية » وفى القصحيح : قال جمال الإسلام : 
الصحيح قولأبىحنيفة » وعليه مشى البو بی والنس وغيرها » اه . قيد حضورها 
لأنها لوكانت غائبة حف اتفاقا » وقدر الغيبة فى الجتبى بمسيرة السفر . 

( ولا ترد المين على المدعى ) لحديث : « الببذة على المدعى ٠‏ واأمين على 
من أنكر » » وحديث الشاهد والعين ضعيف » بل رده ابنمعين » E‏ 
الراوى كا فى الدر عن العينى . 1 

( ولا تقبل بينة صاحب اليد فى الملك الطلق ) ؛ لأنها لا تفيد أ ك 


٠ 
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وَإِذَا سكل المذعى عليه عن اليّمين فى عليه ,اكول » وَلرْمَةُ‎ 
. ما ادع عليه‎ 
فن‎ 6 f و 5 لمم أَنْ 1 : إلى عرض يمين عك‎ 


لفت وَإِلا 5 Ge‏ 5 | أدَعاهٌ 3 ر ر العر , ض ثلاث َرَت قَضَى 
1 بال كول ¢ 


- 
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مماتفبده اليد » فلو أقام الخارج الببنة كانت بينته أولى ؛ لأنها أ كثر إثبانا ؛ ّنا 
تمر اللات له » مخلاف ذى اليد فإن ظاهر اللات ثابت له باليد ؛ فلم ثبت له شيئا 
ا . قيد بالا المطاق احترازا عن المةقيد بدعوى النتاج و 0 اليد عا إذا 
ادعيا ي الماك من واحد وأحدها قابض » أو ادعيا الشراء من اثنين » وأرخا 
وتأريخ ذى اليد أسبق ؛ فإنه - فى هذه الصور - تل بينة ذى اليد بالإجماع ‏ 
و مامه فى العناية . 

(وإذا نكل المدعى عليه عن المين قضى عليه بالدكول ولزمه ماادعى 
عليه ) ؛ لأن التكول دل على كونه باذلاعنده أومقرا عندها ؛ إذ لولا ذلك لادم 
على الدين إقامة للواجب ودفماً الضرر عن نفسه » فيرجح هذا الجانب ( و)ل-ك 
( ينبنى لاقاضى أن) ينذر المدعى عليه ؛ بأن ( قول له : إلى أعرض عليك المين 
ثلا » فإن حلفت ) فبا ( و إلا قضيت عليك عا ادعاه ) خصمك » وهذاالإنذار 
لإعلامه Kl,‏ » إذ هو موضع الخفاء (فإذا كرزر) القاضى (اتعرض) عليه ( ثلاث 
مرات) وهو على كول (قضى عايه بالدكول) قالف المداية: وهذا ااتكراء د كره 
االخصاف از بإدة الاحتياط والمبالفة فى إبلاء العذر؛ بأما المذهب فإنه لوقضى بالتكول 
بعد العرض مرة جازما قدمنا ؛ هوالصحيح » والأول أولى ؛ ثم التكول قد يكون 


۳١ 


وَإنْ كانت الدعْوَى عا تحتف المتسكر عند أبى حنيفة . 
ولا يمتحاف “ فی كار > واارجعة » وَألْْء في الإيلاء ؛ وَاارَق 
وَالاستيلاد 3 وَالذّب 0 وَل لآء ٤‏ ادود : 

ل تحاف فى ذلك كه 1 


والقصآص 


حقيقيًا » كةوله دلا أحاف » وقد کنا بأن بسكت » وحکه > الأول 
إذا عل أنه لا آفة به من طرش أو خرس » وهو المحيح » اه . 

( و إن كانت الدعوى نسكاحاً ) منه أومنها » وأنكره الآخر ( لميستحاف 
المتكر ) مهما (عند أنى حنيةة) ؛ لأن التكول عنده بذك والبذل لايحرى فى هذه 
الأشياء المذ كورة بقوله : (ولايستحلف فى) إنكار ( اانكاح » والرجهة ) بعد المدة 
( والنىءفى الإبلاء ) بعد المدة ( والرق » والاستيلاد ) إذا أنكرهلاسيد» ولايتألى 
عسكسه ؛ اثبوته بإقراره ( والولاء والنسب ) عتافة أو موالاة ( والحدود : وقالا : 
يستحاف ) المنسكر ( فى ذل ك كله» إلا فى الحدود ) ؛ لأن التكول عندهما إقرار » 
والإقرار حرى فىهذه الأشياء » (-كنهإقرار فيه شيهة» والحدودتندرىء بالشمبات» 
والفتوى على قولهما كا نةله فى التصحيح عن قاضيخان والفتاوى الكبرى والتتمة 
واللخلاصة ومختارات النوازل والزوزلى فى شرح المنظوءة وفرالإسلام عن البزدوى 
والأسنى فى الكنز والزيللى فى شرحه » ثم قال : واختارامتأخرون من مشامخناآن 
القاضى ينظرق حال المدمى عليه : فإن رآه متعنتاً حلفه آخذ؟ بقوهما » وإن رآه 
مظلوما لايحلفه آخذاً بقول الإمام » وهو نظير مأاخقاره مس الأنمة فى التوكيل 
بالخصومة من غير رضاء الحم » اه . 


۳ 


٤ 1 5 
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البينة ل يقض بواحدة من البينعين » يرجم إلى تطديق اازاة لاحدها 


( وإذا ادعى اثنان عينا فى يد آخر ) و( كلة واحد منهما يزعم أنها له» 
وأقاما اليبنة قضى بها ) : أى بالمين المدعى بها ( بينهما) نصفين ؟ لاستوائهما فى 
سبب الاستحقاق وقبول الحل الاشتراك . 


( وإن ادعى كل واحد منهما نسكاحامرأة ) حية ( وأقاما البينة ) على ذلك 
( لم يقض بواحدة من البينتين ) ؛ لعدم أولوية إحداهما » وتعذر الحم سما لعدم 
قبول الحل اشتراكهما( ورجم إلى تصديق المرأة لأحده ) » لأن التكاح مما ج 
به بتصادقهما » قالفى المداية : وهذا إذا توفت البينتان » فأما إذا وقتتافصاحب 
الوقت الأو لأولى » وإن أفرت لأحدهما قبل إقامه الببنة فى امرأته لتصادقهما » 
فإن أقام الآخر البينة قضى بها ؛ لأن البينة أقوى من الإقرار ؛ ولو تفرد أحدها 
بالدعوى وامرأة تححد فأقامالبينة وقضى بها القاضى ثم ادعى الآخروأقام البينة عفى 
مثل ذلك لاحك بها ؛ لأنالقضاء بالأولصحفلاينقض ما هو مثله بلدونه » الان 
يوقت شهود الثانى سابقاً » لأنه ظهر اعشطأ فى الأول بيقين » وكذاإذا كانت المرأةفى 
يد الزوج وکا ظاه رلاتقبل ببنة الخارج إلاءلى وجهالسبق » اه . قيدنا حياة 
لمرأتلأنها إذا كانتميتة قضى به بينمما » لأن اأقصوداميراث وهو يقبلالاشتراك» 


وەل كل واحد مف المهر 6و برثان ميراث روج واحد 4 وعامه ف اتخلاصة ٠.‏ 


۳۳ 


و إن ادعى!:: نآن كك واحد ريا اشترى مله هذًا المد 2*0 
وکل واحلرممما, باعخّار : إِنمَاء أذ نط المد بنط لمن » إن اء 
رك » فن فی القاضى بيتهها به فال ادها « لآ ا 2 ا ن لاخر 

ن يڏ يمه اود كن وال E‏ تارا ف 7 00 مهما 0 

12 را وم أحَدها قيض فو اول به . 


أن 
وول 


(وإن ادعى اثنان) على ثالث ذى يد ( كل واحد منهما أنه اشترىمنه) أى 
من ذى اليد ( هذا العبد ) مثلا (وأقاما الببنة ) على ذلاك قبلتا » وثبت لما الميار ؛ 
لأنه يم سكل منهما سوى النصف ( فكل واحد منهما بالخيار : إنشاءأخذ 
نصف العبد بنصف المن » وإن شاء ترك ) لتفر يق الصفقة عليه ( فإن قضى به 
القاضى ببنهما وقال أحدها ) بعد القضاء له ( لا أختار ) ذلك وتركه (لم يكن 
للا غر أنيأخذ جميمه ) لأنهبالقضاء انفسخعقد كل واحد فىنصفه » فلا يعودإلا 
بعقد<ديد . قید نا عا بعد التضاء لا نه أو كان قبل القضاء كان للا خر أن يأخذجيمه» 
لأنه بدعى السكل » وااجةقامت به » ولميتفسخسببه » وزالالمانع وهومزاحمة الآخر 
كا ف اھدایة( وإن دک ر كل واحدمنبها تارا ) وكان تاريخ أحدم سبق (فہو 
للاول منهما ) » لأنه أثيث الشراء فى زمان لاينازعه فيه أحد » فاندفم الأخر 
به » ولو وقةت إحداهما ولم توقت الأخرى فمولصاحب‌الوقت » لثبوت ملكه فى 
ذلك الوقت » فاحقمل الآخر أن يكون قله أو بعدهء فلا يِقَهى لهبالشك ء هداية 
( وإن م يذكرا ا ) أو ذ كرا قار عا واخدا » أو أرخ أحدها دون الأخر )و( 
كان ( مع أحدها قبض فهو أولى به.) » لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق 
شرائه » ولانه قد استويا فى الإثرات فلا تزول اليد الثابتة بألشك . 


( ۴ - اللاب 6 ) 


۳٤ 


6 - 


و إن اتی حدما د راء رلاد هة وَقَبض] رام اة وَل تأر يخ 

7 يي ال حرا اول 
و إن ادَعىأَحَدها الشرَاء وَادْعَت امْرأَة أنه رو جما عليه فما سوا . 
فَإِن ادعى أَحَدثها ها رَه وكا والآخر هة ة بسا الزن أو 6 ون 
ام امخارجَانٍ البينة ل الملك و التاريخِ ساب التاريخ الأبمد أو ¢ 


إن 5 الشّرَاء من“ وَاحدٍ 


( وإن ادعى ) اثنان على ثالث ذى يد ( أحدها شراء ) منه ( والآخر هبة 
وقبضا وأقاما الببنة ) على ذلك ( ولا تاريخ معهما فالشراء أولى ) لأنه أقوى ؛ 
لكونه معاوضة من الجانبين » ولأنه يثبت بنفسه » مخلاف المبة ؛ فإنه يتوقت 
على القبض . 

( وإن ادعى أحدما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فبما سواء ) 
لاستوائهما فى القوة ؛ لأن كلا مهما معاوضة من الجانبين » و يث تالملك بنفسه . 

(وإن ادعى أحدما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى) . 
قال فى المداية : وهذا استحسان » و القياس الهبة أولى ؛ لأنها تدّبت للك » 
والرهن لا يثبته » وجه الاستحسان أو القبوض محم ارهن يون ؛ وبحم 
المبة غير مضمون » وعقد الضمان أولى » ١ه‏ . 

( وإن أفام ) الدعيان ( الخارجان البينة على اللك والقاريخ ) الختلف 
( فصاحب التاريخ الأبمد ) أى الأسبق تاريخاً ( أولى ) ؛ لأنه تيت أنه أول 
المالكين ؛ فلا يتات املك إلا من جمقه ول يتلق الآخر منه . 

( وإن ادعيا الشراء من واحد ) أى غيرذى يد لثلا يتكرر مع ما سبق 


۳o 


سر مد ال ا ج گے ID‏ 
اما اة لى التار عبن الال ألى ٤و‏ إن کل واحد متا بده 
على ال راء من آحَرَ وذ كرا تارا فا سواء» وَإِنْ ام انار ج اله لى 


ا 1 ساب 0 اليل يال أقدم ر كن أؤل» وَإِنْ 


( وأقاما البينة على التارمخين ) الختلقین ( فالأول أولى ) لما بینا أنه أثبهه فى وت 
لامنازع له فيه . 

( و إن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آآخر ) بأن قال أحدها : 
اشتريت من ز يد » والأخرمن عرو( وذكرا تاريخا) متفقاً أومختلفا (فهما سواء) 
لأنهما يثبتان الماثلبائعهما » فيصيران كأنها أقاما الببنة على اللاك من غير تاريخ » 
فيخير كل منهما بين أخذ النصف بنصف المن و بين الترك . 

( وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ » و ) أقأم ( ماحب اليد البينة 
على ملك أقدم تاريما كان ) ذو اليد (أولى) ؛ لأن البيدة مع الا ر متضمنة معنى 
الدفم » قال فى الهداية وشرح الزاهدى : وهذا عند أَبى حنيفة وأبى يوسف » وهو 
رواية عن مد » وعنه : لاتقبل بينة ذى اليد » وعلى قولهما اعتمد البو لى والنسنى 
وغيرها کا هو ارم ¢ تصحيح . 

(و إنأقام الخارج وصاحب اليد كل واحد مهما بينة بالنتاج ) من غيوتاريخ 
أوأرخا تار عا واحداً » بدليل مايأنى (فصاحب اليد أولى) » لأن البينة قامت على 
مالاندل عليه اليدفاستو يا » وأرجحَت بينة ذى اليد ؛ فيقضىله » ولوتلق كل وأحد 
منهما اللاك من ر جل وأقام البينة على النتاج عنده فهو مزل إقامتهاعلى النتاجفى يد نفسه ؟ 


۳۹ 
۹ 0000 لاس ل مك وتان 292 م رص . 
وكذاك الذسج فى الثياب التّى لا تنج إلا مره وَاحدة » و كل سب فى 
0 ر 2 اا - 7 - د م ل a:‏ 0 مث م 
للشلا يكر ر فو كذَلكء وَإِن اقام الخار ج البينة لى الماك وَصاحب 
م 000 07 2 5 5 E f°‏ ەو 9ے ر 
اليد بينة على الشراء منه كان اول » وَإِن أقام كل واحد منم البيئة ص 


ت ت - o‏ .ت م ا ا کے 2 
الشراء م الآخر ولا تاریخ ممما مارت البينتان . 


لاذ كرنا » ولو أقام أحدهما البينة على الملكالمطلق والأخرعلى النتاح فصا حب التقاج 
ا کان لن الببنةقامت على أوايةلألاث ؟ فلايثيت للا خر إلا بالملقٌ من جته » 
وكذاإذا كانت الدءوى بهن خارجين فبينة النقاج عندهأولى » لماذ كر ناه» ولوقضى 
بانتقاج لصاحب اليدثم أقام ثالث البينةعلى النتاج يمى له » إلا أنيميدها ذواليد» 
واكم يهسرمقضيا عليه بتلكالقضية » وكذا المقضى عليه باللاكإذا أقام البينة 
على النقاج قبل مبتقهو ينة ض القضاء ؟لأنهمزلة النص 1 هداية (وكذلك)أىىمثل النقاج 
( النسج فى الثيابالتى لاتنسج إلامرة واحدة ) كالكر باس (و) كذا ( كلمب 
فى املك لايشكرر) كغزلقطنء ولب لبن» ور صوف» وتحوذلك »لأنه فى ممنى 
النقاج »فإ نكان يشكر ر كالبناء والغرس قذى بهلاخارج بمنزلة الك المطلق » وإن 
أشكل يرجع به إلى أهل الخبرة » فإن أشكل علمهم قفى به لاخارج » وتامه فى 
الهداية ( وإن أقام الخارج البينة على اللاك ) المطاق ( وصاحب اليد بينة على 
الشراء »نه كان ) صاحب اليد ( أولى ) ؛ لأنه أثبت تلق االات منه؟ فصار كا إذا 
أقر باللاك له شم ادعى الشراء منه ( و إن أقام كل واحد مهما البينة على الششراء 
من الآخر ولا تاريخ معهما ارت البينقان ) و بترك الماع به فى يد ذى لايد . 
قال فى المدابة : وهذا عند ألى -نيفةوأبى بوسف » وقال تمد : يقضى باابينتين » 
و ن لاخارج »اه . قال فى التصحيح : وعلى قو اعتمد الصحدون » وقد 


7 و‎ e 
رحدوا دليلها دولا واحداء أه.‎ 


۳۷ 


- 
وس “ا اه 


E‏ 4 المدَعيين مَامِدَين وَالآحَرُ أرْبمّة ا وا 
َس ن أدغى قصاصا لی برو r‏ امكخلفءفإن نكل" عن لين فيا 
:دون النفس زِمهُ اللقصاص» إن نکل فی الف س حيس - تی يقر أو تحلف» 
قال او رف غد الاش فن 8 


وَإِد داقال المدّعى زا ل 5 اا 0 فقيل تممه 2 أغطه كفلا بتاك 


( وإن أقام أحد الدعيين شاهدين » و ) أقام ( الآخر أربعة )أو أ كثر 
( فهما سواء ) لأن كل“ شهادة علة تامة » وكذا لو كانت إحداها أعدل من 
الأخرى 5 لأن العبرة لأصل المذالة » إذ لاد للاأعداية كافى الدر. 

( وء ن ادعى قصاصاً على غيره لخجحده ) المدعى عليه ( استحلف ) إجماعاً » 
لأنه منسكر ( فإن نكل عن المين فما دون النفس لزمه القصاص » وإن نكل 
فى النفس حبس حتى يقر أو حاف ا عند ألى حنيفة ؛ لأن النكول عنده 
ذل معنى » والأطراف ملحقة بالأموال » فيجرى فيها البذل » وهذا تستباح 
بالإباحة كقلم السنعند ومر وقطع الطرف عند وقوعالا كلة » مخلاف النفس » 
فإن أمرها أعظم » ولا تستباح حال » ولهذا لوقال له « اقتلنى » فقتله مب 
الدية ( وقالا : يازمه الأرش فا ) ؛ لأن التسكول عندها إقرار فيه شبهة » 
فلا يئبت به القصاض » ويثبت به الأرش > قال فى التصحيح : وعلى قول 
لإمام مشى ادون 

( وإذا قال اللدعى : لى بينةحاضرة ) فى المدر ( قيل نخصمه : أعطه كفيلا 
بنفسلك ثلاثة أيام ) ؛ لثلا َي نفسه فيضيع حقه » والسكفالة بالنفس جائزة عددنا 
وأخذ الكفيل جرد الدعوى استحسان عند نا ؛ لأنفيه نظرا للمدعى»وليس فيه كير 


۳۸ 


ES ا « 0 ا جره‎ a A 
فإن فعل و إلا مر عملازمته » إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه‎ 
. مقف ار جس الفاضى‎ 
٤ م # ا 5 ع الح کے کے ہے لہ ۹ے‎ 
إن ال المدعى عليه « هذا الشئه أوأدعنيه فلآن الغاب ء أو‎ 


شير ٠‏ 0 و 6 ت رم ده ٠.‏ 5 م م رمج 
رهنه عندى » أو غصلته منه » وَأقَام بينة على ذلك فلا خصومة ينه 


و التُدَعى» 


ضرر بالمدعى عليه » والتقدير بثلاثة أيام موئ عن أبى حنيفة » وهو الصحيح » 
ولا فرقف الظاهربين الخامل والوجيه والحقير من الال واللخطير كا فى المداية ( فإن 
فمل ) أى أعطى كفيلا بنفسه فبها ( وإلا أمر علازمته ) لثلا يذهب حقه 
( إلا أن يكون) المدمى عليه ( غريباً ) مسافراً ( على الطريق فيلازمه مقدار 
مجلس القاضى) فقط » وكذا لا يكفل إلا إلى آخر ا جاس ؟ فالاستثناء منصرف 
إلمهما ؛ لأن فى أخذ الكفيل واللازمة زيادة على ذلك إضراراً به نمه عن 
السفر » ولا ضرر فى هذا المقدار ظاهر؟ » هداية . 

( وإذا قال اللدعى عليه ) فى جواب مدعى الماك ( هذا الثىء ) الدعى به » 
منقولا كان أو عقاراً ( أودعنيه فلان الغائب ) أو أعارنيه » أوأجرنيه ( أورهنه 
عندی » أو غصبته منه ) أى من الغائب ( وأقام بدنة على ذلك ) وقال الشبود : 
تعر فه باسمه ونسبهأوبوجبهءوشرط محمدمعرفته بوجبهأيضا » قال البزاز ة: وتعويل 
الأئمةعلى قول محمد » اه ( فلاخصومة ببنهو بينالمدعى ) ؛ لأنهأثبت ببينته أنيده 
ليست بيدخصومة»وقالأبو بو سف: إن كان الر. جل صا لاف جوا اب كاقلن »و إن كان 
ممروفا بالحيل لاتندفم عنهاخصومة » قالفالد, : وبهيؤخذ » واختاره فى الختارء 
وهذه مخمسة كتاب اللدعوى » لأن فيها أقوال خسةعاماء كا بسطف الدرء أولأن 


۳۹ 


و إن قال « ابت شه من اماب » فهو وَحَهما . 

ون فال الْمْدعى « رق منى » اقام اة 4 رال صاحب الْيَدِ 
دأ دعنهه فلن 6 اقام الببئة 1 الو وان قال الْمْدَعى 
داش من فلآ » وقال حب اليد « أودعنيه فلا" ذلك » سات 


اتْلُصُومة بير ية . 


سب ب يبب ب س 


صورها مس » اه . قيدنا بدعوى الماك لأنه لو كان دعواه عليه الغصب 
أو السرقة لا تندفع الخصومة ؛ لأنه يصير خصما بدعوى القمل عليه » لا بيده » 
مخلاف دعوى اللك » وتمامه فى المداية . 

( و إن قال ابتعته من الغائب فهو خم ) » لأنه لما زعم أن يده بد مك 
اعترف يكونه خصما . 

(وإن قال للدمى سُرِق) بالبناء للمجبول (منى ) هذا الشى' ( وأقام البيفة ) 
على دعواه ( وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البينة ) على دعواه (لم تندفم 
الحصومة)قالف المداية : وهذا قو لأبى حنيفةوأبىيوسف » وهو استتحسانء وقال 
محمد : تندفع ؛لانه لم يدع الفمل عليهفصار کا إذاقال : غصبمنى- على مایم 
فاعله ‏ وهماأن ذكرالفمل بستدعىالفاعل لاحالة » والظاهر أندهو الذى' فىيذه 2 
إلا أنه لم يمينه درا الحد نه شفةة عليه وإقامة لحسبة السترء فصار كا إذا قال 
« سرقت » مخلاف الغصب ؛ لأنه لا َد فيه فلا حترز عن كشفه » اه . قال 
الإ بيجابى : والصحيح الاستحسان » وليه اعتمد الأمة المصححون » تصحيح . 

(وإذا قال المدعى ابتمته من فلان) الغائب(وقال صاحب اليد أودعنيه فلان 
ذاك سقطت اللحصومة ) عن المدعى عليه ( يغير بينة ) لتصادقهما على أن املك لغير 


30 
9ء 2 و رشابم 02001 زر سره ؟.ى . ا“ 20 
وَاليمين باه تعالى دون عر » ور کد E‏ أواصافو 6 ولا تحاف 
ك0 َ- 2 عير 9ے“ a ١ 0 ° as‏ مس f‏ 
بالطلا 3 00 بالعتاف و تاف الدوود ى باه ادى انزل التوراة ص 
0 ¢ الط“ نی بالله الى نز ل الها ل ص 2ی 6 ا باقهالذى 
ع2 1 
ای غار 6 


ذى اليد ؛ فل تكن يذه يد خصومة » إلا أن يقي الداع عى الببنة أن فلا وكله 
شه ایا کرو أسلق باسنا که 

( والمین ) إنما هی ( باه تعالى دون غيره ) لفوله على الله عليه وسل : 
« من کان هنك حالفاً فليحاف بال أو ذز © ( ويؤكد) أى يناظ 
المين ( بذكر أوصافه ) تعالى المرهبة » كقوله قل : والله الذى لا إل إلا هو 
عالم الفيب والشهادة الذى يملل من السر ما يلم من الملانية » وله أن 

يزيد على هذا أو ينقص > إلا أنه يحتنب العطف كيلا يشكرر المين » لأن 

المستحق عليه مين واحدة » والاختيار فيه إلى القاضى » وقيل : لا يا على 
العروف بالصلاح » و يغلظ على غيره» وقيل : بغاظ فى اللطير من الال دون 
الحقير » كا فى المداية . 

( ولا بستحاف بالطلاق» ولا بالعقاق ) فى ظاهر الرواية » قال قاضيخان : 
و بعضهم جوز ذلك فى زماننا » والصحيح ظاهر الرواية » تصحيح . فلو حاف به 
فتكل لا يقضى عليه بالتسكول ؛ لنكوله عما هو منمهى عنه شرعا . 

( ويستحاف المهودى بالله الذى أنزل التوراة على موی » والنصران باق 
الذى أنزل الإنجيل على عسى » والحومى باه الذى اق النار ) فيغاظ على كل 
تق ده فلواكتنى بالله كفى كامس »اختمار. قال الهدابة:هكذاذ كر دف الأصل» 
وبروى عن أَبى حنيفةأنه لابستحافغير البهودى والنصرانىإلابالله » وهو اختیار 


:١ 


2 6 ص ص ااه 


3 علفون ف e‏ کک 


و 


وَمَنِ ع ادعی ا اا داد لت ن تمن بالل ما کا 


0 فيه 6 0 ستحاف بالل مان مت 1 و 0 ا ف التَصب بار 


)سسب اس ست 


بعض مشاءنا ؛ لأنف ذكرالنا ع 5 الله تعالى تعظيمها » وماینبنی أن تعظم . 
لاف الكتابين ؛ لأ ن كةب الله تعالى معظءة » والوثنى لاعف إلابالله تعالى ؛ 
لأن السكفرة بأسرم يمتقدون الله » قال الله تعالى : « ومن سألتهم من خلقهم 
ليهو اللّه» . اھ 

( ولا نحافون فى بيوت عبادامم ) » لكراهة دخوها » ولا فيه من 
اام تعظيمها . 

ز ولا يحب تفايظ المين على المسل بزمان ) كيوم الجمة بعد العصر ( ولا 
يمكان ) كبين الركن والقام بمكة » وعند متبر الى صلى الله عليه وسل فى المدينة ؛ 
لأن للقصود تعظيم القتسم به » وهو حاصل بدون ذلاك » وفى إيجاب ذلك تكليف 
القاضى حضّورها »وهو مدفوع» هداية . 

( ومن ادعى أنه ابتاع ) أى اشترى ( من هذا) الحاضر ( عبده بألف 
فححده ) المدعى عليه ( استحاف الله ) تعالى ( مايشكما بيع قام فيه ) : 
أى فى هذا العبد (ولابتحلف بالل مابعت) هذا المہد » لاال أنه باع > ۴ فسخ 
أوأفل ( ويستحاف ) كذلك (فى النصب ) بأن يقول له ( بلله مايستحق عليك 


٤ 
رده ولا تلف بال ما عَصَبْتُ » وَفى الکاح بالله ما کا نکاح فام"‎ 
سے کے 1 > م 0 2 لل‎ 5 . 
¢ فى الال »> وف دعوى الطلاف يالله ماھ ا منك الاعة عاذ کرت‎ 
لاه ے‎ ١ ت ام‎ 
. ولا ينتخلف بالل ما طلقتباً‎ 
OC 52000056 ل ل لس‎ etr 
وَإذا كأنت دار فى يد رَجُل ادعاها اثنان أحدهما جیما وَالاحر نطفهاً‎ 
0. 5 بے ای ص 2 . يي § ص‎ “6 
وَأقامًا البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أزباعهاً وَلصادب النصف ر بعما عند‎ 


| 


0 -_ 50 
الى حنيقة » 


رده » ولا حلف بالله ماغصبت ) ؛ لاحمال هبته أو أداء تمانه (و) كذلك فى 
النكاح » بأن يقول له : ( بالله ما يبسكا نكاح قالم فى الحال ) ؟ لاحثمال 
الطلاق البائن ( وفى دعوى الطلاق بالله ماهى بان منك الساءة بما ذكرت ) 
أى بالوجه الدى د كرت المدعية ( ولا يستحلف باللّه ماطلقتها ) , لاحمال تجدد 
النکاح بعد الإبانة » فيحاف على الحاصل » وهوصورة إتكار المنكر ؛ لأنه لوحلف 
على السبب ي#ضر ر المد عى عليه » وهذا قول أنى حفيفة ومد » وقال أبو يوسف : 
محلف فى الجيع على السبب إلا إذا عرض بما ذكر فيحلف على المحاصل » 
ال فى المداية : والحاصل هو الأصل عزدها » إذا كان سیا رتفم »وإن کان 
لابرتفع فالتحليف على السبب بالإجماع , كالمبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه » 
وعامه فما . 

( وإذا كانت دار فى يد رجل ادعاها ) عليه ( اثنان ) فادعى ( أحدما 


جميمها ) وادعى ( الآخر نصفها وأقاما البينة ) على ذلك ( فلصاحب ) دعوى 
( الجيع ثلاثة أرباعها » ولصاحب ) دعوى ( النصف ربعها عند ألى حنيفة ) 


وف 


A Ir‏ رهم 1 2 ه68 . كه 
وقال أبو وف ومد : هي تی أثلآ0) » ولو كانت فى ادا لمت 
2 م م عماس 4 کا . e‏ 
لصاحب المع : نفا كل وَج الْقَضَا » ونطفما لا كل وجه القضأء ٠‏ 
7 صسج دن ء. اها ۶ ر . وت 5ه e‏ ۰~ 
وَإذَا تارا فى ذابة اقام كل واحد منیا نة ألا 'نتحّت عندة 
ا 3 27 ¢ اس وال برع سم يك" e, 7 ٠.‏ ت 
وَدْ كرا تارا وسن الدابة يوافى أحد انار ين فهو أؤلى » و إن أشكل 


دك كانت عيتهماً . 


اعتبار أ لطريق المنازعة » فإن صاحبالنصف لاينازع الآخر فى النصف »ء فلله » 
واستوت منازعتهما فى النصف الآخر ؛ فيتنصف ببنهما (وقالا : هی بينهما أثلاثا) 
اعتباراً لطر يقالتو ل؛ لأن فى السألة كلا ونصقاً » فالمسألة من اثنين » وتمول إلى 
ثلاثة ؛ فتقسم بنهماأثلاثاً » قال التصحيح : واختارقوله البرهانىوالا-نى وغيرها 
( ولوكانت ) الدار ( فى أيديوما ) أى المدعبين والسألة اها (سَُُت) الدار كلما 
( لصاحب ) دعوى ( اجيم ) ولسكن إل له ( نصفها على وجه القضاه » 
ونصفها ) الآخر (لا على وجه القضاء) » لأنه خارج فى النصف » فيقضى ببينته » 
والنصف الذىق بده لايدعيه صاحبه » لأن مدعاه النصف » وهوق يده الم 4 » 
ولو ل تنصرف إليه دعواه كان ظالما فى إمسا كه » ولاقضاء بدونالدعوى » فيترك 
فى بده » هذاية . 

( وإذا تنازعا فى دابة ) فى يدهما» أو فى بد أحدها ء أو غيرما ( وأقام كل 
واحد منهما بدنة أنمها ننجت ) بالبناء للاجهول ( عنده وذكرا تار عا ) عختلفا 
( وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فو ) أى صاحب التاريخ للوافق لسنها 
( أولى ) » لأن الظاهر يشبد بصدق بينته فترجح (و إن أشكل ذلك ) أى سنا 
( كانت يينهما) إن كانت فى أيديهما » أوفى يد غيرهما » وإن فى بد أحدها قضی 


٤ 


ودا تتازعا 6 ا ر 7 ا ا باجامماً فا( 7 اک 


اول ٤‏ و ذلك إو | تتارّعًا عير وَعَائِهِ حل لاحَدهما قصّاحدس” الممل 


أولى » وَكَذَلِكَ إا ارما قميصًا اعدا لا ب والاحر متمد که 
فاللابس أولى . 
وَإِدَا 0 الْمُتَبَامَانِ فى | بيع فادعی آحدھا ثمنا راد : الاثم 


لہا » لأنه سقط التوقيت وصارا كأمهما لم يذكرا تار يا » وإن خالف سن الدابة 
الوقتين بطلت البينتان » كذا ذكره الاك الشهيد » لأنه ظهر كذب الفريقين » 
فيترك فى يد من كانت فى يده » هداية . قيد بذكر التاريخ لأنه لولم بؤرخا 
قى بها لذى اليد » وهما إن فى أيديهما أوفى يد ثالث . 

( وإذا تنازعا دابة أَحَدّهما رأ كا والآخر متعاق بلجامها » فالراكب 
أولى ) ؛ لأن تصرفه أظمر » فإنه مختص بالملك » وكذا إذا كان أحدها ركا 
فى السرج » والآخر رَدِيفه ؛ فار اکب ف السرج أولى » ا ذكرناء مخلاف 
ما إذا كانارا كبين حيث يكون ببنهما» لاستوامها فى التصرف » هداية . 

( وكذلك ) الک (إذا تنازعا بميرا وعليه حمل لأحدها ) والآخر قائد 
له (فصاحب الل أولى ) من القائد ؛ لأنه هوالمنصرف . 

( وإذا تنازعا قيس أحدها لابسه والآخر متعلق بکه فاللاس أولى )2 
الأنه أظيرها تصرفا . 

( وإذا اختلف ا فى البيع ( أى فى تمن المبه یم ( فادعى أحدها ( أى 
الشتری ( نا وادعى ا ت ان ( اعترف الهائم بقدر 


2 


ت 


هن الطبيم. وادعی ری ا نه و وم دتا | يمه ۴ ھی َه ب 


ص 


و 3 إن أنا + كل وَاحدٍ مہ لاك حه َة كانت اة ليده رد دة أ ا “إن 
00 كز و رة قیل اللسشْترى : ما أَنْ رى بالثمن الى 
ا جام فحنا لبي » وقي لابا ع .: ما نتر مادء لتر ی 
من التبيع قم إلا فسخ دا اَي »فإن رامت تلف الاک e‏ واحلر 


منهمًا 0 دغوی لأر یبتدی+ ومين الْمُشْترَى 1 


من المبيع وادعى اأشترى 8l‏ منه) أى : بأ كثر من القدر الى اعترف به البائم 
( وأقام أحدها ) أى : البائع والشترى ( البينة ) على دعواه ( قضی له بها ) » لأن 
ف الجاني الآخرمحردالدعوى: والبينة أقوى منها (و إن أقام كل واحدمنهما اليبنة). 
على دعواه ( كانت الببفة المثبتة لازيادة أولى ) » لأنها أ كثر بيان و إثباتا » فبينة 
البائع أولى لوالاختلاف فی امن ع » وببئة المشقرى أو فى قذرا البيع » ولواخټلفا فى امن 
والمبيع لبهم ميه فبينةاابا؟ ثم أو لى ف الهن » وبينةالاشترىف ابيع » ََ رإلى زيادة الإثيات 
(فإن اك 0 واحد مهما بدغة) شت مدعاه (قيل المشترى : إما أن تركى 
بان الذى ادعاه البائع وللا فسخنا البيع ) بينك ( وقيل لابائع : إما أن 
ل ما ) أى القدر الذى ادعاه للشترى من البيسع و إلا فسيخنا البيع ) ؛ لأن 
المقصودقطعالمة نازعة 6 وهداحيةفيه ¢ ؛ لأنمرعالا” ترضيان,ا! فسخ 14 فإذاعاءا به بتراصیان 
(فإن م يتراضيا ) ) والمبيع قم ) استحاف الماک كل راحد مهما على دعوى 
الأخر) ¢ لأن کل ا مدع ومدعىعايه (بتدىء) الما ومین ۱ ى). 
قال فالمداية : وهذا قول مد زاف نودي ارا 3 وهؤرؤاية عن أفى حنينة ¢ وهو 


الى 


EE:‏ لقاضى البح ب یتما ء وَإِنْ تنكل ادها عن البيبين زمه 
دَعْوَى الآخر 

و إن اختلفا ف الاجَل أو" فى برط الليار أو فى اشتيفاء بض الثمَن 
لا مالف بیتہما ء وَالقَوْل قول من كر اخليار الاج 2 مح مين . 


الصتحيح أه. وقال الإسبيجابى: يبدأ بيمين الشترى » وفى روايةبيمين البائع وهكذا 
ذ كر أبوالحسن فى جامعه » والصحيح الروايةالأولى » وعليه مشى الأثمة الصححون » 
تصحيح ( فإذا حلفا فسخ القاضى البيع بينهما ) ؛ لأنهإذا تحالفا بقى المقد بلا بدل 
ممين فيفسد » قال ف‌المداية : وهذايدل علىأنه لاينفسخ بنفس التحالف ؛ لأنه لم 
يثبت ما ادعاه كل واحدمنهما » فيبقى بيع يحول فيفسخه القاضى قطما للمنازعة » 
أويقال : إذا يشت البدل يبقى بیع بلابدل وهو فاسد » ولا بد من الفسخفى فاسد 
البوم » اه( وإن نكل أحدها عن اليمين لزمه دعوى الآخر) » لأنه جمل باذلا 
فلم تبق دعواه معارضة لدعوى الآخر ؛ فازمه القول بثبوته » هداية . 

( وإن اغتلفا فى الأجل » أو فى شرط الليار » أو فیاستيفاء بعض المْن - 
فلا حالف بدنهما ) ؛ لأن هذا اختلاف فى غير المعقود عليه والمعقود به » فآشبه 
الاختلاف فى الحط والإباء » وهذا لأن بانمدامه لا مْتلء ما به قوام المقد » 
مخلاف الاختلاف فى وصف المُن وجنسهحيث يكون بمنزلة الاختلاف فى القدر 
فى جريان التحالف » لأن ذلك برجم إلى نفس الكن > فإن الْمْن دين » وهو 
يعرف بالوصف » ولا كذلك الأجل ؛ لأنه ليس بوصف » ألا ترى أن الْمُن 
موجود بعد مضيه » هداية ( والقول قول من ينكر الليار والأجل ) والاستيفاء 
( مع يمينه ) ؛ لأن القول قول المنكر . 


٠ 
کک‎ 
١ 
لي‎ 
1 
١ 


إلا أن يات فا 7 حكة املك 00 
وبسح اليم في الى ورقيَة الماك . 


( وإن هلك البيم ) أى بعد القبض قبل نقد المْن » وكذا إذا خرج من 
ملكه أو صار تحال لا يقدر على رده بالميب ( ثم اختلفا ) فى تمنه ( لم يتحالفا 
عند ألى حنيفة وألى يوسف ) ؛ لأن التحالف فما إذا كانت السلمة قائمة عرف 
بالنص » والتحالف فيه فى إلى الفسخ » ولا كذلك بعد هلإكهاء لارتفاع 
المقد ؟ فلم يكن بممناء ( وجمل القول قول المثترى ) بيسينه ؛ لأنه مدكر ر لزيادة 
الئن ( وقال تمد : يتحالفان ويفسخ ابيع على قيمة المالك ) ؟ لأنه اختلاف فى 
من عقد قائم يدمهما » فأشبهحال بقاءالسلمة » قالجمال الإسلام : والصحيح قولها ء 
وعليه مشى الحبو بی والنسنى وغيرها کا هو الرسم » تصحيح . 


(وإن) هلك بعض ابيع » كأن ( هلك أحد المبدين ) أو الثوبين » أونمو 
ذلك ( ثم اختلفا فى الثمن لم يتحالفا عند أبى حنيفة ) ؛ لما مر من أن 
التحااف ثبت على خلاف القياس حال قيام السامة » وهى اسم لجع أحجزانمها ء فلا 
يبقى بفوات بعضها ( إلا أن يرضى البائم أن بترك حصة المالك ) أصلا » 
لأنه حينئذ يكون الم كله بمقابله القائم ومخرج الهالك عن العقد ؛ فيتتحالقان . 
( وقال أبو يوسف : يتحالفان ويفسخ البيم فى الى وقيمة المالك ) 


۸ 


وهو قول تمل 
رکو ص 
وَإدا اف اجان فى ار فلاتى ل اج أنه روجا ١‏ ل قات 
2 رجت این » فاا آم اة لته 6 إن كما لمعك 
فالبتة نة امع د كاذل تك ا 0 َحَالقاً عند أبي حنيقة وَل 
سخ اکال E‏ کم مهر المثل » فإن كان مثل 


لأن امتناع التحالف للبلاك » فيتقدر بقدره ( وهو قول عمد ) 

قال الإسبيجابى : هكذا ذ كر هناء وذ كر فى الجامع الصغير : أن القول 
قول المشترى فى حصة الهالك » و يتحالفان على الباق عند لى يوسف » وعند محمد 
يتحاافان علمهما ؟ وبرد القائم وقيءة الحالك » والصحيح قول ألى حنيفة » وعايه 
می الحبوبى والنسنى وغيرها > تصحيح . 

( وإذا اختاف الزوجان فى ) قدر ( امهر) أوفى جنسه ( فادعى الزوج 
أنه تزوجما بأاف » وقالت ) المرأة ( تزوجتنى بألفين ) أو مائة مثقال ( فأيهما 
أقام البينة قبات بينقه ) » لأ نه نوَرَدعواه با جة( و إن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة) 
لأنها تثبت الزيادة . قال فى المداية : معناه إذا كان مهر مثلها أقل ما ادعته » اه. 
أما إذا كان مر مثلها مثل ما ادعته أو أ كثر كانت بينة الزوج أولى ؛ لأنها 
شرت ال » و بينتها لاتثبت شيعا » لأن ما ادعته ثابت ها بشهادة الثل » كافى 
السكفاية ( وان لم تكن لما بينة تحالفا عند أبى حنيفة » ول يفسخ 
النسكاح) ؛ لأن أثر التحالف فى انمدام #تسمية » وهولايخل بصحة النكاح ؛لأن 
لمر تابع فيه » مخلاف البيم ؛ لأن عدم التسمية يفسده على مامر فيفسخ ( ولكن) 
حيث انعدمت التسمية ( محم مهر المثل » فإن كان ) مهر مثاما ( مثل 


۹ 


وء 6-- .سور 


ما اغترفَ به الروج أو ؛ أل فضي با قال الروج * وَإِنْ کان مل ماادعته 


»س ر 
رأة أوأ كير فض ما ادع انر اة ون کان مر المثل أ کر ما 
ترف به لوج م وأقل | ادمه رأة قضى لا 3 الكل 
وإا اختات فى الْإِجَارة قبل اشنيقاء اْمقود عليه مالفا واا » إن 


اخْمَكنا بد الاسشتيقاء 1 الف ركان الول قول الْمسْتأجر 


م اعترف به ازوج أو أقل »فی E‏ ¢ ؛ لأن الظاهر شاهد له . 
(وإن کان مثل ما ادعته الرأة أو كثر قضى با 'رعته الرأة ) ؛ لأن الظاهر 
شاهد لا ( و إنكان ههر "ثل ) بيمهما بأن كان ( أ کر ما اعترف به الزدج 
وأقل مما ادعته المرأة قضى لها هر المثل ) ؛ لأنهما لما تحالفا لم تنبت الزيادة على 
مهر المثل ولا الط عنه . 


( و إذا اختلنا فى الإجارة ) فى البدل أو المبدل ( قبل استيفاء المقود عليه 
تحالفا وترادا ) » لأنه عقد مماوضة قابل لافسخ » فسكان عنرلة البيم اى 
الستأجر لو اختلة! فىالبدل» واأؤجر لو فىالدة » وأن تر'هنا فابينةلدؤجر فىالبدل 
ولامستأجر فى المدة كا فى الدر ( و إن اختلفا بمد الاستيفاء ) +ع المعقود عليه ( لم 
ب#حالفا » وكان القول قول المستأجر ) قال فى المداية : وهذا عند ألى حنيفة 
وأبى يوسف ظاهرء لأن هلاك المعقود عليه عنم التحالف عند6م١‏ » وكذا على أصل 
عمد » لأن الملاك إنما لا نع التحالف عنده فى البيع ؛ ما أن له قيمة تقوم مقامه 
فيتحالفانعامها » ولو جرىالتدالف هبناوفسخ المقدفلا قيمة ؛ لأن النافع لا تتقوم 

( 4 اقاب 4 ) 


6٠ 


ون اتات“ عل امنيا مض مود عليه دالا ا عَم 1 ق 
وكان” الول ف 1 ای و الاجر 
س لاس لات 2 ال ع ل 4 
ودا احتف الْمَو*! واا فى مأل الكتابة لم يتدالقاً عند أبى 
عن عن ر لال" الم و ا e‏ ل اع e‏ 
حنيفة » وقال أبنو بو سف ول : تالقان a‏ الكتابة د 
1 إا ال 2 وْجَانٍ في مَتارع الت قم 0 لجال و لرَجّلء 


2 20 انسَاء 27 لسا ¢ و باح ا لر جل . 


بنفسسها » بل بالعقد » وتبين حينئذ أنه لا عقد » وإذا امتنع التحالف فالقول 
للمستأجر مم بمينه ؛ لأنه هو المستحق عليه » ام . 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض العقود عليه تحالفا وفسخ الءقد فيا بق ) 
اتفاقا ؛ لأن العقد ينمقد ساعة فساعة ؛ فيصير فى كل جزء من النفمة كأنه ابتدأ 
العقد عليها » بخلاف البيع ؛ لأن المقد فيهدفعة واحدة » فإذا تعذر فى البءض تعذر 
فى الكل » هداية ( وكان القول فى الماضى قول الستأجر ) ؛ لأنه منكر . 

( وإذا اختاف المولى والكاتب فى ) ةدر ( مال الكهابة لم يتحالقا عند 
أبى حنيفة ) لأن التحالف ورد فى البيم على خلاف القياس » والكتابة ليستفى 
معنى البيع ؛ ؛ لأنه ليس بلازم فى جانب المسكانب ( وقالا : يتحالفان وتفسخ 
السكيابة ) ؛ لأنه عق دمعاوضة يبل الفسخ » فأشبه البيم ممنى » قال فى التصحيح : 
وقوله هو العول عليه عند النسنى » وهوأصح الأقاويلوالاختيارات عند الحبوبى 

( وإذا اختلف الزوجان فى متاع الببت  )‏ وهو ما يكون فيه » ولو ذهبا أو 
فضة - ( فا يصلح لارجال ) فقط كالعمامة والقلنسوة ( فمو لارجل » وها يصلح 
للنساء ) فقط كاتجار والملحفة ( فمو لمرأة ) بشهادة الظاهر » إلا إذا كان كل 
مهما دل أو يبيم ما يصلح للآخر » فإنه عنرلة الصال ها ؛ لتعارض الظاهرين » 
( وما يصلح لما ) كالآنية والنقود ( فهو لارجل ) ؛ لأن المرأة وما فى يدها فى بد 


0۱ 


وَإذَ مات أحَدهها وَاختكف وَرَدَتْه مم الآخَر ءا يطح لرّجالر 
والاء رو تلباق مذهما » وقال أبو يوسف : يفم إلى المرأة ما يجين به 
50 الباق للروج ٠‏ 

وَإذَا باع الكجُل ا لجار به فجاءت بو د ادعام المَايْم » فإن جَاءت به 

لأ من سكة شير ن باع بنع مو ابن البائ رأث أم ولد له 
الزوج ‏ والذوا لق الدعاوى لصاح باليد » مخلاف ماختص ما ء لأنه يعارط هظاهر 
اوی منه » ولافرق مما إذا كان الاختلاف فى حال قيام النكاح أو بعدماوقدت 
الفرقة » هداية . 

( فإن مات أحدها واختلف ورثته ) أى ورثة أخد الزوجين اليت ( مم ) 
ازوج ( الآخر) الى ( فا يصاح للرجال والنساء فہو للباق ) أى الحى ( منهما ) 
وا كان الرجل أو الرأة » لأن ليد للحى دون اميت » وهذا قول ألى حنيفة » 
( وقال أبو يوسف : يدفم إلى المرآة ) سواء كانت حية أو ميئة ( ما ) أى «قدار 
( بز به مثلها » والباق ) بعده يكون ( لازوج ) مع ءينه ؛ لأن الظاهرآن الرأة 
. تأنى بالجباز » وهذا أقوى » فيبطل به ظاهرالز وج » 5 فى الباق لامعارض لظاهره 
فيعتبر » والطلاق والموت سواء ؛ لقيام الورثة مقام مورتهم > وقال محمد :ما كان 
ار جال ف وللرجل + وما کان ناء فرولدرأة » ومأيكون لها فمولارجل أولورئته » 
والطلاق والوت سواء » قال الإسبيجالى : والقول الصحيح قول أنى حنيفة » 


ْ واعتمده النسى والحبولی وغيرها » تصحيح . 

( وإذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائ » فإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع » وأمه أم ولد له ) استحسانا ؛ 
لأن اتصال الملوق فى ماكهشمادة ظاهرة على كونه منه » ومَبتى النسب على الحفاء 
فيمنى فيه‌الةناقض » و إذا حت الدعوى فاستندت إلى وفت العلوق تبين أنه باعأم 


يف 


e 01 1‏ ب 7 - 2( 5 أي م م : 
فيفخ الي فيه ورد الثمن » وَإنٍ ادعام المثترى مم دعوى البأركمر 
وسو مر 5 5 2 م صي اه ار ۰ 

أو بده فَدَعْوَى البائم أوالى » إن" جَادت به لا کار من سِنّة شر ا“ 


امه 2 7 رر ° 
تە پل دعوی البارنمم يه ¢ إلا أن 00 ال 
ون مات الول فداه البارم وقد جَاءت" به لاق“ مد 


م2 e.‏ اح 7 54 حي 18 
سدتكت ا سنيلاد 3 الام ¢ إن ب 
س 


وهه ( فيفسخ البيع فيه )ء لأن بيع أم الد لايجوز (وبرد) البائع (الئن) 
الذى قبضه » لأنه قبضه بير حق ( و إن ادعي الشترى ( الواد أيضا ؛ سواء كانت 
دعواه ( مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى ) » لأنها نستند إلى وقت 
العاوق » فكانت أسبق ؛ قال القبستانى : وفيه إشمار بأنه لو ادعاه الشترى قبل 
دعوى البائع ثرت نسبه منه وحمل على النكام ء اه . 

(وإن حاءت به لا كثر من ستة أشهر ) ولدون الأولين ) ١‏ تقول دعوى 
البائع فيه ) ؟ لاحتهال حدوثه بعد البيم ( إلا أن يصدقه للشترى ) فيئبت النسب 
و يبطل البيم ¢ والولد حر والأم أم ولد له ل کا فى ال ألةالأولى ٤‏ لتصادقهما واحمال 
الملوق فى الماك » هداية . وفى القرستانى: وفيه إشارة إلى أنه لوأدعياه اعتبردءوى 
المشترى ؛ لقيام الماك الحتمل اعلوق كا فى الاختيارء اه . 

وإن جاءت به لأكثر من سلئين ٍ تصحدعوى البائم إلاإذا صدقه المشترى» 
فيئوت النسب » و يحمل على الاستيلاد بالدکاح 16 لايبطل البيم » وعامه فى الحداية . 

( وإن مات الولد فأدعاء البائع وقد ) كانت ( جاءت به لأقل من ستة 
اشر )ی وقت البيع (لميثبت الاستيلاد فى الأم )» لأنها تابعة ولد » وم 
وت نسبه بعد الوت ¢ لعدم حاجته إلىذلاك » فلا يمه استولادالم ( وإن مانت 


الام فلدعى البأئم” الان » وَقَدْ جَاءت' 


به 
. 
م 
دے 
اأ 


» ن که فى قول لي حِيقة‎ E 


ل | سال 


وال 7 ع ومد : برد حم ت الود » ولا برد ا 


ومن ادعى نسب اد التؤأءين كيت سیا منه ؟ واه 1 


الأم ) و بق الولد ( فادعاه البائع » وقد )"كانت ( جاءت به لأفل منستة أشور ) 
مذبيعت ( يثبت النسب منه فى الولد » وأخذه البائع ) ؛ لأن الود هو الأصل 
فى النسب » فلا يضره فوات التبم ( و يرد المْن كله فى قول أبى حنيفة ) ؟ لأنه 
تبينأنه باعأم ولده » وماليتهاغير متقومةعنده فىالعقد والغصب ؟ فلايضنهاللشترى 
( وقال أبو يوسف وتحد : برد حصة الولد » ولايرد حصة الأم ) بأن يقم 
الى على الأم وقيمة الود » فا أصاب الولد رده البائع » وماأصاب الام سقط عنه » 
لأن المن كان مقابلا هما » ومااينها متقومة عندها » فيضمنها الشترى . قال فى 
القصحيح : وعلىقول الإمام مشى الأنمة كالنسنى والحبوبى والموصلى وصدرالشريعة 

( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ) وها ولدان بين ولادنهما أقل من ستة 
أغير ( وت نسهما مته )؛ لألينا من ماء واحد »+ فن ضرورة بوت سب 
أحدها ثبوت نسب الآخر ؛ إذ لايتصور علوق الثانى حادثا ؛ لأنه لأجل أفلمن 
سقة شر » هذاية . 


6 


كتاب الشہادات 


سے اص 


ص 2 e‏ - م س ٤‏ 00-3 0 
الشهادة : فررض يلرم الشهود أَدَاؤُعَا » ولا يسيم كانم إا 
ابم الْمُدَعى 1 ش ش 
امس الى 0 5 ابي وم . ا 
والشمادة فى الأدود يخير فما الشاهد بين الكثر والإظبار » 


. ۴ے ر 
والسار أفضّل » 


كتاب الشہادات 


لا خنى مناسبة الشهادة لادعوى وتأخيرها عنها . 

( الشهادة ) لغة : خبر قاطم » وشرعا : أخبار صدق لإثبات حق » كا 
فى الفتح . وشرطها : المقل الكامل » والضبط ء والولاية . وركنها : لفظ «أشهد» 
1 : وجوب الک على القاضى بموجبها إذا استوقت شرائطما . وأداؤها 
(فرض) على مَنْ علمها > بحيث ( يازم الشهود أداؤها » ولا يسعهم كتمانها ) » 
لقوله تعالى : « ولا يَأ ب الشهداء إذا مادعوا » » وقوله تعالى : « ولاتكةءوا 
الشهادة » ومن يكتمها فإنه آم قلبه » وهذا ( إذا طالبهم المدھی ) بها 
لأنباحقه» فتتوقفعلی طلبه كسائر الحقوق » إلاإذالم بعل بهاذو اتی وخاف فوته 
ازمه أن يشهد بلاطاب کا فى الفتح » و يحب الأداء بلاطلب أوالشهادة فى حقوق الله 
تهالى » وهى كثيرة عد مما فى الأشباه أربعة عشر»ء قال : ومتى أخرشاهد الحسبة 
شهاذته بلا عذر فسق فترد شهادته »اه. وهذا كله فى غير الحدود ( و) أما 
( الثهادة فى الحدود ) فإنه ( مخير فما الشاهد بين الستر والإظبار ) » 
لأنه بين حِسْبتين : إقامة الحد » والتوق عن المتك ( و ) سكن ( الستر أفضل ) 
لقوله صل اله علته وسل للذى شېد عنده : « أو سترته بثو بك لكان خيراً لك » 


ê6 


ل 2 أو ده بالمال 6 ار قةر 0 «أحَذ» وَل تقول 


عه ره وک ملع وسو . )کور 

الاد على مَرَائب : متا الشهادة فى الزنا» يغتير فم أرونة 

من الرجال » ولا قبل فيا شَبَادة التساءء 2 الشهادة ية الد ود 
الاين 5 03 فمها شم اد رجلين 7 ولا ت ا فها a‏ الاه 5 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من ستر على مسل ستر الله تعالى عليه فى الدنيا 
والآخرة » » وفيا تقل من تلقين الدرء عن الننىصلى الله عليه وسل وأحدابهرضى الله 
عنهم دلالة ظاهرة على أفضاية الستر » هداية (إلا أنه يحب ) عليه (أن يشهد بالمال 
فى السرقة » فيقول : أخذ ) الال » إحياء لى المسروق منه ( ولايقول : سرف ) 
صونا ليد السارق عن القطم » فيكون جما بين الستر والإظمار . 

( والشهادة على ) أربع ( مرانب ) : 

الأولى : (منها الشهادة فى الزنا » يقير فيها أر بعة من الرجال) » لقوله تعالى : 
« واللاتى يأتين الفاحشة من اٹک فاستشم دوا عليهن أربعة منک 6 ؛ وقوله 
تعالى : « ثم لم يأنوا بأربمة شهداء » ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) ؛ لحديث 
الزهرى : مضت السنة من لدن رسول الله صلی عليه ول واعخليفتين من بعده 
أن لا شهادة لانساء فى الحدود وااقصاص » هداية . 

( و) الثانية : ( منها الشهادة ببقية الحدود والقصاص » تقبل فيها شهادة ٠‏ 


رجلين ) لقوله تعالى : « فاستشهدوا شبهدين من رجالكم » ( ولا تقبل فیا ) 
أيضا ( شهادة النساء ) » لمامر ل 


ه١‎ 


وَمَأسوّى ذلك من لقوق : 2 فما شاد رَجْكينِأ رَجَلَِ ارا ين » 
سو اکان الى مالا أو ع غير مال مل المسكاح والطلاق وَالوكالة وَالوصيّة . 
ر 1 اه © ٠‏ 2 ۰ ا 
وَتقبل و وَالبكارة وَالْمَيُوب بالنساء ي موصعم لايطلم عليه 
لرجاله عاد انرأ وَاحدةٍ . 


( و) الثالثة منها : (ماسوى ذلك) لذ كور (من) بق ( المقوق » تقبل فيها 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » سواء كان الم ) المشهود به (مالا أوغير مال) 
وذاك ( مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية ) ؛ لأن الأصل فيها القبول ؛ 
لوجود مايبتنى عليه أهليةالثهادة ‏ وهوالمشاهدة والضبطوالأداء - إذيالأوليحصل 
ال اشاهد» و بالثافييق»و بلثالث يحل الم القاضى؛ لهذا يقبل إخبارهاف الأخبار » 
ونقصان الضبط بزيادة ايان انبر بضم الأخر یإلہاء فر يبق بمد ذلك إلاالشهادة ؛ 
فلهذا ل تقبل فما يندرىء بالشمهات » وهذه الحقوق ثبت مم الشمبات » وعدم 
قبول الأر بع على خلاف القياس كيلا يكثر خروجهن » هداية 

( و ) الرابعة : الشهادة على مالا يطلم عليه الرجال ».ما عبر عنه بقوله : (ونةبل 
فى الولادة والبكارة والعيوب ) التى ( بالنساء ) إذا كانت ( فى موضم لايطلم 
عايه الرجال شبادة امرأة واحدة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسل « شبادة النساء 
جائزة فبا لايستطيع الرجال النظر إليه » وابجخع الحلى بالألف واللام براد به الجنس 
فيتناول الأقل » ولأنه إنما سقطت ال _كورة ليخف النظر ؛ لأن نظر الجن سأخف » 
ف-كذا بسةط اعتهار المدد » إلاأنالمئنى والثلاثأحوط ؛ لما فيه من معنى الإازام كافى 
المداية » ثم قال : وأماشهادتهن على اسهلال الصبى لاتفبل عند ألىحتيفة فى حق 
الإرث ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال » إلا فى حت الصلاة ؛ لأنه من أمور الدين » 
وعنده تقبل فى حمق الإرث أيضا ؛ لأنه صوت عند الولادة » ولا يحضرها الرجال 
عادة , فصار كشهاد ہن على نفس الولادة » اه . ورجحه فى الفتح . 


o¥ 


مرج . م لله AS‏ -. اس 5 ۶ 5 0 
ولاب فى ذاتث كله من العَدَالة وَلفظ الشجادة » فإن لم يذ کر الشاهد 
سو 


Oe‏ تڪ ا > # ر ت 

لظ الشَادة وقال أ أو انين ا“ تقل ماده . 
ست ٤‏ يم 8 لاله 3 اولك 
وقال أبو حنيفة : يقتصر اكذا لى ظاهر عدالة الم » إلا فى 


ت 


2 ا - . رز 2 ت 9 مت 17 
الحد ود وَالقصّاص ¢ فإ سال عن الشهود ¢ وَإن طمن اعلدے ee‏ 


( ولابد فى ذلك كله من العدلة ) » اقولهتعالى : « فأشهدوأ دَوَىْعدل ie‏ 
واتوله تعالى : « من ترضون من الشبداء » ولأ نالعدالةهى المينةللصدق » لان من 
يتعاملى غيرالكذ ب قديتعاطاه » وعنأ لى«وسف أ نالفاسى إذا كان وجيافى الناس 
ذامروءة تقبل شهادته؛ لأنهلا بستأحرلوجاهته» و تع عن السكذب يمر وءته» و الأول 
أصع إلاأن القاضى لو قضى بشهادة الفاسق يصحء والسألةمعر وفةهداية(وافظالشهادة) 
لأن النصوص نطقت باشتراطها ؛ إذ الأمر فيها بذه الفظة » ولأنفيهازيادةت كيد 
فإنقوله «أشمد» من ألفاظ المين » فسكان الامتناع عن السكذب بهذا الافظ أشد 
ر فإن لم يذ كر الشاهد لفظ الشهادة » وقال ) عوضا عنها ( أعل أو أتيقن لم تقبل 
شبهادته ) ؛ لما قاناء قال فى المداية : وقوله «فى ذلك كله » إشارة إلى هيع ماتقدم » 
حتى نشترط امد الة وافظالشهادةفى شمادة النساء فى الولاد: وغيرهاء هوالصحيح ؟لانه 
شمادة »لما فيه من ممنى الإلز ام » حتى اختص مجلس القضاء » ويشترط فيه الحرية 
والإسلام > اه ( وقال أبو حنيفة : يقتصر الماك على ظاهر عدالة ) الشاهد 
( الم ) ولايبسأل عنه » إلا إذا طمن فيه الخدم » اقوله عليه الصلاة والسلام : 
« اللو ن عدر ل عضوم على بعضء إلا عدو دا فى قذف» ولأن الظاهر الاتزجار 
عا هورم فى دينه » وبالظاه ركفاية » إذ لاوصول إلى القعاع » هداية(إلافى الحدود 
والقعماص فإنهيسأل) فبا ( عن الشهود ) و إن لجيطءن الحم ؛ لأنه محتال لإسقاعطها 
فدشترط الاقصاء فما » لأنالشمهة فبهادارثة (و إنطعن اتلصم فيهم) أى الشهود 


6A 


٠ 0 3‏ س ۾ 2 
سال ع رالا و 00 : لا ل ا يَأ عنهم فى لسر والملانية 
و وما ب الك اهر هد َل 2 بين : 
000 


حدما : : ما يديت که إبففسه 5 مشلا بی وَالْإقرَ ار ر َالَو الل 0 
و الاک ¢“ إا ذلا ت الشاهد أو 6 1 


| (مأل) القاضى (عنهم ) » لأأنه تقال الظاهران » فيسأل طلا لترجيح » وهذاحیث 
م بعل القاضى حالم » » أماإذا لم جرح أوعدالة فلايسأل عنهم » وتمامه فیا ققق 
(وقال أبو يوسف ومد : لا بد ) للقاضىمن ( أن يسألعنهم فى السر والعلانية ) 
فيسائرالحقوق » طمن من أخص فيهم آولاء لأنا + ك بحب بشمهادة العدل ؛ فوجب 
البحث عن العدالة » قالفاطداية : وقيل : هذا اختلاف عصر وزمان »و الذتوىءلى 
قولمافىهذا الزمان » ومثلهفى الجواهر وشرح الإسبيجانى وشر. ح الزاهدى والينابيم » 
وقال الصدرالشهيد فى الكبرى : والفتوىاليوم على قولها » ومثله فشر ح النظومة 
للسديدىوالحقائق وقاضيخانو تار النوازل والاختوار والبرهالى وصدرالشر بعة » 
وغامه ف »وف المدابة : یل : لابد أن يقول الممدل « هوعدل جار 
الشهادة 6 » لأن العبد قد مدل » وقول : يكت بقوه 2هو ءدل » » لأن الجرية 
ثابتة . بأصل الدارء وهذا أصح , 


. ( وما يتحمله الشاهد على ضر بين ) : 
( أحدما : : مأيثبت حكه خفسه) وذلك ( مثل البيع والإقرار والفصب والقتل 
وك الحم ) ونمو ذلك ما يسع أ و بد ( فإذا بمع ذلك الشاهد ) وهو ما يعرف 
EE‏ له وهو ما يعرف بالرؤية »كالنصب ادل | 


o 


٤ر‏ 
چ“ 


:مهد ۶ 
وسعة أن شېد ED‏ 1 عليه وقول : اشم ل أنه باع » ولا قول : 


م ر و2 ا 1 6 س 
وه a‏ و -_- که بنفسه 4¢ مثل ل الث اد 3 الت دة ¢ فإن عع 


ىع سه 4 
شأهدًا يبد بكى'ء ان۰ اشم 7 ادت | إل أن بهد 6 وكَذَلِكَ 


2 
واش رار 
و سمه شد التَاهدَ 7 1 3 السام أن شهد . 
د إلا أ 


د .9 ر ا صصص 
ن بد كر الشبادة . 


وَل ل اهل إا رای عه أن ا 


29 مہ هه أن يشهدبه ¢ وإنم يشهدعليه) أى بقحمل تلاك اله مهادة لأنهعل ماهو الموجب 
بنفسهوهوالرك ن ف الأداء ) وقول : أشهد أنه نه باع 6 ولا يقول: : شدای (؟ ؛ لأنه 
كذب 0 قال فی اهدابة 5 ولوهم دن وراء المجابلا >وزلهأن بشهد ¢ ولوفس رللقاضى 
لايقبله ؛ لأن النغمةتشبه النغمة » إلا إذا كان دخل الببت وعلأنهليس فيهأحد سواه 
ثم جاس على الاب ولیس لابيت مسلاك غيره قمع إقرار الداخل ولابراه » لأنه 
حصل العم ف هذه الصورة ¢ أه .: 

(و) الثالى ) منه مالا مت ت حکه رم سه ( وذلك ) مثل ال مهادة على 
الشمهادة ) لہا غير موحبة بنفسها » و إا تصير موحبة باإنةل إلى عاس القضاء » 
والنقل لابد له من تحمل ؛ ليصير الفرع 5لوكيل ( فإذا مع شاهداً يشهد بثىءلم 
كوخ 5 £ ) وكذلك أو Aa‏ شېد الشاهد على شهادته ( اة بأدالها 
) اسم السامع ( له ١‏ أن شېد ( ۾ لاه مل ¢ وإما حل غيره 5 

) ولاحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشبد إلا أن ر يذ كر الشهادة ) 3 لأن 
اعاط لشبه انط 4 ف حصل العم 6 وها قول الإمام ¢ وعليه مش الأعة 0 
للتصديح › اھ وفى الدر : وجوز له أو فى -وزه) وبه تأخذ . مخرعن اميق [ 


3 


چ دا et‏ مرم ,م 6 ۹ 6 2 0 ا . 
ولا نجل شجَادة الأءمّى » ولاال لوك » ولاا دود فى قذف وَإنتاب « 


00000 2 اام ا > بع 5مت» 
لاشْبَادَةٌ الوَالد لولدم وولد ولده » ولا شمادة الواد لأبويه وأجداده . 


TF 5‏ س سم 
ولا قبل شهادة أحد الزوجين للآخر . 


(ولا قبل شهادة الأعى) ؛ لأنالأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود 
له والشهود عليه » ولا بيز الأعمى إلا بالنفمة » والنذمة تشبه النغمة » ولو عى 
بعد الأداء يمتنعالقضاء عندأبى حنيفة رحد ؛ لأنقيام الأهلية شرط وقت القضاء » 
لصيرورتم احجة عنده » وصار كاإذاخر سأوحِنْأوفسق» مخلافماإذامات أوغاب؛ 
لأن الأهلية بالموت انمهت وبالغيبة ما بطل ت كا فى المداية ( ولا المماوك ) لمالسكه 
وغيره ؛ لأن الشهادة من باب الولاية » وهو لا يلى نفسه » فأولى أن لا تثبت له 
الولاية على غيره ( ولا الحدود فى قذف وإن تاب ) ؛ لأن رَد شهادته من عام 
حده بالنص » والاستثناء منصرف لما يليه » وهو : « وأولئك هم الفاسقون » . 
قال فى الحداية : ولو حدالكافر فقذفثمأسل تقبل شهادته » لأن!-كافر شمادة» 
فكان ردهامن مام الحد » و بالإسلام حدثتله شهادة أخرى » مخلاف المد إذا 
حد ثم أعتق » لأنه لا شهادة للعبد أصلا » بام حده برد شهادته بمد العتق 6اه. 

( ولا شهادة الوالد ) وإن علا ( لولده وواد ولده ) وإن سفل ( ولا شهادة 
أوفد) وإن سفل (لأبويه وأجداده) وأن علوا ؛لأنالمنافم بين الأبا والأولاد متصلة 
ولا لا جوز أداء الزكاةإليهم » فة-كون شهادةلنفسه من وجه » ولكن المهمة. 

( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للاخر) 0 لأن الا نتفاع متصل عادة » وهو 


5١ 


ولاً دة الول بده ولا ِمْكَائَبو » ولا سماد الشر ريك لشر بكر 
فيا هوين شر کنا . 

وقبّل ماده الرّجل لاخيه وَعَدُ . 

EE‏ شاد ةمث » ولا ؟ نائحة ) ولامدنية ولا ممن المرب على 
الهو ولا م ا امور 


| 'قصود » فيصير شاهدا لنفسه من وجه » وفوجود النهمة (ولاشهادة الولى لمبده ) 
لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على المبد دين» أومن وجهإذا كان عليه 
دين » لأن الحال موقوف مراعى » هداية ( ولالمكاتبه ) لما قلنا ( ولاشهادة 
الشر يك لشر يكهفيا هومن شركّهما ) » لأنهاشهادة لنفسه منوجه لاشترا کمماء 
ولو شهد عا لبس من ش ركنهما تقبل لانتفاء النهمة . 

(وتقبل شهادة الرجل لأخيه وغمه ) » لانمدامالمهمة » فإن الأملاك ومنافعها 
متباينة » ولا بُسُوطَةٌ لبعضهم فى مال بعض 

( ولا تقبل شهادة محنث) بالفتح ‏ من يفعل الردىء ويؤى كالنساء » لأنه 
فاسقءفأما الذىفى كلام لين وفىأعضائه تكسرفمومةبول الشهادة كاف المداية » 
( ولا) شمادة ( نائحة ) فى مصيبة غيرها بأجر » درر وفتح (ولامغنية) ولو لنفسها 
لحرمة رفع صوتها » خصوصاً مع الذناء (ولامدمن الشرب) انير الجر من الأشربة 
) على البو ) لحرمةذلك E‏ ليكونذلك ظاهرأمنه لأنه لامخرج عن 
المدالة إلا إذا كان يظهر منهذلك » وقيد بالابو لأنهلوشرباتداوى لانسقط عدالته 
لشيهة الاختلاف كافى صدرالشر يمة » وقيدنابمير الج رلأن شرب الج ريسقط المد لة 
ولوقطرة ولو بغير لهو(ولا) شهادة(من يلعب بالطيور ) » لأأنه يورث غفلة »ولأنه 


۹۲ 
ولا ن بی لئاس » ولا من يني باب من الگ“ التی بای بم اذ » ولا 
من يذلاام غير رار أ الكل ابا ولا قار ر باز والشطرئج» 
ولا من فل الأفمال اة 26 بول ی الطاريي » الا کل كل اربق 


قد يقف على عورات الناء بصمود م ط<هلوطير طيره ؛ وق يعض النسخ «ولامن 
يامب بالطنبور » وهو انى » ه-داية . (ولامن يفنى الناس) ؛ لأنديجمم التاسى 
على ارتكاب كبيرة »هداية . وأمامنيغى أنفسه اد قم و حشة فلابأس به عند العامة» 
عناية » وسحه العينى وغيره (ولامن يأنى باب من السكبائر التى يتعلق بها الحد ) 
كالزنا والسرقة ونحوهما ؛ لأنه يةسق ( ولا من يدخل الجام بغر إزار ) ؛ لاأن 
"كشف العورة حرام إذا رآه غيره (و) لا ( من يأ كل الريا ) قال فى المداية : 
وشرط فى الأصلأن يكو نمشبورايه ؛ لأ نالإنسان انحو من مباشرة المقود 
الفاسدة» وكل ذلك ربا . (و ) لا(المقامر بالرد)و يقال : المردشير » وايعرف الآن ٠‏ 
بالزهر ( والشظر ج ) ؛ لأن كل ذلك من السكبائر . قالفى صدرالشر يعة : قيد 
القامرةبالترد وقم اتفاقاً » وف الذخهرة : من يلعب بالغرد فوومردود الشهادة على كل 
حال > اه . وفى القبستانى : لاعب المرد بلا قار لم تقبل شهادته بلا حلاف » 
مخلاف لاعب الشطرح ؛ فإنه يقبل إلا إذا وجد واحد من ثلاثة : أى المقامرة » 
وفوت الصلاة » وإ كثار الحلف عليه بالكذب » اه ؛ وزاد فى الأشباه : أن. 
يلعب به على الطريق ؟ أو يذكر عليه فسقًا . 
( ولا ) تقبل أيضاً شهادة ( من يفمل الأفمال المستخنة ) ما مخل بالمروءة 
( كالبول على الطريق ء والأ كل على الطريق ) ؛ لاأنه تارك للهروءة» و إذا كان 


۳ 
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وَل 1 او 03-4 50 بغر سب الف ¢ و شاد أل الها 
إلا ARTE‏ ¢ 3 0 5 أل اة e‏ 3 عض دَإِنِ أخقلفت 
27 02 شپادة ارب عل لذ 


لابستحى عن مثل ذلك لاعتنع عن الكذب فينم » هداية . قال فى الفتح : ومنه 
كشف عورته ليستنجىمن جانبالبركة والناسحضور ؛ وقد كثرق زماننا » اه . 
( ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف ) ؛ لظهور فسقه » مخلاف من 
مخفيه » لأنه فاسق مستور » عينى . قال فى المنح : وإنما قيدنا بالساف نيما 
اكلاءهم . و إلافالأولىأنيقالسب مل لسقوط العدالة بس ب السو إنم يكنمن 
السلف » كا فى السراج والنهاية » اه . 
. (وتقبل شبادة أهل الأهو ( : أى أححاب بدع لانكفر كحبر وقدر ورفض 
وخروج ونشبيه وتعطيل » وكل فرقة من هذه الفرق الستة اثنتا عشرة فرقة ( إلا 
الخطابية ) فرقة من الروافض يرون الشهادة لشيءنهم ولكل من حلف أنه ممق . 
فردم لا لبدعتهم بل لمهمة الكذب »و : ببق لذهبهم ذ كر » بحر (وتقبل شهادة 
أهل الذمة بعضهم على بعض ) إذا كانوا عدولا فى دينهم » جوهرة ؛ لاهم من 
أهل الولايةعلى أنفسهم وأولادم الصغار» فيكونون منأهل الشهادة على جنسهم 
(وإناختافتمللهم) كاليهود والنصارى ».قال فیالمداية : للأن ملل الكفرو إن 
اختلفت فلا قبر » فلا حملهم الفيظ على التقول » اه . ( ولاتقبل شهادة الحربى) 
المستأمن (على الذمى) ؛ لأنه لا ولاية له عليه » لأن الذمى من أهلديارنا » وهو 
أعلى حالامنه » وتقبل شمادةالذمى عليه كشهادة اسل عليه وعلىالذمى؛ وتقبل شهادة 
المستأمنين بعضهم على بعض إدا كالوا آهل دار واحدة » وتمامه فى المداية . 


54 


و إن كانت اطْسَتات غلب م السات والوجُل دن يَدْمَن ب الكبار- 


3 


ولت شاد وَإِن 0 مقصية . 


3 رو 


و تفيل ا الأقلف 6 واظلعی؛ و ال“ ر وشهادة ا 


e 


وَإِذ ذا وافةت الشمادة الدعوّى o‏ »و ون خا قبل » 


8 ن کا نٿ الح ناتا غاب من السيئ'ت )يه نى الصغائر » جوهرة (رالرجل ممن 
ب السكبا”. ) ويتباعد عنما ( قبات شهادته ) قال فى الجوهرة : هذاهوالعدالة 
المعتبرة؛ إذلا بدمن توق السكبائ ركلهاء وبعدتوقمها يمتبرالغالب: ون كثرت معاصيه 
5 ذلا فىشهادته . ومَنْ ندرت منهالمءصية قبات شمادته ؛ لأنفىاعتبار احةذأبه 
الكل سد باب الشهادة » وهو مفتوح إحياء لاحقوق . اه . وف الد'بة وامحتى 
د تارات النوازل : هذا هو الصحيح فى حد المدالة المعتيرة ( وإن ألم بممصية) ؛ 
ن كل واحدمن سوى الأنبياءعليهم الصلاةوالسلام لامخلومن ارتسكاب خطيئة » 
557 : على من لاذ نب لهأ صلا لتمذر وجوده أ صلاءفاءتبرالأغلب» وحاصله : 
ا دق ارتكي یراو اد“ على صغيرة سقطت عدالته » كا فى الجوهرة . 
(رتةبل شهادةالأقلف) ؛ لأنهلا مل بالمداله : إلا إذا تركه استتخفافا بالدين ؛ 
نه لم يبق بهذا الصنيع عدلا » هداية ( واللمئ ) ؛ لأنه قطم عضو ننه ظلا ء 
سار 6 إذا قطعت يده (وواد الزنا) إذا كان عدلا ؛ لأن فسق الأبو بن لايوجب 
:سن الوفد » ( وشهادة:المنثى جائزة ) ؛ لأنه رجل أو امرأة » وشبادة الجنبن 
بولة » إلاأنه كأثى . 
( وإذا وافقت الشهادة ا#محوى ) افق وسنى » أو معنى فقط ( قبلت )نلك 
انشهادة ( و إن خالفتها ) : أى خائفتالشهادةالدعوى لفظاً وممنى () تقبل) تلك 
الك ادة ؛لأنتة لم ادعو فى حقوق المبادشرط قبول الشهادة وقدوجدت فيايوافقها 


ةو ماس 2 

و متي فاق (١‏ شابن فى الافظ وَالْمَى عند أبى حنيقة » فإن شد حدما 
٠.‏ 5 6ل و ع ام 5 

بأل وا عر بای مل الشهادة ؛ وإن شود داحدما بالف وَالاخر بالف 
م 3 0 007 ٍ- 


وما ودع يك ى أا رة فيا کا يأف E‏ اشهد 
دخا بالف 67ل + قَضَاءُ منها 


وانعدمت فعا مخالفيا » هداية ( ويمتبر ) : أى بشترط ( اتقاق الشاهدين فى اللفظ 

والمنى) ا اوضع لاالتضمن (عند ألى حنيفة) وعندها يكتنى بالموافقة 
المعو ية (فإن شهد أحدها بألف والآخر بألفين) والمدعى يدعى الألفين ( لم تقبل 
الشمهادة) عنده » لاختلافهما لفظ » وذلاك يدل على اختلاف الءنى» لأنه يستفاد باقةظ 
وذلك لأن الألف لايعبر بهن الألفين » بلهماجملتانمتباينتان » فصار اإذا اختلف 
جنس مال » وعندها تقبلعلى الألف لأمهما اتفقاعلى الأصل » وتفردأحده بالزيادة» 
فيثبت ما اجتمماعليهفصار كالألف والألف والخسمائة» وعلىهذا امال والماثتان والطلقة 
والطلقتانء قال الإسبوجالى : والصحيح قو لأبى حنيفة » وعليهمشى الأ الصححون» 
تصحيح . قیدنا بدعوی الألفين » لأنه إذا أدعى المدعى الألف لا تقبل الشهادة 
بالإجاع(و إن شهدأ حدها بألف والآخربألف وخسمائة والدعى يدعى ألقأوخسائة 
قبلت شهادتهما بألف ) اتفاقاً » لاتفاق الشاهدين عليها لفظاوممنى » لأن الألفه 
والجسائة جملتان عطفت إحداها على الأخرى »> والعطف يقرر الأول » ونظيره 
الطلقة والطلقة والنصف > وامائة والمائة والجسون » مخلاف الخخسة والخسة عشر »> 
لأأنه ليس بينهما حرف العطف فهو نظير الألف والألنين » هداية . 


(وإذا شبد أحدها بأاف وقال ) فى شهادته : لكنه قد ( قضاه مما 
٠ (‏ اللباب ٤‏ ) 
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٠‏ هده 00 0f‏ ل ۶ ٢‏ ره 

کیا « قبآت شاد بالف 2 و 5 قواله إن قضاة إلا أن شېد 
ك 2 - م 

4 


م اخ ¢ وى لاشاهد إا ع ذلك ا ٣‏ 2 ا ف ہی هر 


لدی أت قيض کی 
زه و سجاه ٠.‏ 
5 ی : بص ins‏ 


قل م لخر يرق 7 0-2 عد اليا 77 5 0 مك تين » 


0 


2-57 


فن ا إحد اا فقَمَى 8 م حَصْرتٍ الاشى ا ۳ 0 3% وَلايسْسم 
لقَاضِى للشادة لى جرح 


خسمائة قبلت شهادته بألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يسمع قوله إنه قضاه) ؛ 
لأنها شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آآخر ) لوم نصاب الشهادة ( وينبنى للشاهد 
إذا عل ذلك ) أى ع قضاء للديون وخشى إنكار الدع لا قبضه( أن لابثہد) 
له ( بألف حتى يقر للدعى أنه قبض خسمائة ) كيلا بصير مُميناً على انظ . 

( وإذا شېد شاهدان أن زيدا قتل يوم النجر ) من هذا العام مثلا (عكة, 
وشهد) شاهدان( آخران أنهقتل يوم النحر) من هذا العام(بالتكوفة واجتمعوا) : 
أى الشهود كلهم ( عند الما م لم يقبل ) الاك ( الشهادتين ) قتيقن يكذب 
إحداها » وليست إحداها بأولى من الأخرى . 

( فإن سبقت إحداها وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل ) الثانية ؛ 
لأن الأولى قد ترجحت باتصال القضاء ها ؛ فلا تنتقض بالثانية . 

( ولا يسمع القاضى الشهادة على جرح ) الشمود » بأن ادم المدعى عليه أن 


ت 9 - 


٤ 44 I‏ 2 ۾ َة Hos‏ ۳ 0 ص صا د 


رك ا RA Ee‏ ورو ؟.ه ر 0 لكوع 
والنكاح والدحول وولاية الْقَأمى » فإنه سمه | سېد 7 م الا ياء إذا 


إليها ( ولا حك بذاك ) ولكن يسأل عنهم سرا وعلانية » فإن ثبتت عدالنهم 
قبلت شهادهم ل وإلا لا. 


( ولا تحوز الشاهد أن يشبد بشىء لم يعاينه ) ؛ لأن الشادة مشتقة من 
المشاهدة » وذلاك بالعلم » ولم محصل(إلاالندب » واللوت » والنكاح» والدخول » 
وولاية القاضى ؛ فإنه يسمه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يئق به ) 
استحسانا ؛ لأن هذه الأمور مختص معاينة أبباءها اللواص مر,الناس » ويتعلق 
بها أحسكام نبق على انقضاء القرون والأعوام » فول يقبل فيها :'بادة بالتسامم 
لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحتكام . قال فىالمداية : وإنمانجوز مساهد أنيث بد 
بالاش بار » وذللك بالقواتر أو إخبار منيثق به » كاقال فىالكتاب . و يشقرط أن 
مخبره رجلان عدلان » أو رجل وامرأتان » ليحصل له نوع من الل » وقیل فى 
الوت : يكتنى بإخبار واحد أو واحدة » لأنه قل ما يشاهد حاله غير الواحد . 
ثم قال.: و ينبئى أن يطلق أداء الشهادة » أما إذا فسر لاقاضى أنه يشهد بالنسامع 
تقل شهادته » كا أن معاينة اليد ف الأملاك تطلق فيه الشهادة ثم إذا فسر لانقبل 
كذاهذاء تم فس الاستثناء فى السكتاب على هذه الأشياء ينف اعتبار التسامح 
فى الولاء والوقف » وعن أبىيوسف آخرا أنه جوز فى الولاء » لأنه بمنزلة النسب » 


A 
. 0 0 2 عر د‎ OO EST SA 
واشمادة لى الماد جَائْرَة في كلك حى“ ليفط بالشبيق ولافيره‎ 
. فی.المدود رَالقصاص‎ 
تحور شاد شاهدين على شهادة شاد 59 ولا ناه شهادة واحد‎ 
علي شهادة وَاحدٍ‎ 
دم م .بع 8 0 0 ەم ھا شام‎ 
وَصفة الإشْهاد أن يقول ماه الال لشاهد الفزع : اشد على ادى‎ 
أن اشد أن‎ 
س‎ 
وعن مد يجوزف الوقف ؛ لأنه ببق على مرالأعصار » إلاأنانقول : الولاء يبتنى على‎ 
زوال الاك » ولابد فيه من المعاينة » فسكذا فما يبتنى عليه » وأماالوقف فالصحيح‎ 
. أنه تقبل الشهادة بالنسامعفى أصله دون شرائطه ؟ لأ نأصله هوالذى يشتير » اه‎ 
: والشهادة على الشهادة جائزة فى كل حلا يسقط بالشيهة) قال فى المداية‎ ( 
وهذا استحسان ؛ لشدة الحاجة إليها ؛ إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة‎ 
لبعض العوارض » فاو م جز الشهادة على شهادته أدى إلى توء الحقوق » ولهذا‎ 
» جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت » إلا أن فيها شبهة من حيث البدركة‎ 
أو من حيث إن فمها زيادة احمال » وقد أمكن الاحتراز عنه يجنس الشهود ( و)‎ 
. ذا ( لا تقبل فى الحدود والقصاص ) لأنها تسقط بالشيهة‎ 
وتجوز شهادتشاهدين ) أو رجل وامرأتين ( على شهادة شاهدين ) ؛ لأن‎ ( 
نقل الشهادة من جل الحقوق » وقد شهدا حق » ثم حى آخر » فتقبل ؛ لأن‎ 
شهادة الشهادتين على حقين جائزة ( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) ؛‎ 
. لأن شهادة الفرد لا تنبت الج‎ 
وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل ) مخاطها ( لشاهد الفرع : ايد على‎ ( 
شهادلى ( لأ نالفرع كالقائب عنه » فلابدمن الق ميل والتو وکیل کامر (أنى أشيدآن‎ 


و او 


1 ن اءن و 


ب ت 2 سر ور 7 کے EP o‏ 3 
على نفسو حار » ومول شأهد الفرع عند الاداه : اشد از ر 
ر وسم ا کے 01 8 0 04 3 مم 2< کات 
فلآن آشہد نی على شبادته أنه يشهد أن فلاا أف عند بكذا وَقال لي 
oro 2‏ 


شبد على شبادنى بذلك 


موه 2 ھت کو 0 0 
ولا قبل شهادة شهود الَْرع إلا أن ,موت شود الاصال وكيوا 


۰ راع ى - - 
:مسار ة ثلائة يام فصاءدا 


فلان ابن فلان)الفلانى ( أقرعندى بكذا وأشهدنى ) به ( على نفسه ) ؛ لأنه لابد 
أنبشهدشاهد الأصل عندالفرع كا يشهدعند القاضى لينقله إلى مجاس القضاء (وإن 
ليل أشهدنى على نفسه جاز) » لأن من سم إقرارغيره حل #الشهادة و إن يقل 
له أشهد ( ويقول شاهد الفرع ) عند الأداء لما تحمله : ( أشهد أن فلات أشهداى 
علي شهادته أنه يشهد أن فلاناً أقر عنده بكذا , وقال لی : اشهد على شهادنى 
بذك )» لأن لابد من شهادته » وذكر شهادة الأصل » وذ كر القحميل » 
وها لنظ أطول من هذا وأقصر منه » وخير الأمور أوسطبا » هداية . 

قال ف الدر : والأقصر أنيقول الأصل : اشهد على شباد لى بكذا » ويقول 
الفرع : أشهد على شهادته بكذا » وعليه فتوى السرخسى وغيره » ابن كال » 
وهو الأصح کا فى القبستانى عن الزاهدى › اه . 

( ولا تقبل شمادة شهود الفرع إلا أن ) يتعذر حضور شهود الأصل » 
وذلك بأن ( يموت شبود الأصل ) عند الأداء ( أو يغيبوا مسيرة ) سفر ( ثلاثة 
أيام فصاعداً ) قال فى الدر : وا کتنی ااثانى بغيبته محيث يتعذر أن يبيت بأهله ؛ 


واستحسنهغير واحد » وف الهستالىوالسراحية :وعليهالفتوى»وأقرها أصنف » اه. 


Ve 


1 عر وا مر صا لايستطيهون 1 و ر اس الاک ون عل و 

الأصل شود اقرع جَارَ » وإ" کو ا ن ی جاز 0 
الْقَآمى فى حَاهم' وان اتک د الأصْل الشجادة ألم 21 E‏ ل شبادة 
ود الفرع : 


ا ا ا 0 TS‏ 
وال أ بو حنيفة فى شاهد الور : شبراه فى الوق » 


( أو عرضوا مرضاً ) قوباً » حیث ( لا يستطيمون ممه حضور مجلس الحا م ) ؛ 
لانو ازهالاحاجة ؛ و امس عند عجر الأصل » ومهذه الأغياء باحق المح . 

( فإن عدل شهود الأصل ) بالنصب على الفمولية ( شهود الفرع ) بالرفم 
فاعل « عدل » (جاز)؛ لأمبع من أهل اليركية » وكذا إذا شهد شاهدان 
فمدّل أحدها الآخر صح » لما قلذاه » هداية . 

( وان سكتوا عن تعديلهم جاز ) أيضا ( وينظر القاضي فى حالم ) أى 
حال الأصو ل» کا إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا » قال فى التصحيح : وهذا 
عند أبى يوسف » وعليه مشى الأثمة المصححون » وقال محمد : لا تقبل » اه . 

( وإن أنكر شهود الأصل الشهادة ) بأن قالوا : مالنا. شهادة على هذه 
الحادثة » وماتوا أو غابوا » 7 جاء الفروع يشهدون على شهادتهم كاف اللكافى » 
وكذا لو أنكروا التحميل» بأن قالوا : لم نشيدمم على شمادتنا » وماتوا أو غابوا 
كاف الز يلعى ( لم تقبل شهادة شهود الفرع ) » » لأن التحميل شرط > وقد فات 
التعارض بين امخبرين . 

( وقال أبو حنيفة فى شاهد الزور : اخ فى السوق.) بأن يبعثه إلى سوقه 
إن کان سوتيا أو إلىقومهإن كانغيرمسوق» بعد العص رأ جع ما كانواءو يقول ا رل 


او 


مه ررر 


ولا عرو وقال أبو بوسف وتحد : : نوجه ضرا وحلسه . 
كتاب الرجو عن الشهادة 


< قبل السك قط وَإِن'‎ 2 0 00 E 


معه : إنا وجد نا هذاشاهدزور فاحذورهوحذروه الناس › کا نقل عن القاضى شرح 
( ولا أعزره ) بالضرب ؛ لأن القصود الانزجار » وهو محصل بالتشهير» بل رعا 
يكون أَعْظمَ عند الناس من الضرب ؛ فیکتنی به ( وقال أبو يوسف ومد : نوحجعه 
ضرباً وتحبسه ) حتى حدث توبة . قال فى التصحيح : وعلى قول ألى حنيفة مشى 
النسنى واثبرهالى وصدر الشريمة » اه . ثم شاهد الزور هو القر على نفسه بذلك ؛ 
إذ لاطريق إلى إثباته بالبينة » لأنه نى للشهادة » والبينات للائبات » وقيل : هو 
أن رشمد بقتل رجل ثم محيء المشهود بقتله حيا حتى يثبت كذبه بيقين » أما إذا 
قال : « أخطأت فى الشهادة » أو « غلطت »6 لا يمزر » جوهرة . 


كتاب الرجوع عن الشهادة 
هو بنزله اباب من كتاب الشهادات ؟ لأنه مندرج حت أحكام الشهادات. 
( إذا رجع الشپودعن شهاءئهم ) بأن قالوا : رجعنا عما شمهدنا به » وغوه » 
مخلاف الإنكار ؛ فإنه لا يكون رجوءاً »وكان ذلك ( قبل الک بما) أى 
بالشوادة ( سقطت ) شهادتهم ؛ لأن الحق إنما يثبت بالقضاء » والقاضى لايقضى 
بكلام متناقض » ولا ضمان عاممما ؛ لأمهما ماأتلفا شيا : لا على المدعى » ولا على 
الشهود عليه هداية . ( وإن) كان ( حم بشهادمهم ثم رجعوا » لم يفسخ 


YY 
اا‎ LF سے‎ 7 ٠. ۴ 
ولا يصح الراجوع‎ ٠ وجب عَلَيهمْ شمان اا رة بماد م‎ > 
. اي بِحَضْرة اطا‎ 
َإذَا شد شاهدان بال ع الاك" به عد ثم رجا ضما لل السود‎ 
فرجَمّ‎ E اعد اصن العم ؛ وَإِنْ شېد با مال‎ GRE ليه‎ 


سوقت 


حدم فلا ا عد ¢ 


الحم )؛ لأن آخر كلامم يناقض أوله » فلا ينقض الح بالمتناقض » ولأنهفى 
الدلالة على الصدق مثل الأول » وقد رجح الأول باتصال القضاء به ( ووجب 
عليهم ) أى الشهود ( مان ماأتلفوه بشهادتهم ) ؛ لإفرارمم على أنفسهم بسبب 
الغمان » لأن رجوعوم يتضمن دءوى بطلان القضاء » ودعوى إتلاف الال على 
لمشو د عليه بشمادتهم؟ فلايصدةون فى حى ااقضاء » ويصدةون بسبب الغمان. 

( ولايصح الرجوع إلا محضرة الماک( ولو غير الأول ؛ لأنه فسخ لاشهادة» 
فيختص با مختص به الشهادة من ال جاس » وهو اس القاضى كا فى المداية . 

( وإذا شهد شاهدان عمال ê‏ الحا 5 به م رجها ) عن الشهادة عند 
الحا ك ( ضمنا المال ) المشمود به ( للمشهود عليه ) ؛ لأن 00 وجه التعدى 
سبب الضمان كحافر البتر» وقد نسببا للاتلاف تعديا مع تعذر تضمين الباشر ‏ وهو 
القاضی _ لأنهكاماحاً إلى القضاء ( و إن رجم أحدها شمن النصف ) والأصل : 
أن المعتبر فى هذا بقاه من بقى » لارجوع من رجع » وقد بق من دبق بشهادته 
تم الل ظ 

( وإن شبد بالال ثلاثة ) من الرجال ( فرجم أحدم فلا ضمان عليه ) 


وف 


وس سل ا 0 1- 5 ٠‏ 
ارجم ضَّمِنَاراجِمَانِ نطف ˆ الال . و إنشمدر جل وَامرَأتانِفرجَمَت 
يقر ا۶ر ِنْرَحَمَعَاضْمِمَا نطف ااه ل إن عَهِدَرَجِلٌ وعم 


2 و 0 كيان ف فلا دان" عون 6و وَإنْ حت ؛ أخرى کان ”" 
ف م اطق فإ ت لجل لر جل ند اوت 


‌ ا 2 ب 0 
الكحل الندف وَل الذوة النطف . 


لأنه بق من بق بشمادنه كل الحق ( فإن رجم آخر معن الراجمان نصف الال ) 
لأنه بيقاء أحدم بی نصف الق 

(و إن شهد رجل وامرأتان » فرجءت امرأة ضمنت ريم الحق ) لبقاء 
علاثمة الأر باع بيقاء من بقى ( وإن رجعةا) أى 'لرأتان ( ضمنتا نصف الحق ) ؛ 
لأن بشمادة الرجل الباق يبق نصف الحق 

( وإن شهد رجل وعشر نسوة نم رجم مان منهن » ذلا تمان علمهن ) » 
لأنه بی من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجەت ) امرأة ( أخرى كان على 
النسوة ) الراجمين 2 ( ربع المق ) لأنه بق النصف بشهادة الرجل » وار يع 
بشهادة الباقية ( فإن رجع الرجل والنساء ) جميماً ( فى الرجل سدس 
الحق » وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبى حنيفة ) » لأن كل امرأتين 
قامتا مقام وجل واحد» فصار کا إذا شهد بذلك ستة رجال م وا هيما : 
وقال أبو يوسف ومد : على الرجل النصف » وعلى النسوة النصف ) > 


. » من حق العربية أن يقول « الراجمات‎ )١( 


“4 


e 7 07 2 7‏ ° م س سے مس 
و ان شېد شأهدان على امراق _بالنسكاح عقدار مر مغلم نم رَجَعَا ل 
1 د وى 1 ۰ چ ساس سے 2 7 ° ۾ ت 
صان عليهماً » وكذلاك إن شهدا على رجل رؤج رأة عقدار مر مثلم 
سن" 4 ” 2 00 2 2 2 ل و ١‏ 
إن شَِدَايا کین هرا ثل م رجا صما الزيادة ٠‏ إن شم دا ببيع ثل 
ا 


2 / ع 7 0 4 4 اا ضيه ا م 
کر ا رحا لم يضما وَإِن کان باقن من القيمة ص مطاالقصان 


دم اس اتو ره ورت 2 2 
على رجلا ته عل قأمرأته قبل الأول م رجا ينا نطف لبر 
لس 22 سه 


لاہن - وإن كثرن سيقمنمقام رجل واحد ؛ وطدا لاتقبل شهادتون إلا بانضهام 
رجل » قال فى التصصيح : ومللى فول الإمام مشى البو ی والنسنی وغيره , 


( وان شېد شاهدان على اءرأة بالكاح ) على مير ( مقدار مير مثايا ) 
أو أفل أو أ كثر (ثم رجما فلا شمان عليرما) ؛ لأن منائع البضم غير 
متقومة عددالإنلاف ؛ لأن التضمين يستدفى المائلة » ولاتمائلة بين البضع والال » 
و إنما تنقوم ءل الزوج عبد الك ضرورة اللات إظهارا لطر الحل ( وكذلك إن 
شهدا ءل رجل بازوج امرأة مقدار مر مثلها ) » لأنه إتلاف بعوض » لأن 
البضم مدةوم حالة الدخول فى االات کا سبق » والإنلاف بءوض ك١‏ إنلاف ( فإن 
شہدا بأكثر «سبن مهر المثل ثم رجما ضما الزيادة ) لإنلافها الزيادة من 
غير عوض . 

( وان شهدا ) على بائع ( ببيع ) شىء ( يمثل القيمة أو أ كثّرء ثم رجما 
لم يضمنا ) ؛ لأنه لبس بإتلاف معنی نظارا إلى العوض (و إن كان)ماشعبدابه (بأقل 
من القيمة ضمنا النقصان ) لإنلافهما هذا الجزه بلا عوض . 

( وإن شهدا على رجل أنه طاق امرأته ) وكان ذلك ( قبل الأخول ).ما 
(ثم رجءا ضما نصف ااه ) ؛ لأمهما قرا عايه مالا كان على شرف السقوط 


- أ 
ر شېد 


ص 


فان کان بعد الأخوا. 1 يدا 
وَإِنْ شَهِدَا أ 0 م رجا صما فته . 
وَإِنْ شهدا اس رما بد القغل 0 الدية رلا ت 0 
وَإِذَا دج شهود لزع ا وان َج شود الأطل وق لو 
«لم شد رود ازع على شهادتنا E‏ الوا 
« أنبدناف' وَءَلطتاً » منوا 3 


ا ت 


مجىء الفرقة من قبلها (و إن كان) ذلك( بعد الأخول ) بها (لم يضنا)شيئا ؛ لأن 
المهرتأ كد بالدخولءوالبضع عند انارو جعن الث لاقيمةله كامر فلا ,ازم عقا بلتهشىء 
(وإن شهدا )على رجل ( أنه أعتق عبده ثم زجنا طلنيا فينع ) + 
لإنلافهما مالية العبد من غير ءوض » والولاء للمعتق » لأن العتق لابتحول إأمهءا 
مهذا الغمان » فلا يتحول الولاء» هداية . 
( وإن شهدا بقصاص ثم ثم رجما بعد القتل ضمنا الدية ) فى ماما فى ثلاث 
سئين ؟ لأنهما معترفان » والعاقلة لانمةلى الاعتراف ( ولا اص منبما ) » لأتهما 
م يباشرا القت ول يحصل مهما | كراه عليه 
(وإذار جع شهود الفرعضمنوا ) ا بشهادمهم » لأن الشهادة فى يجلس 
القضاءصدرت مهم > فكان التاف مضافا إليهم ( وإن رحع شهود الأصل) بعد 
: 00 وقالوا م نشهد شهود الفرع على شهادتنا » فلا همان علمم ( 
نهم أنسكروا السبب » ولا يبطل القضاء » لتعارض الخبر ين . أما إذا كان 
٠‏ فإنها تبعل شهادة الفرع » لإنكار شهود الأه ل التحميل » ولابد منه 
( وإن قالوا : أشهدنام و) سكن ( غلطنا ضمنوا ) قال ف المداية : وهذا عند 
تمد » وعند ألى حنيفة وأبى يوسف : لاغمان عايهم » لأن القضاء وقع إشموادة 


07 


و إن آل هو افرع و کڏب د شهود د الأطل» 23 « قاطوا سَجَادتهم» 
لم يلع ع ت إن ذلك . 
کک 3 مي که لز د لماز د 2 الإحْصّان 


الفروع ؛ لأ القاضى یقضی عايعاينمن الحجة » وهی شهادتهم ء ولهأنالفروع نقلوا 
شهادة الأصول » فصا ركا: مهم حضرواء اه . قالف الفتح : وقد أخرالصيف دليل 
عمد » وعادته أن يكون ارجح عنده ار اه . وق المداية : : وأورجم الأصول 
والفروع جميعا يحب الضمان عندهماطل القروع لاغير ؟ لان القضاءوقم بشهادتهم » 
وعند تمد المشهود عليه بالخيار : إنشاء ممن الأصول » وإن شاءضمن الفروع ¢ 
piley‏ و إنقال شهودالفر ع ) بعدالقضاء بشهادتهم : ( كذ ب شهود الأصل » 
ل و غلطوا فى شهادمهم » لم يلتفت إلى ذلك ) » لأن ماأمضى من قضاء لا ينقض 
يقوف » ولا يحب الفمان عليهم لاي مارجعوا عن شهادتهم » وما شېدوا 
بالرجوع على غيرم . 

( وإذا شد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان » فرجم شهود الإحصان )عن 

شاد مم (لم يضمنوا) ؛ ؛ لأزالحم يضاف إلى السبب وهو هنا | لزنا مخلاف 

الإحصان » فإنه شرط كالبلوغ » والعقل والإسلام » وهذه المعالى لا يستتحق علبها 
العقاب » وإعا يستحق المقاب باازنا » وعامه فى الجوهرة . 

(وإذا رجمامركون عن المركيةضمنو ا) قال فى المداية : وهذاعند ا ىحنيفة » 
وقالا : لايضمنون ؛ لأنهم أثنوا على الشهود ؛ فصاروا كشهود الإحصان ؛ ولهأن 
الركية سمال للشهادة » إذالقاضى لايعم لبها إلا بالتركية فصار فى معنى ءل الملد» 
خلافشهود الإحصان » لأنهشرط عض . قال مال الإسلام فشر حه : و المحيح 
قول الإمام » واعتمده البرهانى » والنسى » وصدر الشريعة » تصحيح . 


YY 


ا ا حيو عع مار 


وإذا شېدشاهد انر يمين واه دان بو جود 2 “لط روا فالضّءان 
ظ شود الْيَمِينِ خاصة . 
كتاب أدب القاضى 
لا مخ ولاية القأضى حى يتمم الول قرائط اكاد 


ال سس متت ساس سس ا 

( وإذا شهد شاهدان بالعين وشاهدان ) آخران (بوجودالشرطء ثم رجءوا) 
جميماً ( فالذمان على شود اايمين خاصة ) ؛ لأنه هو السبب » والتلف يضاف إلى 
شی السبب دون الكمرطالحضء ألابرى أن القاضى يقفى بشهادة اليمين دون 
شروط الشرط » ولو دجم شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه » اه هداية . 
وفى المينى لا ضان علمهم على الصحيح 

كتاب أدب القاضى 

منأسبقهلاذمهادات » وتعقيبههاظاهرة من حيث إن القضاءيتوقف على الشهادة 
غالبا » قال فى الجوهرة : الأدب اسم بقم على كل رياضة ممودة » يتخرج بها 
الإنسان فى فضيلة من الفضائل . 

واءل أنالقضاء أمرمنأمور الاين » ومصلحة من مهاج لاهين » جب العناية 
به » لان بالناس إليه حاحة عظيمة » 'ه . 

( ولا تصح ولاية القاضى حتى بحتمم فى الولى ) بفتح اللام - اسم 
مفمول » وعدل عن الضمير إلى الظاهر ايكون فيه دلالة على تولية غيره له بدون 
طابه » وهوالأولى لةاضى كا فى الكفاية (شرائط الشهادة) لأن حم القضاء يستق 
من حك الشحهادة » لأن كل واحد هنهما من باب الولاية » فكل م كان أهلا 
للشهادة يكون أهلا للقضاء » وما يشترط لأهلية الشوادة بشترط لأهاية القضاء » 
واافادق أهل للقضاء حتى لوقل يصح » إلا أنهلاينبئى أن يقلد کا فى حكرالشهادة » 
فإنه لا ينبغى للقاضى أن يقبل شهادته » , لو قبل جاز عندناء ولو كان عدلا ففسق 


VA 
وع‎ 


رکون * E‏ الاجتهاد 03 وَل 0 باس بالحول ق اقضاء بان 0 يؤدى 
7 “ضه 04 e‏ الأخول : يه ار“ ياف الصدز ع 04 وَل a‏ 3 001 


لت 0م 


الت فيه . 


بأخذ الرشوة أوغيرها لاينءزل و يستحق اامزل » وهذا هو ظاهر المذهب » وعليه 
مشائنا » وقال بعض المشايخ : إذا قلد الفاسى ابتداء يصح » ولوقلد وهو عدل 
ينمزل بالفسق ؛ لأن المقاد اعتمد عدالته فل يكن راضيا بتقايده دونهاء هداية . 

(ويكون) بالنصب ‏ عطقا على «يمتمع» (منأهل الاجتهاد) قالق الهداية: 
واأصحيح أز ن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» فأما تقليد الجاهل فصحيحعندنا » لأنه 
£ نەن يقضى بفتوىغيره؛ ومقصود القضاء محصل به وهو إبصال الق إلى مستحقه» 
ولسكن ينبغى للاقلد أن عار منهو الأقدر والأولى » لقوله صلى الله عليه وسل : «من 
قاد إنسانا علا وفرعيته من هو أرلى منه فد خان الله ورسوله وجماعة المسامين » 
وني حد الاجنهاد كلام عرف فى أصول الفقه . 

وحاصله : أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه » ليمرف معالى الأثار» 
أو صاب فقه له معرفة بالحديث » لثلا يشتذل بالقياس ف المنصوص عليه » وقيل: 
أن يكونمع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس » لأنمنالأحكامماييتنى 
علا اه . 

( ولا بأس بالدخول فى القضاء لمن يثق بنفسه ) أى يعم من نفسه ( أنه 
يؤدى فرضه ) وهو الح على قاعدة الشرع » قال ف الجوهرة : وقد دخل فيهفوم 
صالمون » » واجتنيه قوم صالمون » ورك الدخول فيهأ خوط وأ للدين والدنيا ؛ 
ا فيه من اعاطر العظيم والأمر الجرف . 

( ويكره 7 فيه لمن مخاف المجز عنه ) أى عن القيام به على الوجه 
الاشروع ( ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ) أى الغا » قال فى المداية دك 


۸ 
2 1 2 ھت ےک 
ولا ينبتى أن يطلب الولاية » ولا يذأها. 
رع 2 3 ٠.‏ ور 5 - 9 
ومر“ فاد الْقَضَاء E‏ إايك ديوَانُ القاضى الذى قله » وَبَنْظرٌ في حال 


!1 40 2 3 اعرف 


بعضهم الدخول فيه مختارا ؟ لقوله صل اله عليه وسل « من جمل على القضاء فكأما 
ذبح بغير سكين 6 » والصحيح أن الاخول فيه رخصة طعا فى إقامة العدل » 
والترك عزعة » فاءله مخطىءظنه فلا يوفق له » أولايعينه غيره » ولابد من الإعانة » : 
إلا إذا كان هو الأهل لاقضاء دون غيره » فحينئذ يفترض عليه التقلد » صيانة 
لقوق العباد » وإخلاء للعالمعن الفساد » اه . | 

( ولا ينبن ) للانسان ( أن يطلب الولاية ) بقلبه ( ولا بأها ) بلساته » 
لقوله صلى الله عليه 2 « من َب القضاء وركل” إلى نفسه ء ومن أجبر عليه 
نزل غليه ملت يسداده » ثم يحوز التقليد من السلطان العادلوالجائرولو كان كافرا 
كا فى الدر عن مسكيت وغيره » إلا إذا كان لا نه من القضاء بالحق ؛ 

لأن القصود لا حصل بالتقايد . 1 

ظ ( ومن قلد القضاء يسل إلبه ديوان القاضى الذى ) كان (قل) و وی الخخر انط 
التى فمها السحلات وغيرها » لأنها وضمت فما لتكون <جةعنذالحاجة » فتجمل 
فى يد مَنْ له ولاية القضاء » فيبعث أمينين ليقيضاها حضرة المعزول أو أمينة > 
ويسألانه شیا فشيئاً » ويحملان كل نوع م ایر ا تشتبه على الولى» 
وهذا السو ال اکشف الال » لا للالزام » هداية . 

( وينظر فى حال الجبوسين ) لأنه جمل ناظرا للمسلمين ) فن اعترف 


A* 


ا ا 7 
> رمه ينام" » ومن تكد ل ول لمر ول ل یلا ببسنة » و إن 


ےہ رم 72 ت a‏ ت 
لم قم ية مَل بت ليه سي يتَادى عليه وَيَمْتظبرَ فى أ - 
5 3 ا 
ينظو فى الودام وازتفاع الوقوفي » فينتتل عل * ما موم به لبينة أو 


0 7 هوف بود ر 41 رول إلا أن تقرف ال هو 
و 2-6 ا ا فى اللَدْحِدِ 


حى ألزمه إياه ) علا بإقراره ( ومسن أنكر لم يقبل قول المعزول .عليه 
إلا ببينة ) لأنه بالعزل القحق بالرعايا » وشهادة الفرد لست محجة » لاسما إذا كان 
على فعل نفسه » هداية . ( فإن لم تقم ) عليه ( بينة لم يعجل يتتخليته ) بل .يتمهل 
( حتى ينادى عليه ) بالجامع والأسواق بقدر مابرى ( ويستظبر فى أمره )؛ لأن 
فعل المعزول حدق ظاهر + فلا يعجل بتخليته » كيلا يؤدى إلى إبطال حت الغير ٠‏ 

( وينظر فى الودائم) التى وضمما المعزول فى أيدى الأمناء (وارتفاع الوقوف) 
أى غَلاتها ( فيعمل على ) حسب ( ماتقوم به البينة أو يعقرف به من هو فی يده) 
لأن كل واحد منهما حجة ( ولا يقبل ) عليه ( قول المدزول )لما مر ( إلا أن 
يعترف الذى هوف يده أن) القاضى ( المعزول سامها ) أى الودائع أو الغلات ( إليه 
فيقبل قوله ) أى الممزول ( فيها ) لأنه ثبت بإقرار ذى اليد أن اليد كانت للمءزول 
فيصح إقراره كأنه فى يده فى الخال . 


( ويجاس ) القاضى ( لاحك جاوساً ظاهراً فى المسجد ) ويختار مسجدا 
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ولا بل دة إلا من ڏى رحم رم 2 ون : 
القَضّام اداو . 1 ۳ 

ولا حش دة إلا أن تكون اة » ومد اطْنارَة » وود 
المريض . 

وَل يضیف ا اين دون خمد 6 و إذا حضرا سی تا ف 


اوس وَالإخبال » 


فى وسط البلد تيسير؟ على الناس » والمسجد الجامع أولى » لأنه أشبر . 

( ولا يقبل هدية ) من أحد ( إلا من ذى رحم حرم »أو من جرت 
عادته قبل ) تقلد ( القضاء بمهاداته ) قال فى الداية : لأن لأول صلة الرحم » 
والثانى ليس للقضاء » بل جرئ على العادة » وفما وراء ذلاك يكون أ كلا بقضائه 
حتى أو كانت للقريب خصومة لايقبل هديته ركذا إذا زاد الههزى على الممتاد 
أوكانت له خصومة ؛ لأنه لأجل الآضاء فيتحاماه » اه . 

( ولا حضر دعوة إلا أن تسكون ) الدعرة ( عامة ) لأن الخاصة مظنة 
النهمة » مخلاف العامة ( ويشهد الجنازة » ويعود المريض ) لأن ذلك مسن 
حقوق الاين . 

( ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه ) لما فيه من انمهمة » وفى التقيبد 
بأحد الخصمين إشارة إلى أنه لابأس بإضافتهما معا ( و إذا حرا ) أى الأممان 
( سوى ) القاضى ( بينهما فى الجاوس ) بين يديه ( والإفبال ) عامهما » والإشارة 


إلبهما » يفمل ذلك مع الثم بف والدنى » والأب والابن » والحاوفة والرعية . 
/ رح الاب ٤‏ ) 
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ولا سار احا ¢ ولا و اليم 6 ولا لةه حه . 
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مال حصل ف يرد ؛ کن بع وَبدل القرضر 6 او التزمه عي كالْمور 

م 2 Prk‏ 0 ی 2 ege‏ اس 
رال کال ولا خاس رفم سوّى ذلك إذا ال : إلى فقيرء إلا أن ا 


سے ص 


غريمه ان مالآ ¢ و سه شبن او ثلاثة 


( ولا يسار أحدها » ولا بشسير إليه » ولا يلقنه حجة ) ولا يضحك فى 
وجبه ؛ احترازا عن‌اللمءة » ولا يمازحهم ولاواحدا منهم؟ لأنه يذهب ممابةالقضاء 

( فإذا ) مت الدعوى » و ( ثبت المت عنده ) على أحده) ( وطلب صاحب 
اتی حبس غريمه لم يعجل ) القاضى ( بحبسه » و ) لکن ( أمره بدفع ما ) ثبت 
(عليه) ؛ لأن ابس جزاء الماطلة » فلابدمن لبورها » وهذا إذائيتا لق بإقراره» 
لأنهلم يعر فكونهما طلا» بخلاف ماإذا ثبت بالبينة » فإنهمحبسه كاثبت لظهور المطل 
بإنكاره كا فى المداية » قال فى البحر: وهوالمذهب عندنا » اه (فإن امتنع) عن دفمه 
(حبسه) - وإن تعلل بفقره - إلى ظهور عسره » وذلك ( فى كلدين ازمه بدلا عن 
مال حص لفى يه كثمن مبيع ) وبدل مستأجر ؛ لأنه إذا حصل الال فى يده ثبت 
فناء به ( أو العزمه بعقد » كالمهر والسكفالة ) » لأن إقدامه على العزامه باختياره 
دليليساره » لأنه لايلتزم إلا مابةدرعلى أدائه (ولا عبسه فہا سوى ذلك ) كبدل 
غلم » ومفصوب » ومتاف » و تحوذالك (إذاقال إلى فقير) » إذ الأصل العسسرة (إلا 
ن يثبت غربمه أن له مالا » فيحبسه ) حينئذ » لظهور المطل ( شهرين أو ثلاثة ) 


AF 
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م يشال عنه » فإن ام بظبر له مال“ خلى سَبيله » ولايتحول بدنه و بین غرمائهر 


مهب u2‏ و ا د و م ور “مه 
رعس الرجل فى نفقة زواجت » ولا. دس وَالد فى 


أو أ كثرأو أقل » عب مابرى » حيث یناب على ظءهأنه لوكانله مال لأظهره. 
قال ف المداية : والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضى » لاختلاف أحوال 
الأشخاص فيه » ومئلف شرح الزاهدى والإسبوجان وفناوی قاضيخان كافىالتصحيح 
3 ا ا رار .ومن الل وه ( ان ا شر ادال خل 
بيله ) لأنه استحق النظرة إلى المبسرة » فوكون حبسه بمد ذلاك ظا » وف قوله 
«ثم يسألعنه» إشارة إلى أنه لاتقبل بيئة الإفلاس قبل المبسر . قال جهال الإسلام: 
وهذا قول الإمام » وهو الختار » وقال قاضيخان : إذا أقامالبينة على الإفلاس قبل 
ابس فيه روايقان » قال ابنالفضل : والصحيح أنه يقبل » و بذرغى أن يكون ذلك 
مفوضا إلى رأىالقاضى ؛ نعل أنه وقحلايقبل ببنتهقبل الحبس » و إن عل أنه لبن 
قبل بينته كذا ف التصحيح ٠‏ وف الهرعن اللحانية : ولوفقره ظاهراً سألعنهعاجلاء 
وقبل بنته على إفلاسه وخلى سبيله » أه , 

( ولا حول ينه وبين غرمائه ) بعد خروجه من ابس ؛ فإذا دخل داره 
لأيتبمونه » بل ينتفارونه حتى مخرج » فإن كان الدين لرجل على امرأة لأيلازمها » 
ولسكن يبعث امرأة أميدة نلازمها . 

( ويحبس الرجل فى نفقة زوجته ) لظامه بامتناعه ( ولا حبس وال في 
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وَيَحورٌ قضاه الْمَرْأَة فى كل شئءء إلا فى ادود واأقصاص : 
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وجل كتاب الَْأَضى إلى القاضى فى الوق إذا شبد به عند » فن 


7 ا 7 ت ا 5 سا کر م سمه 
يدوا دلى خهم سکم بالشهادة 6 وگب بخ لم4 ¢ وَإن شهدوا عا حضرة 


- 4 تک E‏ بالشهادر اام 


دن ولده ) لأنه نوع عقوبة » فلا يستحقه الولد على والده ( إلا إذا امتنم ) 
والده ( من الإنفاق عليه ) دفماً هلا كه واحترازاً عن سقوطها » فإنها نسقط 
فى الزمان . 
( ويحوز قضاء اارأة فى كل شىء » إلا فى المدود والقصاص ) اعتباراً 
بشهادتها . 
( ويقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحقوق ) التى لانسقط بالشمبة 
( إذا شهد ) بالبناء بالجرول ( به ) أى السكتاب ( هنده ) أى القاضى المكتوب 
إايه أنه كتاب فلان القاضى وحَدّمه (فإن ) كان الشهداء ( شهدوا ) عند القاض 
الكاتب ( على حدم ) حاضر ( > بالشهادة ) على قواعد مذهبه ( وكتب 
عكه ) إلى القاضى الآخر لينفذه » ويكون هذا فى صورة الاستحاق » فإن المدعى 
عليه ]ذا حي عليه وأراد الرجو ع على بائعه وهو فى بلدة أخرى وطلب من القاضى أن 
يكتب كه إلى قاضى تلاك البلدة يكتبه له » و يسمى هذا السكتاب سجلالتضمنه 
الح (وإن) كانوا ( شهدوا غير حضرة خمم لم محم) بتك الشهادة » 
ما مر دن أن القضاء على الغائب لايصح ( و ) سكن ( كتب بالشهادة ليحكم 
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ولا م * الكتاب إلا بشادة رجلين » أو رَجل وائرا تين » 
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5 المكنوب إله ) على قواعد مذهبه » وبسمى هذا السكتاب السك » لأن 
القصود به حك المكةوب إليه » وهو فى الحقيقة نقل الشهادة . 

( ولا يقبل ) القاضى الم-كتوب إليه ( السكواب إلا بشهادة رجاين أو رجل 
وامرأتين ( ؛ لاحمال النزويرء وهلا عند إنكار الهم أنه كتاب القاضى ؛ وأما 
إذا أقر فلا حاجة إلى إفامة ببنة . 


) ويحب) على القافى الکاتب (أن يقرأ الكتاب عليهم ) : أى على 
الشوود ( ايعرفوا ما فيه ) أو يعامهمبه > لأنه لاشبادة :درن العل ( ثم تمه 
ھر هم ويله إإمرم ) نفيا لاشك والتردد من كل وجه . قال فى المداية وشرح 
الزاهدى أما اذم يحض رهم » ركذا حذظافى ماق السكهاب ؟ رط عند ألىحنيفة 
وجدء وقال أبر ترسك يرا : لس ثىءمن ذلاك بشرط ؛ والشرط أن هدم 
أن هذا كنابه وخمه » وعنه أن انلم ليس بشرط آیضا » قسبل فذاك لا ابتلى 
بالقضاء » وليس اتخب ركالمماينة » وهذا تار ثمس الأمة السرخسى . 

قال شيغهنا فى شرح المداية : ولاك عندى فى ته : فإن الغر ضإذا كان 
عد أله الشبود - وم حل السكتاب ‏ فلايضسره كونه غير مهتوم مع شهادتمم أنه كتابه » 
نهم إذا كان السكتاب ع المدعى يذيغى أن يشترط الم لاال التغيير » إلا أن 
بشهدوا 1 فيه<فظا » قلوجه إن كان الكتاب معااشهود أن لايشترط ممرةتهم ما 
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فإذّا وَل إل القاضى آم بل إلا بحَضرة اتلم » فإِذًا سمه ليود إل 
ظز إلى نمه ء فر نشيذوا أن > 27 لان ني سمه إليْنا في اس 
که E‏ اهنا وتم » قَضَهالقاؤي » ودر و4 عي الهم 6 ارما 


فيه » ولااعام » بل تسكنى شهادتهم أن هکتابه مع عدالہم » و إن كان معالمدعى 
اشترط حفغلهم لا فيه فقط > كذافى التصحيح. . 

( فإذا وصل ) السكتاب ( إلى القاضى ل يقبله إلا يحضرة القصم ) ؛ لأنه 
بممزلة أداء الشهادة » فلا بد من حضوره ( فإذا سامه الشهود إليه ) أى إلى القاضى 
حضرة اتخصم ( نظر ) القاضى (إلى ختمه ) أولا ليتعرفه ( فإن شهدوا أنه كتاب 
فلان القاضى سه إلينافى مجلس حكه » وقرأه علينا » وشقمه تمه 56 
القافى » وقرأه على الحم ¢ وألزمه مافيه ) قال فى الهداية : وه ذا عند ألى 
حنيفة وتحد » وقال أبو يوسف : إذا شهدوا أنه كتابه وخاممه قبله على مامر » وا 
بشترط فى السكتاب خم ورااءدالة لافتح » والصحيح أنهيةض السكتاب بعد ثبوت 
المدالة» كذاذ كره الصاف لان ر عا تاج إلى زيادةالشهود < وإعا يكنوم من أداء 
الشهادة بعد قرام انلم 6و إا قبله ا کد تولب إليهإذا كان ال كاتب على القضاء 6 حی 
لو عزل ؛ أزماتك 4 أ 5 ی أولا لاء قبل وصولالسكةاب_لايقوله ¢ لأنهالتحق 
بواحدمن الرعايا » وكذا لو ماتالمسكتوب إليه » إلاإذا كتب «إلى فلان بن فلان 
قاضى بلد كذاء و إلى كل من يصل إليهمن قضاةالمسامين » » لأنغيره صارتبعاً له 
وهو معرف » لاف ماإذا كتب ل إلى كل من يصل إليه » على ماعليه 
مشاغخناء لا غير ٣ر‏ ف٤و‏ 9 اخصم ينف السكتاب فلي وار يه لقيامة مقاأمه 0 اه 


AV 
وي ل كعاب القأضى إلى الى فى الود والقماص » ولس‎ 
وَلا 0 .قاب القادى إلى اله فى فی الحدود والقصاص » واجس‎ 
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, لإقَضى أَنْ امستخافب على القضاء إلا ان وض دلب إليى‎ 


E‏ 3 إل القاضى جک اک مضا 


( ولايقبل كتاب القاضى إلى القافى فى الحدود والقصاص ) ؛ لأن فيه شبهة 
البدلية عن الشهادة » فصار كالشهادة على الشهادة ؛ ولأن مبناها على الإسقاط ؛ 
وى قبوله سعى فى إثبامها . 
( وليس لاقاضى أن بستخاف ) نائهاً عنه ( على القضاء ) ء لأنه قلد القضاء 
درن التمليد » فسا ر کت وکیل الوكيل » ولو قغى الثانى عضر من الأول أو قغى 
اثانى فأجاز الأول » جاز کا فى الوكالة » لأنه حضره رأى' الأول » وهو الشرط 
( إلا أن يفوض ذلك إليه ) صر ا » كولمن شئت » أو دلالة » كجماتك قاضى 
القضاة » والدلالة هنا أقوى من الصر يح » لأنه فى المريح المذكور يلاك ٠‏ 
الاستخلاف » لا الرل » وف الدلالة يملسكهما » فإن قاضى القضاة هو الذى 
يتصرف فيم مطلناء تقليدا وعزلا . 
( وإذا رفع إلى القاضى حم حاک ) مُولى ولو دار م إذا كان 
بعد دعوى سحيحة ( أمضاه ) أى : ألزم الح والدمل مقتضاه » سواء وافق رأيه 
أو خالفه إذاكان نهدا فيه ؛ لأن القضاء متى لاق محلا تدا فيه ينفذ ولابرده 
غيره ؛ لأنالاجتهاد الث نى كالاجتهاد الأول لنساو مهما فىالظن » وقد ترجح الأول 
باتصالالقضاء به » فلاينقضبما هودونه. ولوقذى فالجتهد ذره مالفا نرأيه » ناسيا 
أذهبه » ننذعنداً ليحنينة» و إن كا نعامدافمنهروايتان › وعند همالا ينغذف الوجهين ؛ 
لأنه قضى عا هو خأ عنده » وعليه الثتوى يا فى المداية » والوقاية » وا جيم » 
والملتتق» قيد نا باون لأنحكم الک لابرقم الحلاف کا أي » و بكونهبهادءوى 


A 


TOT‏ 4 مج 4ع re‏ کل ت ےت 
إلا أن بالف الكتاب؛ أو اسئة. أو الإجاع » أو يكون توالا لا دايل عايه 
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وه 4ی ف على غاب | ذ ان بعصم من وم مامه . 
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حیحة - بأننسكون من خم على خممحاضر ۔ لأنه إذالم یک نکذاك يكون 
إفقاء فیک ذهبه لا غير » کا فى البحر » قال فى الدر : وبه عرف أن تنافيذ 
زمامنا لانعتبر لقرك ما ذكر (إلاأن يخالف) حك الأول (السكتاب) فيا حتاف 
فى تأويلهالسلف كتروكالنسميةعمدا (أوالسنة) الأشمور ةكااتحليل بلاوطء ؛ لخالفته 
حديث المسيلةالش بور ”“ ( أوالإجماع )كل التءة ؛ لإجماع الصحابة عل فساده 
( أو يكون قولا لا دايل عليه ) كسةوط الاين عضى السنين من غير مطالبة . 
( ولا يهى القاءمى على غائب ) ولاله ( إلا أن تحضر من يقوم مقامه ) 
كوكيل ووصيه ومتول الوقف ء أونائبه : شرعا كوصىالقاضى » أوحكا بأن يكون 
ما:دمی على الغائب بالا يدعى به میا لاض »كأ ن يد عى دارافی يدرجل ويبرهن 
عليه آنه آشتری الدار من فلان الغائب ل الحا کبه على ذى اليد الهاضر كان 
کا على الغائب أيضًا » <تّى أو حضر وأدكر 0 يمتبر» لان الشراء من الماللك 
مبب الماسكية » وله صور كثيرة »> ذ كر منها جملة فى شرح الزاهدى . 
( وإذا حسكم رجلان ) متداعيان ( رجلا ليحك يدمهما ورضیا که ) 
i‏ ينهم (جاز)لأن حا ولايةعلى مما » قصح تحکیم ہما »و ينفذ حكه عليهما 
( إذاكان ) اك ( بصفة i‏ ) ؛ لأنه عنزلة القائى بينها ؟ فرشترط فيه 


. » هو قوله صلی الله عليه وسلم : « حت تذوق عسيلته وبذوق عسيلتك‎ )١( 


۸4۹ 
م م 2 | 8 ٠ . ٠ ٠‏ 27 
افاي > اې . 
ر 5 2 Gê‏ ش ت و رت 
اکل وَاحدٍ من الین أذ »اام 6 ایا 5 
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8 اء إذا رفع 4 ٤‏ إلى القَاضىفو افِوْمَذهبه أمضاه » و إن اله | بط 4 


ول و اتک فى ادود وَالْتَصسَاصٍ 3 


ما يشترط فى القاضى » وقد فرع على مفووم ذلك بقوله : 
(ولايحوز تحكم السكافر ) الحربى ( والمبد ) مطل ( والذى ) إلا أن 
يحسكهذميان ؛ لأنه م نأهل الشهادةعلييم فهومن أهل ال کر علبهم (والدود فى 
القذف ) و إن تاب ( والفاسق » والصبى ) ؛ لانعدام أهلية القضاء ٠م‏ اعتباراً 
'هليةالشسهادة» قال ف المداية : والفاسى إذاحك يجب أن يحو زءيد نا كامر فى المولى. 
(ولکل واحد من الح-كين ) له (أن رج( عن كيه 0 لأنه ا من 
<بمهما » فلا دم إلا برضاها ج » وذلاك ١‏ ما 2ک علمهما » فإذا > ( 
عابهما وها على حكيممما ( لزم ما ) الك ؛ لصدوره عن ولاية علبهما . 
| ( وإذا رفم حكه ) أى كر الحك, (إلى القاهى فوافق مذهبه أمضاء )؟ 
لأنه لا فائدة فى نقضه » ثم إرامه على هذا الوجه ( وإن خالفه ) أى خالف 
الك لا يتمذى الحكين . 
(ولاعوز التح کے ف الحدرد والقعاص). 0 لا لا ولاية 4 على ا ¢ 
ولمذالاعلكانالإباحة » قالوا : وتخصيص الد ودوالقصاض يدل عل رحو التحكم 


لك 
5 3 9 5 2 - کے 7 رس ا وسر ب ا 
و إن كي قي دم حط لادی الاک 0 الْمَاقَلة ادير م بنا 
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+-كمة » يجوز أن يمع نة » وبقضى بالشكول 


ر ٠‏ ر / E‏ 0 
ویک ا لا بویهم وولده وَروجټه بأطلة . 


فى سائر الجمهدات ؛ وهو یح ٤‏ إلا أنه لا يفت به » و يقال : ماج إلى حكم 
المولى دفماً لتجاسر الموام » هداية . 

( وإن حكا ) رجلا( فى دم خطأ فقغى ) الحم ( بالدية على الماقلة لم 
ينقد که ( مث لأنه لا ولآية له عامهم ¢ لأنه لا کم من prez‏ ¢ وقد سبق 
أن ولايته قامرة على الم م . 

( ومجوز ( لمحم ) أن ا البينة 3 و بھی بالنسكول ( والإقرار » انه 
م موافق شرع 3 

( وعم الحا كم ) مطلقا ( لأبوبه ) وإن عاي ° ( وولده ) وإن فل 
( وزوجته باطل ) لأنه لاتقبل شهادته ھؤلاء ل کان النهمة » فلا رصح القضاه 
مء بحلاف ماإذا حسكم عليهم؛ لأنهتقبل شمادته علبهم » لانتفاء النهمة » فكذا 


القضاء » هداية . 


(1) من حق العربية عليه أن يقول د وإن علوا » ا تقول عند الإسناد لألف الاثنن 
» ونوا > ووا ودعوا »وغروا». 
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كتاب القسمة 

لا نى مناسبنها القضاء » لأنها بالقضاء أ كثر من الرضا , 

وهى لغ : اءم للاقتسام . وششرعا : جع نصيب شائعفى »کان مخصوص . 
وسبمها : طاب الشركاء أوبمضهم للانتفاع بملكه على وجه الخصوص . وشرطما : 
عدم فوت النفعة بالقسمة . 

3 هه لاتمرى عن مهن امبادلة » لأنمايجتمع لحد ها بعضه کان له ) و بعضه 
كان لصاحبه» فهو يأخذمءعوضاعما يوقى من حةه فى نھ يب صاحبه » فسكان مبادلةءن 
وجه » و إفرازامن وجه. والإفرازهوااظاهر فىالكيلات والموزونات لعدمالتفارت » 
حتىكان لأحدها أن يأخذ نصيبه <ال غيبة صاحبه » وامبادلة هى الظاهر فى غيره 
للتفاوت » حتى لايكون لأحدها أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه » إلا أنه إذا 
كانت من جنس واحد » أ جبره الَاضى على الةسمةعند طابأحدم ) لأزفيه »مى 
الإفراز لتقاربالمقاصد » والبادلة مما جر ی فيهالجير کا فىقضاء الدن » وإن كانت 
أجناساً مختلفة لا حبر القاضى على قسءنمها ء لتعذر المادلة باءتبار لكش القفاوت 
فى المقاصد » ولو راضوا علمها جاز » لأن الح لهم » وتمامه فى الهداية . 

( ينبثى للامام أن ينصب قاسم ررزقه من بیت الال ایق بين الناس 


بغير أجرة ) » لأن القسمة من جنس عمل القضاء » من حيث إنه ينم .به قا 


۹۲ 


1 فان ا“ م يقتلن صب قاس , بالأجرة ب ا - ون عدلا 


0 ركو 2 


ا ا تت 


المنازعة » فأشبه رزق القاضى ( فإن لم يذمل نصب قاسما بم بالأجرة ) ٠ن‏ 
مال المتقاسمين ؛ ؛ لان النفع هم ؛ وهى ليست يقضاء حقيقة » غاز له أخذ الأجرة 
عليها ؛ و إن جز علىاةضاء كافى الدرعن أخى زاده » قال فى المداية : والأفضل 
أن برزقه “كن اتآ المال 6 أنه أرفق بالناس وأبعد عن المرءة م( أه 8 

( وجب أن يكون ) المنصوب لةسءة (عدلا) » لأنها منجنس عل القضاء 
( مأمو ) ايعتمد على قوله ( ءالا بإلقسءآ ) ليقدر عايها » لأن من لا يلها 
لا در عامها ۰ 

( ولا حبر انقاذى ااناس على قم واحد ) قال فى الهداية : م مناه لا جرم 
على أن ا روه > لأنه لا ا على المقود » ولأنه أوتمين لتحم بالز يادة على اخ 
مثله ؛ ولواصطاحوافاقنسمواجاز » إلاإذا كان فيهمصخير في>تاج إلى أمر القافى » 
لأنه لاولاية لم عليه » اه . ( ولا يترك ) القاضى ( القسام .بشتركون ) كيلا 
يتواضعوا على مغالاة الأجر » فيصل الإضرار بالناس . 

( وأجرة القسمة على عدد الرءرس عند أنى حنيفة ) لأن الأجر مقابل 
بالعيمز » وإنه لا يتقاوت » ورعا يصعب الإساب بالنظر إلى القليل » وقد ينمكس 
الحجال » فتمذر اعتباره » فيتماق الم بأصل العييز ( وفالا : على قدر 


۹۴ 


1 *” 
الاتصباء 0 


رک س 
ا ادوم دار أو أو ية دع آم وروهاعن 


فلآن 1 2 عند ۶ ی حنيفة a‏ وال عل تووعدد رنت وال 


ا ود E‏ باعتر افم EY,‏ فى كتاب الق ة أله م 
فوط 


الأنصباء ) » لأنه »وة اللاك فيتقدر بقدره » قال فى التصحيح : وعلى قول 
الإمام مشى فى المغنى واعبوی وغيرها . 

( وإذا حضر الشركاء عدد القاضى وفى أيديهمدار أوضيءة) أى أرض (ادءوا 
أنهم ورئوها عن ) مورثهم ( فلان لم يقسمها عند أبى حنيةة ) » لأنالقسمة قضاء 
على الو » إذ التركة مبَدَاةَ على ما-كه قبل الةسمة » بدليلثبوت حقافى الزوائد» 
كأولاد ملكه وأرباحه » حتى تقضى دونه مها وتنفذ وصاياه » وبالقسمة ينقطع 
حق ا ميت عن التركة » حتى لا يبت حقه ذما محدث بعده من الزوائد » فكانت 
قضاء على اميت » فلا يما بون إلما محرد ى » بل ( حتى يقيموا الببئة على 
موته وعدد ورثته ) ويصير البعض ديا والبيض الآخر خعما عن المورث » 
ولا تنم ذلاك إقراره ‏ يا فى الوارث أو الوصى امقر بالدين فإنه تقبل البينة عليه 
مم إقراره ( وقالا : يقسمها باعترافهم ) لأن اليد دليل املك » ولامنازع للم » 
فيقسمها كا فى المنقول والمقار المشترى (و) لكن ( يذ كر فى كتاب القسمة أنه 
قسمها بقولم ) ليقتصر عليهم » ولا يكون قضاء على شر يك آخر لم . 


44 


ا 


وَإِذَا كان الال شرك مأسوى الْمْمَآر رادو ااه ميرَاتُ كسمه فى قواطم 
يما »و إن ادعو افى الْعَقَار أ 1 امم اشرو هه تم وإن ادعو اللا 
ول 3 وا 2 تقل 0 بینم . 
E‏ کان كله راح من ال کا نتف بتصييه به قر يطلب 
ص ااه وت اس 3 e‏ 
حدم إن کان حدم يتفم الام تفر ل تعردبه ¢ فإن طالب 


صَاحبْ الكثير ق » 


والنسنى وصدر الشر يعة وغيرم » كذا فى التصحيح . 
مطاق » وطابواقسمته(قسمه فى قوم جیما( ؛ لأزف e‏ نظر أ لاحاحة إلى 
انظ (وإن ادعوا فى الءقار أنهم اشتروه) وطلبواقسءته (قسمه يينهم) أيضاً؛ لأن 
لمبيع رج نهلك الباتمو نةم 2 تسكن الؤقسمةقضاء على الغير (و إن)ادهوا 
الماك المطلق » و(لم يذ كروا ل انتقل) الم (قسمه يينهم) أيضا ؛ لأندايس 
فى القسمة قضاء على الغير ؟ فم ما أقروا | بالك لخيره » قل فى الأصحيح : هذه 
رواية كتاب القسمة » وفى رواية الجامع : لا يقسمها حتى يقم الببنة أنها لما » 
قال فى الداية : ثم قيلهو قولأبى حنيفةخاصة » وقيل : هو قول الكل » وهو 
الأصح » وكذا نقل الزاهدى . 

( وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه ) بعد القسمة (قسم يطلب 
أحدم ) ؛ لأن فى القسمة تيل المنفعة ؛ فسكانت عقا لازم فيا يقباها بمد 
طلب أحدم ( وإن كان أحدم ينتفع ) بالقسمة » لكثرة نصيبه ( والآخر 
بستضر لقلة نصيبه » فإن طلب صماحمب السكثير قسم ) له ؛ لأنه ينتفع بنصيبه » 


4A 
5 1 و2 8 ل وسح م‎ 5 2 ١ 
إن طن صاب الیب ليذم إن كن كل واحئر لتر‎ 
. ا بقراضیمه‎ 
ا إا كنت م“ من صنت وَاحَدٍ 6 ول بم اسان‎ 


ا ل م اقيق وَلاً 20 قفاوت 


فاعتبرطلبه ؛ لأنالحق لايبطل بتضررلاخير . ( وإن طلب صاحب القاول لميقسم) 
له ؛ لأنه سضر فسكانمةءنتاً فطلبه » فل يعتبرطلبه » قال فى الةم حيح : وذكر 
الخصافعلىقلبهذا ‏ وذ کرالا کف تصرہ أنأيهما طلب القسمةيقسم القاضى » 
قال فى الهداية وشرح الزاهدى : إن الأصتح ما ذ كر فى الكتاب » وعليه مثى 
الإمام البرهانىء رالنسنی » وصدر الشر يمة» وغيرم» اه (وإن كان كل واحد مهما 
إستضس )لفلته () يقسمما) الةاغى (إلا بتراضيهما) » لآن الجبرعلى القسمة لدكيل 
لمنفمة » وفىهذا تفو ينها » و جوز بتراضمهما » لأن الحقلمما »وها أعرف بشأمهما. 

) ویم المروض ( .همع عرض ان خلاف المقار ( إذا كانت من 
صنف واحد ) لاعاد القاصد فيح صل التعديل فى القسمة والتسكيل فى المنفمة » 
( ولا يقسم الجذسان يعضمما فى بعض ) › لأنه لا اختلاط بين الجنسين » فلا تقع 
القسمة زا ( بل نم معارضة » وسبيلها الترامضى دون حبرالقاضى. (وقالأ بوحنيفة 
لاقم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته ) » لأن التفاوت فى الآدى فاحش » 
لقفاوت الهانى الباطنة » فكان كا لجنس الختاف » مخلاف الميوانات » لأن التفاوت 
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e 5 2‏ 17 سے 
آم وم وارث غاب رام 


فما يقل عند اتحاد الجنس » وتفاوت الجواهر أخش من تفاوت الرقيق ( وقال 
أبو يوسف وتمد: يقسم الرقيق ) لانحاد اجس کا فالا بل والغنر» قال فى المداية : 
وأماالجوا اهرفتدقيل : إذا اختاف الجنس لايقسم كافى اللا لىء والوواقيت » وقيل : 
لابقسم ااسكبار مها كثرة التفاو تء ويقسم الصغار لةلة التفاوت » وقيل: محرى 
الجواب على إطلاقه ‏ لأن حهالة الجواهر أغش من جمالة الرقيق » ألاترى أنه 
لو تزوج على لؤلؤة » أو ياقوتة » أو خالم عامهما لا تصح النسمية ويصح ذلك على 
عبد » فأولى أن لا يحبر على القسمة اه . قال الإمام بماء الدين فى شرحه : 
الصحيح قول ألى حنيفة » واعت.ده الجبولى والنسنى وصدر الشريعة وغيرم > 
كذا فى التصحيح . 


( ولايقدم جام »ولا بر » ولا رحی ) ولا کل مافى فيه ضرر م 
كالخائط بين الدارين والسكةب » لأنه يشتمل على الضرر فى الطرفين » لأنه لايبقى 
كل نصيب منتفها به انتفاءا مقصودا » فلا يقسمه القاضى » مخلاف التراضى كا 
مر » ولذا قال : ( إلا أن يتراضى الشركاء ) » لالتزامهم الغسررء وهذا إذا كانوا 
من يصح التزاءمهم » وإلا فلا . 

( وإذا حضر وارثان وأقاما البيدة على الوفاة وعدد الورثة » والدار) 
أو المروض الأولى ( فى أيديهما » ومعهما وارث غائب ) أو صغير ( قسممنا 


۹۷ 


اقا اتیل بعلب افير بن د ينص لقاب وكيلا تقيض تصيبةُ » وَإِنْ كانوا 
مشارين 1 بم 6 م ¢ وَإنْ كان امقر و فيد الورارث يائ1“ 


2 


قحم ' إن حَضَرَوَارث واد : سدم 


القاممى بطلب الحاضر بن » وينصب للغائب وكيلا ) رللصغيروصيا(يةببض نصيبه) » 
لأن فى ذلك نظراً غاب والصغير» ولابد من إقامة الببنة على أصل الميراث فى 
هذه الصورة عند أ دنيفة أبن ¢ لان ف وله القسمة قضاء على الغائب 
والصغير بقولهم » خلافا هما . 
ملك خلافة » حتى برد بالعيب و برد عليه بالمیب فما اشتراهالمورث و يصير مغرورا 
راء المورث 3 فانتصب أحدها خمما عن اميت فا ف وله والآخر عن نفسة ©) 
فصارت الة-مةقضاء عضر #المتخاصعين » أمالملاك الثابتبالشر اء فلات مبتدأ »ولهذا 
لا رردبالمیب على بام بانعه »قلا يصاح الحاضر خصماعن الغائب»فوضح الفرق هذاية . 
قال فى الهداية : وكذا إذا كان فى يد الصذير » لأن القسمة قضاء على الغائئب 
والصغير باتحقاق يدها من غير خەم حاضر عنهما » وأمين الخصى ليس مم 
عنه لما إستحق عليه » والقضاء من غير خم لا جور ٤‏ ولا فرق ف هذا الفصل 
بين إقامة البينة وعدميا »> هو الصحيح 1 أطلق فى السكتاب ‏ اه . 

(وإن حھہ ر وارٹ وأحد 7 م ) وان 3 اليدئة ة ؛ لأنه لابد من <«ضور 


اتخصمين» لأن الواحد لايصاح 0 وتخاضم] » وكذامقاسما ومقاسما» مخلاف. 
( ۷ - اللاب ٤‏ ) 


۹۸ 


وَإِذا كانت ع مشر ك5 فى مر واد ٠‏ فسعت كلك دار 


ت 


ول ای حنيفةً » وَكَالَ ا ع : 


ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بينا » ولوكان الحاضر كبيراً وصفيراً نصب 
القاضى عن الصغير وصيا » وقسم إذا أقيمت الببنة » وكذا إذا عضر وارث كبير 
وموصى له بالثلث فما وطلبا !لقسمة وأقاما البينة على اأيراث والوصية ؛ لاجماع 
الحصمين السكبير عن الوت والموطى له عن نفسه » وكذا الوصى عن الصبى كأنه 
حضر بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه » هداية . 

فقوله فما تقدم : « وكذا إذا کان فى يد صغير » أى غائي › کا يدل لدماى 
المزازية ؛ ونصه : وإن ضر الوارثومعه صغير نصب وصيا وقسم يرما کا مر » 
فإن كان الصغير غائها وطلب من الحا 1 نصب الوصى لا يصب » إلى أن قال : 
والفرق بين الصغير الغائئب والحاضر أن الدعوى لا تصح إلا هلى خصم حاضر » 
وجعل الثير خهما عن الغائب خلاف الطقيقة » فلا يصار إليه إلا عند العحز » 
والصغير عاجز عن الجواب » لا عن الحضور »فل حمل عنه غيره خصما فى حق 
الحضور » وجءل خهما فى الجواب » فإذا كان الصبى حاضرا وجد الدعوى على 
حاضر فينصب وصيا عنه في الجواب » وإنكان غائبا لم يوجد الاءوى على 
حاضرء قلا ينصب وصيا عنه فى الجواب ؛ لعدم حة الدعوى » أه . 

( وإذا كانت دور مشتركة فى مصر واحد قەت کل دار على حدتما فى 
قول أبى حنيفة ) ؛ لأن الدوز أجناس #تلفة ؛ لاختلاف المقاصد باختلاف 
الْحالٌ والجيران والقرب من المسحد والماء والسوق » فلا كن التعديل (وقالا ): 


۹۹ 


ن کان الام م فة بخضباً في بثض فسا 


ر شاه اس وض 37 0 2 و کے 
وَإنْ كانت دار وَصيممة )أو دار وَحَانوت « تسم کل واد 


ارأى فيه إلى القاضى ( إن كان الأصلح لم قسمة بعضها فى بعض قسمها) 
كذلك » وإلا قسمها كل دار على حدما » لأن القاضى مأمور بفءل الأصلح 
امم الحافظة على الحقوق . قال الإسنيحابى : الصحيح قول الإمام » وعايه مشى 
:البرهاتى والنسفى وغيرها » تصحيح . 

قال فى الحداية : وتقييد الكعاب بكونهما فى مصر واحد » إشارة إلى أن 
اللدارين إذا كانتا فى مسر ين لا جممان فى القسمة عندها » وهو رواية هلال 
عمهما » وعن مد : أنه يقس إحداها فى الأخرى » اه . 

(وإن كانت دار وضيءة ) أى : أرضنَ ( أودار وحانوت - قم كل 
واحد على حدته مطلقا ) لاختلاف الجنس . 

قال فى الدرر : هبنا أمور ثلاثة : الدور » والبيوت » والمف (أ. > فالدور ‏ 
متلازقة كانت أو متفرقة - لا تقسم قسمة واحدة إلا بالتراذى » والبيوت تقس 
مطلقا لتقاربها فى مغنى السكنى » والنازل إن كانت محتدمة فى دار واحدة 
متلاصةا بعضها ببعض قسمت قسءة واحدة » و إلا فلا » لأن ازل فوق البيت 
ودون الدارء فألقت النازل بالبيوت إذا كانت متلاصقة » وبالدور إذا كانت 
متباينة » وقالا فى الفصو ل كلها : ينظر القاضى إلى أعدل الوجوه » و يمضى على 
ذلك » وأما دور والضيءة والدور والمانوت » فيقسم كل مها وحدها » 
الاختلاف الجن » اه . 


1۰۰ 

وَبَخْبنَى للقاريم : يدود مَايقسمة » وَيُمَدَله» وَيَذْرَعَهُ » وَعوَم البناءه. 
وير ر کل 2 عن ع الباق قي بطر يقه وشير به حتى لا ١‏ حون الف م 
بتصیب الآخَر تما E‏ رل والذى یلیه بالثّاني والئّالث › 
َكل هذا 5 مرج الفزعة فمن حَرَج اة ولا فل اسم الأول » ومن 
حَرَجَ انيا فل الهم الثانى . 


ونا فرغ من بيان القسمة » و بيان ما قم ومالا يقسم . شرع فى بيان. 
٠‏ كيفية القسمة » فقال : 


) و ينبغى للقاسم أن يصور مايقسمه) على قرطاس؛ لمكنه حفظه‌ورفعه للقاضى. 
(ويعدله)ينى إو يه على سهام القسمة » ويروى « ويعزله » أىيقطمه بالقسمةعن 
غيره » هداية ( ويذرعه ) ليمرف قدره ( ويقوم البناء ) لأنه رعا محتاجه آخراً 
( وينرز كل نصيب عن الباق بطريقه وشر به » حتى لا يكون لنصيب يعضوم 
بنصيب الآخر تعلق ) ليتحقق معنى التييز والإفراز تام التحقق ( ثم ياقب ). 
الأنصياء (نصيبا بالأول»والذى يليه بالثالى»والثالث) بالثالث» دانع ومأبعده 
( على هذا) اانوال » ويكتب أسماء التقامين على قطم قرطاس : أو نحوه » 
وتوضم فى كيس أو حوه » ويحملها قرعة ( ثم مخرج القرعة ) أى قطعة من تلك 
القطع المسكقوب فبها أسماء المتقاسمين ( فن خرج اسمه أولا فله السسهم الأول )أى. 
اللةب بالأول ( ومن خرج ) اسم ( ماني فله السهم الثاتى ) وهل جرا »> وهذا 


ولا يدخل فى القسْءَة الدرَام والدنا نير إلا بتراضييم . 
فلو اختافت المهام ‏ بأن كانت بين ثلاثة مثلاء لأحدم عشرة أسهم » 
ولآخر خسةأسهم » ولأخرسهم - جعلهاءقة عشر مهما » وكتب أسماء الثلائة » 
فإن خرج أولا اسم صاحب اشر » أعطاه الأول ونسعة متصلة به » ليسكون 
مامه على الاتصال » وهكذا حتّى م 
قال ف المداية : وقوله ف الكتاب 2 ويشرر كل تاتب بطر يقّه ومر به 6 
بيان الأفضل » وإن لم يفمل أو م كن جاز » على ما نذكره بتفصيله إن شاء 
اله تعالى » والقرعة : لتطييب القلوب و إزالة تمهمة اليل » حتى لوعين لكل مهم 
من غير اقتراع جازء لأنه فى معنى القضاء فلك الإلزام » اه . 
(ولا يدخل ) السام ( فى القسمة الدرام والدنانير ) لأن القدمة نجرى فى 
اع كد 34 والمشترك E‏ | العقار لا الدراهم وال نانير» فلو كان مهما دار وأرادوا 
قە مما وق أحد الجا اہین فضل اء 04 فأراد أحدما أن يكون عرض اليثأه درام 
وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه حمل عوضه من الأرض 3 
ولا يكاف الذى وقع البئاء فى نصببه أن برد بإزانه درام ) إلا بتراضهم ) » لما 
إلا إذا تعذر غينئذ للقاضى ذلاك . 
قال فى الهنابيع 0 دول القدورى 2 ولايدخل ف الؤسمة درام والدنانير 6« 
بريد به إذا أمكنت القسمة بدونها » أما إذا لم كن عَدَلَ أضمف الأنصباء. 
بالدرا هم والدنانير» اه . 
قال فى التصحيح : وفى بعض النسخ « ينبغى لاقاذى أن لا يدخل فى 
القسمة الدراهم والدنائير» فإن فمل جاز ء وتركه أولى » اه . 


5-5 ر ب لمر 5 8 ر 7 
وَإِنَ م بذهم ولا دهم ميل ف ملأك الآخر 4 E‏ ربق يشرط 
. 5 وس 7 ٤‏ 
ف القَسْمَةٌ : فن ام كن م راف الع ریق وا فلس 7 أن يس طرق 
2 او 2 ےت 5 َم 8 4 
و یسیل ف نصيب الآخر » وَإِن لم e‏ . فسخخت القسامة 5 


ا مص 7 4 11 2 - 5 .- ٠‏ صر به 2 
علو“ 4 و کل واحدر 0 حل رر ¢ ودم بالقيمة 4 ولا معتير فير 
١‏ 

ذلك » 


( فإن قسم بهم ولأحده, مسيل ) ماء ( فى ملك الآخر » أوطريق ) 
أو حوه » والال أنه ( ل يشقرط ) ذلك (فى القسمة » فإن أمسكن مرف ١‏ ذلك 
( الطريق والمسول عنه » فليس له أن يستطرق ويسيل فى نصيب ) الشر 
( الآخر ) ؛ لأنه أمكن تحقيق القسمة من غير ضرر ا ذلك 
( فسخت القسمة ) لأنها مختلة ؛ لبقاء الاختلاط » فتسةأ نف 

( وإذا كان ) الذى راد قسمقه َ*ْضه (سفل لا علوله) أى: لبسفوقه على 
أو فوقه علو لاغير (و) بعضه ( علو لا سفل له ) بأن كان السفل غير » ( و )بعضه 
( سفل له علو؛ قوم كل واحد على حدته » وقسم بالقيمة »> ولا معتبر بغير ذاك) 
وهذا عند مد » وقال أبو حنيفة وأو بوسف : : يسم بالأرْعر مم اختلفا فى 
كيفية القسمة بالذرع » قال أبو حنيفة : ذراع هن السفل بذراعين من العلو » 
وقال أبو بوسف : ذراع بذراع » ثم قيل : كل منهما على عادة أهل عصره » 
أو بلده » وقيل : اخقلاف معنى » قال الإسبيجانى : والصحيح قول ألى حنيفة . 


عا 


وَإِدَا حداف Gali‏ عون فدَهِدَ القا سآن ¢ بات هادا 
فن ادعي أده الفاط » وَرَعَمَ أن “اما َا فى يد صاحبو » 
وقد أ 0 نشم بالامتيفا » لم يمدق كل ذلك إلا ببينة . 


قات : هذاالصحيح بالنسوة إلىقول أبى يوسف » والشايخ اختاروا قول حمد» 
بل قال فى التحفة والبدائع : والعمل فى هذه ال _ألةعلى قول تمد » وقال فى الينابيم 
والمداية وشرح الزاهدى والحيط : وعليه الفتوى اليوم » كذا فى التصحيح . 

( وإذا اختلف التقاسمون ) فى القءة ( فشهد القاسمان » قبات شمادهما ) 
قال فى الداية : الذى ذكره قول أنى حنيفة وألىيوسف » وقال د : لاتقبل » 
وهو قول ألى يوس فأولا » وبه قالالشافعى » وذ كرااصاف قول عمد مع قولها » 
وقارر” القاضى وغيره سواء » وقال جمال الإسلام : الصحيح قول ألى حبيفة » 
وعليه مشی البرهالى والنسنى > وغيرهأ » تصديح . 

( فإن ادعى أحدما ) أى للتقاسمين ( الغاط ) فى القسمة ( وزعم أن مما 
أصابه شيا فى يد صاحبه » وقد ) كان (أشهد على نفسه بالاستيفاء » لم 
يصدق على ذلث) الذى يدعيه (إلا ببينة) » لأنه يدعى فسخ القسمة بمدوقوعما» 
فلا يصدق إلا ححة » فإن لم تقم له بينة استحلف الشركاء » فن نكل معهم جمع 

بين نصدبالنا كلوالمدعى › فة م يمهماعلىقدر أنصبائمما » لأن التسكول حجةى 
حقه خاصة » فيعاملان على ز 0 ؛ ويذبغى أن لا تقبل دعواه اه أصلا ؛ لتناقضه » 
وإليه أشارمن بعد » هدابة » ومثله فى كاف الاسنى » و ظاهر كلامهما أنهلم يوجدفيه 
رواية » لكن قال صدر الشريعة بعدنقله البحث المذ كور : وف المبسوط وفتاوى 


1۰٤ 


قاضيخان ما يؤيد هذا . ثم قال : وجه رواية المتن أنه اعتمد على فمل القاسم في 
إقراره باستيفاء حقه » ثم لما تأمل حى التأمل ظبر اعخطأ فى فءله » فلا يؤاخذ 
بذلك الإقرار عند مور الحق » اه . 

وقول الحدابة « وإليه أشار من بعد » أى : أشار القدورى إلى ما حثه من 
أنه ينبغى أن لا تقبل دعوا اه أصلاى الفرع الى بعدهذا حيث قال : « وإن قال 
أصابنى إلى موضم كذا ف تسمه لى » ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء » وكذبه 
شريكه حالفا وفسخت القسمة » فإن مفمومه أنه لو شهد على نفسه بالاستيقاء 
قبل الدعوى لا يتحالفان » وما ذاك إلا اعدم ححة الدءوى ؛ لأن التحالف مب 
على حة الدعوى » ولذا قال فى الحواشى السعدية ‏ بعد تقل ما ذكره صدر 
الشريعة امار ما نصه : وفيه حث » فإن مثل هذا الإفرار إن كان مانت من 
حة 'لدعوى لا أسمع البينة » لابتناء سماعها على مة الدعوى » وإن 0 يكن 
مانماً ينبغى أن يتحالفاء اه . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى : وقد يجاب بأن قور هنا « قد أقر بالاستيفاء » 
صرح 2 وتوم بعد : « قبل إقراره © مفموم » ا به أن الصريح مقدم 
على المفموم » فليتأمل » اه . وأمره بالتأمل مشعر بنظره فيه » وهو كذلك سي 
لاق على نيه .+ 

وإذا أممنت النظر فى كلامهم » وتحققت فى دقيقمرامهم - عامت أن ليس 
فى هذا الفرع منافاة لمابمده » والتقييدفيه بكونه قبل الإقرار قيد أوجوب التحالف 
وحده » لا لصحة الدعوى » فإمها تصح سواء كانت قبل الإقرار أو بعده . 


واممنى : أنه إن سبق منه إقرار بالاستيفاء لا يتحالفانو إن حت الدعرى» 


10 


وإن قال « استوفيت « 2 ال وأغذت ممه + َالْتَوْلُ ول 
خَصْمو ررم 1 عيفر 

وإن قال « أصاً بي إلى وضع کذا فا “ناه إى « َل د 0 
ا شَرِيكه تاا » وفسخت فة 5< 


وذلك لأن سمة الدعوى شرط لوجوب التحااف » وليس التحالف بشرط 
لصحة الدعوى كا هو مصرح به فى باب التحالف . 

ومن أراد استيفاءالمرامى هذاالمقام » فمليه ترسالتنا قدأ شبعنا فبا اللكلام . 

( وإذا قال : استوفيت حقى » ثم قال: أخذت بعضه » فالقول قول خص.ه 
عم ينه ) ؟ لأنه يذعى عليه الغصب »> وشو نكر : 

( وإن قال : أصابنى ) ف القسءة ( إلى موضم كذاء فل تسمه إلى » ولم 
بشهد ) قبل ذلك ( على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه ) فى دعواه ( الا 
وفسخت القسمة ) » لاختلافهافى نفس القسمة » فإنماقد اختلةا فى قدر ماحصل 
بالقسمة » فأشبه الاختلاف فى قدر المبيم فوجب التحالف » كذا فى شرح 
الإسب حالى » قد بكونه 0 يشمهد على نفسه بالاستيفاء لأنه لوبق منه ذلك 
لا يتحاافان » وإن حت الدعوى » بل بينته أو مين خصمه . 

فزن قات : إذا كانت الدعوى صميحة » سواء كانت قبل الإشهاد أوبعده ؛ 
ا وجه و<وب التحالف إذا كانت الدعوى قبل الإشهاد » وعدهه إذا كانت 
بەدە ؟ . 

قات : لأن وجوب التحااف فى الةسءة إنما يكون إذا ادعى الغاط على وجه 
لا يكونمدعيا الَصب » كافى الذخيرة وغيرها » و إذا كانت الدعوى بعد الإشهاد 
بالاستيفاء يكون مدعيا ااغصب ضمتاً »كأنهيقول : الذى أصابنى إلى موضم كذا 


۱۰ 
و اوو 7 .م o flan eh e‏ 
إن بض نصيب أحدهاً ودنه نه تفسّخ القسْمّةءند الى حنيفة 


ورجم بحصة ذلك دن ٠‏ تصيبر شر يكو رَقَلّ او وف : : س م القسْدة . 


وأنت غاصب لبعضه » ولذا ساغت منه الدعوى بعد الإشهاد ؛ لأن دعوى 
الغصب لا تناقض الإقرار بالاستيفاء 
( وإذا امتحق بعض نصيب أحدها بعينه » ل تفسخ القسمة عند أبى 
ا بحصة ذلك ) المستدق ( من نصيب شريكه ) لأنه أمسكن 
جَبِرٌ حقه بالمثل » فلا يصار إلى الفسخ ( وقال أبو يوسف : تفسخ القسمة) ؛ لأنه 
تبين أنلما شر يكا ثالث ؛ ولوكان كذلك لم تصحالقسمة . قال فى الداية وشرح 
5 اهدى : ذ كر المصئف الاختلاف فى استحةاق بعض بعينه » وه کذا ذکرفی 
الأسرار » والصحيح أن الاختلاف فى استحقاق بعض شائعمن نصيب أحدها . 
فأما فى استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع » ولو استحق بعض شالم 
فى الكل تفسخ بالاتفاق ء فهذه ثلاثة أوجه » ول يذ كر قول عمد » وذاكره 
أبوسامان مم ألىيوسف» وأبو حفص مع أى حنيفة» وهو الأصح » وهكذا ذ كره 
الإسبيحابى » قال : والصحيح قولما » وعليه مشى الإمام اللبوبى » والنسنى » 
وغيرها , كذا فى التصحيح : 
- المهايأة جائزة استحسانا » ولا تبطل موا » ولا يموت أحدها » 
ولو طلبأحدهاالقسمة بطات » ويحوزف دارواحدة : بأنيسكن كلمنهما طائفة 
أو أحدها العاو والآخر السفل » وله إجارته وأخذ غلته » ويحوز فى عبد واحد : 
بخدم هذا يوما » وهذا بوما » وكذا فى البيت‌الصغير » وفى الءبدين مخدم كل واحد 
واحدا » فإن شرطا طمام النبد على من مدمه جاز » وفى ال-كسوة لا يجوز ولا 


1۰¥ 


كتاب الإ کراہ 
الإ کا بت که إا حَصَلَ عن يقدر على إيقاع ما 
ساطانا كن اوا + 


يح ير 


جوز فى غلة عبد ولا عبدين »ولا فى مرة الشجرة » ولا فى لبن الم وأولادها » 
ولا فى ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلاها » ويجور فى عبد ودار على السكنى 
والخدمة » وكذلك كل #تانى المنفمة »كذا فى الختار . 

كتاب الا كراه 


مناسبته للقسمة أن للقاضى إجبار الممتنم فمهما . 

وهو لذة : حمل الإنسان على أَمْرٍ يكرهه » وشرعا : حمل الغير على قل ا 
يعدم رضاه دون اختياره » لكنه قد يفسده » وقد لا يفسده ٠‏ 

قال فى التذقييح : وهو إما ماجى' : أن يكون قوت النفس أو العضو » 
وهذا معدم لارضا مفسد للاختيار ) وإما غير ملجىء : بأن يكون محبس أو قيد 
أو ضرب » وهذا معدم لارضا غير مفسد للاختيار . 

والحاصل ا فى الدرر : أن عدم الرضا معتير فى جميع ضور ال كراء ؛ 
وأصل الاختيار ثابت فى جميم صوره » وا-كن فى بعضالصور يفسد الاختوار ؛ 
وفى بعضما لا يفسده . 

وشرطه : قدر المكر و على ]بقاع ماهد به» وخوفالمكره» وامتناعهعنه قله 
کا أشار إليه بقوله ( الإ کراہ يثبت كه ) أى الى ( إذا حصل من يقدرعلى 
إيقاع ماتوعد به سلطا كا نأو لصسا) أونحوه » إذاتحةق منه القدرة » لأنه إذا كان 


مهذه الصفة يقدر المسكرة على الامتناع > وهذاعندهاء وعند أف حنيفة لا رتحةق 


م١٠١‏ 
E‏ 5 ر 57 5 ؟.ى مه 7 ع 2 $ 5 
وإذاا كرة الر<ل” ص بم مالو ¢ او شاد ساعد ¢ اوظ أن ر 
1 1 0 : م 55 مه 7 ١‏ س ©“ 01 
جل بالف » أؤ يوَاحِرَدَارَهُ وا كرة كل ذلا باقلأو بالمر'بالشديد» 
او بالميرس المديد ‏ فبا أو اشترى 0 بالطیار : إن شاء مى المَئْمّ » 
3 ت 1 
وَإن شاء فسّخه . 


ا :5 2 5 E o‏ 1 اه 
إن كان قيض امن طوعا فَدَدْ عار لم 


إلامن السلطان ؛ لأنالقدرة [ بهذهالصفة ] لاتكون بلا منعة » والئعة لاسلطان ؛ 
قالوا : هذا اخقلاف عصر وزمان » لا اختلاف حجة وبرهان ؛ لأن فى زمانه لم 
يكن افير السلطان من القوة ما يتحقق به الإ كراه » فأجاب بناء على ماشاهد » 
وفى زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل .تغلب » فيتحق الإ كراه من 
الكل » والفتوى على قولهما » درر عن الخلاصة . . 

(وإذاأً كره الرجل على بيع ماله » أو ) أ كره ( على شراء ساعة » أو على 
أن يقر لرجل نألف ) من الدرام مثلا ( أو يؤاجر داره » وأ كره على ذقك 
بالقتل » أو بالضرب الشديد » أو بالحبس المديد غ فباع أواشترى ) خشية 
من ذلك ( فهو بالخيار : إن شاء أمضى البيع » وإن شاء فسخه ) ورجع بامبيم ؛ 
لأن من شرط سحة هذه العقود التراضى » وال كراه يعدم الرضا فيفسدها » مخلاف 
ما إذا أ ره بضرب سوط » أو حبس يوم » أو قود يوم ؛ لأنه لا يبالى به بالنظر 
إلى العادة » فلا يتحقق به الإ كراه » إلا إذا كان الر جل صاحب منصب يل 
أنه يتر به لفوات الرضاء هداية . 


( وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيم ) ء لأنه 'دلالة الإجازة كرا فى 


۱۰۹ 


وه 
8 ۰ گے 8 e‏ ات أيه ر ةة 0 . ا يم 
1 وَإِنْ كان eg‏ رها فليس بإجازة » عليه رده إن کان قا ما فى يده .. 


م 


سے ص 


وان مَك اميم ف د ّى وهو غير 0 15 ه صن قيمته . 


وا ا 


البيع الوقوف » وكا إذا سل طائماً بأن كان الإ كراه على البيع » لا على الدفم ؛ 
لأنه دليل الإجازة 2 , هداية . 

( وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة ) لدم الرضا ( وعليه رده إن 
کان قا٤)‏ فى يده ) لفساد المقد ( وإن قد ( هلاک اللبيع فى يد المشترى » 
وهو ) أى المشترى ( غير مكره ) والبائع مكره ( ضمن ) الشترى ( قيمته ) 
للبائم 0 لياف مال الفير فق فی بده من غير عود یح 6 فتازمه القيمة . 

قيل بحو المشترى غير هکره لأنه إذا كان مكرها ا يكون الغهان 
على اكره دونه . 


( ولامسكره ) بالبناء المجبول (أن يضمن اأ-كره) بالبناء لاوم ( إنشاء ) 

أنه ل9ك رادفما ا برجم للا تلاف » فكأ نهدقمة بنفسه إلى المشترى » فيكون يرا 
فى تضمين أيهما شاء » كالغاصب وغاصب الغاصب » فلو تعن المكره رجع على 
المشترىبالقيءة » و إن من المشترى نفذ كل شراء كان بعدشراثهلو تناسخته العقود ؛ 
لأنه که بالغمان » فظمر أن باع ملكه » ولاينفذما كان قبله ؛ لأن الاستناد 
إلى وقت قبضه » مخلاف ما إذا أجاز المالك ال#كره عقدا مها حيت جوز ما قبله 


وما وده 0 لأنه اا a>‏ وهو الماع » فعاد الكل إلى الجوارز 1 هداية 5 


. الشمير فى « لأنه » يعود إلى التسايم مم الطواعية‎ )١( 


َه ۶ . ا 

أن یا کل ا ل او ت ار - وأ کر 7 ص 

را فين اواك لاسر 3 
٠. 1‏ 

بما حاف منه على نفسه » أو على ا من أعْضائم »فإذا خاف ذلك وسعه 


0 


أن يفم على ما أ كرء تیو ولا يس أن بطي على م تود ب بو » فن 
2 وسوا 4 به وَل ا کل ف 5 ٠.‏ 
وان ا > على الكفر بالله عر وَج » > أو سب الى عليه الاه 


اكلام : ير 1 حبس ¢ ا ضراب ¢ لم کن ذلك | کراھا 


( ومن أ كره على أن يأ كل اليتة ) أو الدم » أو لم از ر ( أو يشرب 
الجر » وأ كره على ذلك ) بغير ماجىء : بأن كان ( حبس أو قيد أو ضرب ) 
لا خاف منه تلف على النقس أو عضو من الأعضاء ( ل يحل له ) الإقدام ؛ إذ 
لاضرورةفى ] كراه غيرملجىء » إلا أنه لمحد بالشربللشة » ولاحل له الإقدام 
( إلا أن یکره ) بماجىء : أى ( عا خاف منه على ) تلف ( نفسه أو على ) تلف 
( عضو من أعضائه » فإذا خاف ذلك وسعة أن يقدم على ما أ كره عليه ) 
بل تحب عليه ؛ ولذا قال ( ولا يسمه ) أى لا يجوز له ( أن يصير على ما توعد 
به ) <تى بوقموا به الفمل ( فإن صبر حتی أوقموا به ) فعلا ( ول يأ كل فهو 
آثم ) ؛ لأنه لما أبيح له ذلك كان بالامتفاع معاوا لثيره غلى إهلاك نفسه » 
فيأئم کا فى حالة الخمصة . 


( وإن أ كره على السكفر باله ) عز وجل ( أوسب النى صلى الله عليه 
وسل بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها ) لأن الإ كراه هذه 


1١ 


٠ 3 -‏ ےت ٠‏ هام - 
an‏ ا اشر ر ييخاف منه عل نفسه © 1 على عضو من أعضأته » فإذا 


٤ 2 ٤ ۶‏ 
الس uN‏ ار سے . 
خاف ذلك وسعه ان يظهر م أمراوة به »)ويورى» وإذا ا 4ر ذلك وله 


و عل إنلاف مال م ل بار يتخاف منه “عل نقسهء ا علي 


عضائه نه وَسمه أن' غدل ذَلِكَ» ولصاحب الال اننال کر 


لأشياء ليس بإ كراه فى شرب اجر كا مرء فى السكفر أولى » بل ( حتى بكر 
بأمر مخاف منه على نفسه » أو على عضو من أعضائه » فإذا خاف ذلاك وسمه أن 
يظهر ) على لسانه ( ما أمروه به » ويورى) وهی أن يظهر خلاف ما يضمر (فإذا 
أظبر ذلك ) على لسانه ( وقلبه مطمين بالإيمان » فلا إثم عليه ) ؛ لأنه بإظهار 
ذلك لا يفوت الإعان حقيقة لقيام التصديق » وفى الامتناع فوت النفس حقيقة» 
فيسعه الميل إلى إظبار ما طلبوه ( وإن صبر) على ذلك ( حتى قتاوه ولم يظهر 
السكفر كان مأجور؟ ) لأن الامتذاع لإعزاز الدين عزية . 

( وان که على إتلاف مال ) امرىء ( مل بأمر مخاف منه على نفسه » 
أوعلى عضومن أعضاثه » وسعه أن يفمل ذلاك ) » لأن مال الغير يستباح 
الضرورة » كا فى حالة الخمصة » وقد حققت الضرورة (ولصاحب الال أن يضمن 


المكره ) بالكسر ء لأن الكره بالفتح كالآلة . 


۱1۲ 
٠6‏ #سم ع كم يل - gofl Selo‏ ےت - 
رإن أكرة بقل على قعل غَيْر لم يسه أن 'يقدم عليه » و بطب 
ع فته فإن فا کان آنا » راشا عل الى أ رخ إن کان 
العمل عَمْذًا . 
5 2 ر 1 uf‏ وم ٠ ٤‏ .8 ا 25 ص 
وإن 1 كرتهه على طلاق ائْرأتو ¢ او عتق عبده قعل , وقم 


4 م م ٤‏ 2-6 ت 
ما كره عليه » يرجم على الذى أ كرهه ية الْمَبْدِء 


( وإن أ كره بققل على فقتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه » ويصبر حت 
يقتل » فإن قتله كان آنا ) ؛ لأن ققل اسل ما لايستباح لضرورة ما فتكذابهذه 
الضرورة » هداية (و) لكن (القصاص على الذى أ كرهه إن كان القتل عمدا ) 
قال فى المدابة : وهذا عند ألى حنيفة وتمد » وقال زفر : يحب على لكره؛ وقال 
أبو يوسف : لا بجحب 5 

قال الإسبيجابى : والصحيحقول أبىحنيفة » ومشى عليه الأئمة كاهو الرسم »> . 
تصحيح . 

( وإن أ كرهه على طلاق امرأته ) أو نسكاح اءرأة ( أو عتق عبده ففعل 
وقم ما أ كره عليه ) لأهاتصح معالإ_كراه کا تصح معالحزل » کا مرفى الطلاق 
( وبرجم ) المسكره ( على اذى آ كرهه بقيمة المبد ) فى الإعتاق ؛ لأنه صلح 
آلة له فيه من حيث الإتلاف » فيضاف إليه ”2 فله أن يضمنه موسر؟ كان 
أو معسراً لكونه ضمان إتلاف كا مر ء ولا برجم الحامل على العبد بالفمان » 


لأنه مؤاخذ بإتلافه » درر . 


, فى نسخة « فلا يضاف إليه » ومن الممكن تصحبح كلا النسختين » فتأمل‎ )١( 


را وو حون ق و 
ھک کے عق رد راوع رع ردم لك مدع 2 وص سم 
و إن ا 11 على الز نا وَحَبَء ليه المدعند ا حنيفة » إلا أن نكرهة 


° ر خم 7 و الله I‏ ۳ ° 
الساطان ٠‏ وال أو بون وضكر + لا بار مه الد + 


( وبتصف مهر الرأة ) فى الطلاق ( إن كان ) الطلاق (قبل الدخول) وكان امور 
مسمىق العقد ؛ لأن ماعليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جمتها » وقد 
أ كدذلكبالطلاق » فكان تقر برا للمالمن هذاالوجه » فيضاف تقر بره إلى الحامل 
والتقري ركالإيجاب » درر. قيدبما إذاكان قبل الدخوللأنه لوكان دخل بهاتقررالمهر 
بالدخوللابالطلاق وقيدنا بكون المهر مسمى ف المقدلأنه لولم يكن مسمى فيه ]غا 
برج بما لزمهمن المتعة » ولا برجم ف التكاح بشىء » لأنالمهرإن كان مهر الئل أوأقل 
كآنالعوض مثل ماأخرجه عن مل كه أوأ كثرء و إن كان أ كثرمنممرالمثل فالزيادة 
باطلة » و تحب مقدارمهر المئل » و يصي ركأنهما سميا ذلاك المقدار » حتى إنه يتنصف 
بالطلاق قبل الدخول»جوهرة . وها عن االمجندى:ال كراه لايءمل فى الطلاق » 
والعتاق» والنكاح » والرجعة » رالقدبير » والمفوعن دم العمد » والدين » والنذر» 
والظهار » والإبلاء » والنىء فيه » والإسلام »اه . 

( وإنأ كرهه على الزنا وجب عليه الحد عند ألى حفيفة » إلا أن يكرهه 
السلطان ) لأن الإأكراه عنده لايتحقق من غيره ( وقال أبو :وف وتحد:لايازمه 
الحد) ؛ لأن الإ كراه يتحقق من غيره » وعليه الفتوى » قالقاضيخان : الإ كراه 
لايتحقق إلامن السلطان فى قول الإمام » وفى قولصاحبيه يتحقق من كل متغاب 
عدر على تحقيق ماد به » وعليه الفتوى » وفى المقائق: والفتوى على قولها » 
وعليه مشى الإمام البرهانى واانسنى وغيرها » تصحيح . 

) ٤ الاباب‎ ۸ ( 


11٤ 
. لی الركدة 1* تبن اشرات مه‎ 2 E 
کات السين‎ 


الماد قراض ص الكفاية » إِذَا فام به 


( وإذا أ كره ) الرجل ( على الردة لم تبن امرأته منه ) ؛ لأن الردة تتملق 
بالاعتقاد » ألاترى أنه لوكان قابه مطمئناً بالإعان لايكفر » وفى اعتقاده السكفر 
شك » فلا تثبت البينونة بالشك » فإن قالت المرأة « قد بنت منك » وقال هو 
« قد أظبرت ذلك وقلى مطمكن بالإعان » فالقول قول استحساناً ؛ لأن الانظ 
غير موضوع للفرقة » وهى بتبدل الاعتقاد » ومع الإكراه لاءدل على التبدل ؟ 
فكان القول قوله » هداية . 

كتاب السير 

مناسبقه للا كراه لای ؛ فإ نكلا منهما للزجر واد إلى الوفاء » إلا أن الأول 
فى المسلمين والكفار عام» ملف الثانى» فكان أولى بالاهتمام » والأول زاجرعن 
العصيان » والثانىعن ال-كفروا الطنيان » فترقى من الْأذْنى إلى الأعلى كا فىغايةالبيان. 

والسير - بكسر السين وقتح الياء - جمع سيرة » وهى : الطريقة فى الأمور» 
وفى الشر ع مختص إسير النبى صلى اللهعليه وسل فى ماز یه » هداية . وترجم له 
الكثير بالجباد » وهواغة : مصدر جاهد فى سبيل الله » رشرعا : الدعاء إلى اين 
الحق وقتال من لم يقبله » كا فى الشمنى . 

(الجهاد فرض على السكفابة ) » لأ لم يفرض لعينه » إذ هو إفساد فى نقسه » 
(و إتمافرض لإعز ازدين اللّهودفم الفسادعن العباد » و كل ماه و كذلك فبوفرض كقاية 
إذاحصل المقعمود بالبعضءو إلاففرض عين» كاعر ح بذلك حيشقال : ( إذاقام به) 


ت 2 2 5 0 تت 58 fr ED‏ ر 
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ولا عبد »ولا هرام » ولا أَعْتَى » ولا مُمْعَدِ » ولا طم . 

ون هَجَمَ العَدُوُ ىلوب لى مين | لين الاقم ET‏ 
بير إذن ۽ وجا » ٠‏ المد , ب قالۇ 

ر ادل لرن دا رب فَحاضرُوا مَديتة أو حضتا دعوم إلى 
الإثلآع » فإن أجابوهم كفوا عن قتاهم » 


فر يى من الناسسقط) الإثم (عَن الباقين) ؛ لصولا لمةصود بذلا كصلاة ا جنازة 
ودن هاور دالسلام »> فإن كل واحد منها إذاحصل من بعض ال ماعة سقط الفرض عن 
الباقين » وهذا إذا كان بذلكالفريق كفاية » أماإذا لم يكن بهم كفاية فرض على 
الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن صل السكفاية ( وإن ل يقم به أحد ألم جيم 
الناس بقركه ) لتركهم فرضا عليهم . 

(وقتال السكفار واجب و إن لم يبدءونا ) للنصوص العامة ( ولا يحب الجواد 
على صبى ) لعذم التكليف ( ولا عبدء ولا امرأة ) لتقدم حق الولى والزوج 
( ولاأعى » ولامقعد » ولاأقطم ) ؛ م عاجزون » والتسكليف بالقدرة . 


( فإن هجم العدو على بلد وجب على جميم المساءين 6 حتى ( مخرج 
المرأة بغير إذن زوجها » والمبد يغير إذن 1 لأنه صار فرض عين 
كالصلاة والصوم » وفرض العين مقدم على حق الزوج والولى . 

(وإذا دخل المسامون دار الحرب فحاصر وا مدينة أو حصنا دعوم ) أولا 
(إلى الإسلام » فإن أجابوم) إلى ذلك ( كفوا عن قتامم) لحصولالمقصود » وقد 
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وَلايَجَوزان يقائلمن لم تَبْلنْهوَغْوَة الاشلام » إلا بندان يدعوهء 
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وَيسْتحَب أن يدعو مَنْ باغتة الدغوَة » وَلأيجب ذلات » وَ إن أبوا اسْمَمَانوا 
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قال صل الله عليه ول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله » 
الحديث (و إن امتنموا) عن الإسلام (دعوم إلى أداء الجزية ) إذا كانوا من تقبل 
منهم الجزية » مخلاف من لاتقبل منهمكالمرتدين وعَبدَة الأوثان من العرب» فإنه 
لافائدة فىدعامهم إلى قبول الجزية » لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام ء قال الله تعالى 
« تقائلونهم أو يمون » » هداية ( فإن.بذلوها ) أى قبلوا بذها كانوا ذمة 
للسادين ( فلهم ما للمسامين وعليهم ماعليهم ) لأنهم إنما بذلوها اذك . 


( ولا يجوز ) للامام ( أن يقاتل ) أحدا من ( من لم تبافه دعوة الإسلام 
إلا بعد أن يدعوم ) إليه » لأنهم بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم على الدين » 
لاعلى ساب الأموال سبي الذرارى» فلملهم يحببونء فتكنى مؤنة الققالولوقاتاوم. 
قبل الدءوةأملانبى» ولاغر امة لدم العام وهو الدين أوالإحراز بالدار فصاركةتل 
الصبيان واانسوان » هداية (و يستحب أن يدعو من باغته الدعوة) أيضاً » مبالفة فى 
الإنذار(و )ل كن (لاتحب ذلك)عليهءلأن‌الدعوة قد بامتهم وقدصح أنالنى صل لله 
عليه وإ أغارعلى بنى المصطلق وممعَاوُونَ_أىغافلون ونعمهم إستق على الماء)جوهرة 
(وإنأ بوا)أىامتنمواعن الإسلام و بذل الجزبة (استعانوا بالەتمالى عليوم وحار بوم 
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لأنه تعالى هو النادر لأوليائه والمدمّر لأعدائه ( ونصيوا عام الحانيق ) جع 
منجنيق » قالفى الصحاح : وهى التى ,رى بماالحجارة » معر بة » وأصلما بالفارسية 
سنجى نيك : أى ماأجودنى ! وهى مؤنئة » وجمعها منجديقات وانيق » وتصغيره 
مجينيق »اه . وقد نصبها الى صل الله عليه وسل على الطائف ( وحرةوم ) 
لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة » وهى موضع بقرب المدينة ( وأرسلوا 
عليهم الماء » وقطعوا شجرم ؛ وأفسدوا زروعهم ) لأن فى ذلك کسر شوكتهم 
وتفريق جمعهم . 


( ولا بأس برميهم وإن کان فبهم مسل أسير أو تاجر) ؛ لأنه قل 


)١(‏ قالالجواليق فالمعرب : « اختا ف أهل ؤالعربية فى المنجنيق » فقال قوم : الم زائدة 
وقال آخرون : بل هى أصلبة . وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزمة عن ألى سعيدعن ابن دريد 
قال : أخبرنا أبو حاتم عن أبى عبيدة » قال : سألت أعرابباً عن حروب كانت بيهم » فقال 
كانت بيننا حروب عون ء :فقأ فيها الميون » مرة تجنق » وأخرى ترشق . فقول « تجنق » 
دال على أن اليم زائدة , ولو كانت أصلية لقال « عجنق » . وكان الازنى يقول : اليم من 
تمس الكلمة والنون زائدة , لقولهم « بجانيق » . فسقوط النون فى الجم كسقوط الياء فى 
« عيصموز » إذا قلت « عضامير » . ويقال : «ماجنيق» و «منجنيق» بفتح اميم وكسرها 
وقيل : الم واانون فى أوله أصليتان > وقيل : الم أصلية والنون زائدة » وهوأعجمى معرب 
وحى الفراء « منجنوق » بالواو » وحكى غيره « منجليق » وقد جنق الاجنيق » ويقال 
«جنق» [ بالتضعيف] » وقال جرير : 


يلق الزلازل آفوام دلقت لحم بالنجنيق وصبا بالملاطيس اه 


١14 


ولا با حراج الَهوَامصَاحِفٍ مَمَالْسِِْينَ إِذَا کان عكر عظياً 
ا 2 له 


يوبن yT‏ ل 


مامخاو حصن عن مسلم ؟ فلو امتنم باعتباره لانسد بابه ( و إن تترسوا بصبيان 
السلمين أو بالأسارى لم بكفوا عن رميبم ) ؛ لأنه يؤدى إلى أن يتخذوا ذلك 
ذريعة إلى إبطال قتالهم أصلا ( و) لسكن ( يقصدون بالرى السكفار ) لأن اسز 
لامجوز اعتاد قتله ؛ فإذا تعذر القييز فعلا وأمكن قصدا النزم ؛ لأن الطاعة مسب 
الطاقة » وماأصابوه منهم لادية عليهم ولا كفارة ؛ لأن الجهادفرض » والغرامات 
لاتققرن بالفروض کا فى المداية . 

( ولا بأس بإخراج النساء والصاحف ) وكتب الفقه والديث » وكل 
مايحب تمظيمه » وحرم الاستخفاف به ( مع امسامين إذا كان كرا ظا 
يؤمن عليه ) ؛ لأن الغالب هو السلامة ء والغالب كالمتحةق ( ويسكره إخراج 
ذلك فى ممرية لا يؤمن علها ) ؛ لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة » 
وتعريض الصاحف على الاستخفاف ؛ لأنهم يستخفون بها مغايظة لاسلين » وهو 
التأو يل الصحيح لقول النى صلى الله عليه وسل : « لانسافروا بالقرآن فى أرض 
ار » ولودخل مسل الم بأمان لا اف بأن حمل مده المصح ف إذا كانوا توما 
ون بالعهد » لأن الظاهر غدم التعرض » والمجائز رجن ف العسكر المظم 
لإقامة عمل يليق مهن »كالطبخ » والسقى » والمداواة . وأما الشوابٌ فقامبن فى 
البيوت أدفم للفتنة » ولا يباششرن الققال » لأنه يستدل به على ذهف المسامين » 


11۹ 


م إلا باذ زو رَوْجِبا » ولاَالْمبدالاً إِذن سَيدِمِ إلا أن" 


8 3 شاع وهات * - 0 ر ۶ 
وينبنى لاهين أن لا يَغدروا » ولا يناوا » ولا يلوا » ولا تاوا 

وس ع ات 4 همهم و ى ۰ : سه ا 
اقرّاء او اانا ر سیا ولآأعى ولآمُعَمَدَاء إلا أن يكون هؤلاء 


اما 


ن 4 أ فى المزب 


ص 


إلا عند الغمرورة » ولا إستحب إخراجمن للمباضءة وانادمة » فإن كانوا لابد 
مخرجين فبالإماء دون الحرائرء هدابة . 

( ولاتقاتل للمرأة إلا بإذن زوحبا » ولا المبد إلا بإذن سيده ) » 
لا تقدم أن حق ازوج والمولى مقدم ( إلا أن جم العدو) » اصيرورته فرض 
عين كا سبق . 

( وش الت ار ن لا يندروا ) أى مخونوا بنقض المد ( ولا يذلوا ) 
أى : يسرقوا من الذنيمة ( ولا عثلوا ) بالأعداء : بأن بشةوا أجوافهم ويرضخوا 
رءوسسهم » ونحو ذلك » والمثلة المروية فى قصة المرنوين منسوخة بالنهى التأخر » 
هو للنقول » هداية . قال فى الجوهرة : وما تسكره امثلة بعد الظفر بهم » أماقبله 
فلا بأس cl‏ اه( ولا يقتلوا امرأة » ولا شیا فانياً ) وهو الذى فندت قواه 
(ولاصبياء ولاأعى » ولامةمداً) ؛ لأن هؤلاءليسوا من أهل القتال » والمبيحلاقةل 
عندنا الحاربة » فلو قاتل أحد مهم يققل دفء) لشره ( إلا أن يكون أحد هؤلاء 
من له رأى فى المرب ) فیقټل » لأن من له رأى بستعان برأيه أ كثر مما يستعان 
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كان ذلك بانفاقه . 


بمقاتلته(أو #كون المرأة «لكة ) » لأن فىقتلها تفريقا لج.هم » وكذلك إذا كان 
ما-كهم صبيا صغيراً وأحضروه معهم فى الوقعة » وكان فى قتله تفريق جمعهم ‏ 
فلا بأس بقتله » جوهرة . 

( ولا يقتلوا يجنوناً ) » لأنه غير ماطب » إلا أن يقائل فيققل دفما لشره » 
غير أن الصبى والمْجنون يقتلان ماداما يقاتلان » وغيرها لابأس بقتله بعد الأسر» 
لأنه من أهل العقوبة » لتوجه امطاب نحوه , هداية . 

(رإذا رأى الإمامأن يصالح أهل الحرب) على ترك القتال ممهم ( أو فر بت 
منهم ) جانا » أو على مال منا أو مهم ( وكان فى ذلك مصادة للسادين فلا بأس 
به)لأن اموادعة جهادمعنى إذا كانت خير لمسامين ؛ لأنالمقصود وهو دفعالشر ‏ 
حاصل به » مخلافماإذالم يكن خيراً ؛ لأنهتركالجهادصورةومعنى » وتمامهفالمداية 
(فإن صالحهم مدة ) معلومة ( م رأى أن تقض الصاح أنقع للسامين نبذ 
إليهم ) عهدمم ( وقاتلهم ) ؛ لأن المصلحة لا تبدلت كان النبذ جواداً » و إبفاء العهد 
ترك لاحهاد صورة ومعنى » ولابد من‌اانبذ ر عن الغدر » ولابدمن اعتبار مدة 
يبلغخبر النبذ إلى جميمهم كا فى المداية . 


( وإن بدءوا مخيانة قاتلهم ولم ينبذ إلبهم إذا كان ذلك بانفاتهم ) ؛ 
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وَإِذا حرج يدهم إلى عشگر الملمين فهم احرار 
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ولا ياس بأن يلف اله كر في دار اعلزب » وا لوا ما وجوه 
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وَسْتميلون الطب » و بدهنون بالاهن » ويقاتلون عأ مجدونه من 


السلاح بغير لمم ذلاك . 


اه صاروا ناقضين اللعهد » فلا حاجة إلى نقضه » مخلاف ما إذا دل جاعة منهم 
فقطءوا الطر بق ولامتمة لهم » حوث لايكون هذا نقضاً المهد فى حقهم » ولوكانت 
م منعة وقاتلوا الملدين علانية يكون نقضا المهد فى حقهم دون غيرم ؟ لأنه بير 
إذن ملكهم ؟ ففملهم لايلزم غیرم » حتى لوكان بإذن ملسكهم صاروا ناقضين 
للميد » لأأنه باتفاقهم معنى » هداية . 

( وإذا خرج عبيدم إلى عسكر المامين فهم أحرار ) لأنهم أحرزوا 

عسهم باروج إلينا مراغين لمواليهم » وكذا إذا أساموا هناك ول مخرجوا إلينا 

وظهرنا على دارم فهم أحرار » ولا يثبت الولاء عليهم لأحد ؛ لأن هذا عتق 
حكى » جوهرة . 

( ولا بأس أن يعلف العسكر فى دار المرب ) دوابهم ( ويأ كلوا ماوجدوه 
من الطعام ) كالخيز؛ واللحم » والسمن » والزيت : قال الزاهدى : وهذا عند 
الحاجة » وفى الإباحة من غير حاجة روايتان » اه . 

( مون الطب )وق بمض النسخ : « الطوب » هداية ( ويدهنون 
بالدهن) الاجة إلى ذلات ( ويقاتلون بما يحدونه من السلاح ) » كل ذلك 
( بغير قسمه ) بعنى إذا احتاج إليه» بأن انقطم سيفه »أو انتكسر رمه » أو 


يفن 


ل ور 
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OPE Ca e‏ و صو 
وزو ج ته فى وكهللها فيء › وأو لاده الكبارٌ فلا . 


لم يكن له سلاح » وكذا إذا دعتدحاجة إلى ركوب فرس من المخنم ليقاتلعليهافلا 
بأس بذلك » فإذا زالتالحاجة ردت فالغنيمة » ولايفبفى أن يستعم لمن الدواب 
والئيابوالسلاح شيا لتبق بهدابته وثيابءوسلاحه » لأنهمن الغلول ؛ لاستماله من 
غير حاجة » وعامه فى الجوهرة ( ولا يحوز أن يبيموا من ذلك ) الطعام وتحوه 
( شيثا؛ ولايتمولوه ) لأنه لم ملك بالأخذ » وإغا أبيح التناول لاضرورة » فإذا 
باع أحدم رَد المن إلى المقنم . 

( ومن آسام منهم ) فى دار ارب قبل أخذه ( أحرز بإسلامه نفسه )» لأن 
الإسلام ينافى ابتداء الاسترقاق ( وأولاده الصغار ) لأم م مسامون تبعا لإسلامه » 
( وکل مال هو فى يده ) لسبقها إليه (أو وديعة فى يد ) معصوم الدم ( مسل 
أو ذى ) لأنه فى يد صحيحة محترمة » ويد هكيده ( فإن ظهر نا على الدار فمقاره 
فىء ) لأنه فى يد أهل الدارء إذ هومن جلة دار المرب » فل يكن فى يده حقيقة» 
(و) كذا ( زوجته فىء  )‏ لأنها كافرة حر بية » لانتبمه فى الإسلام ( و) كذا 
( ماما فىء ) » لأنه جزء منها » فيتبمها فى الرق وار ية » و إن كان تب الاب فى 
الإسلام » لأن المسلم محل للتملاك تبما لغيره » مخلاف المتفصل » فإنه حر ؛ امدم 
الجزئية عند ذلك ( و ) كذا ( أولاده السكبار فىء ) لأنهم كفار حربيون » 
ولا تبعية لهم » لأنهم على حك أنقسهم 5 


١ 


عماس 5-5 


لاان باع الاين تافلا لزب ¢ م اام ¢ وَلا يفادؤن. 
بالأتارَى عند أبى حنيفة ¢ وقآل بو وف وعد م يفادى EN re‏ 
المثامين ¢ ولا ور ر ال a‏ ۰ 

وَإِذا فتح 8 بلدا عنوة فو بو بان دار : إن شاء 1 دكين ا مين 6 


( ولا ينبنى ) بل بحرم » کا فى الزيلعى ( أن يباع السلاح ) والكر اع" 
( من أهل المرب )؛ لما فيه من تقو يتم على قعال سين » وكذا كل مأفيه 
نقوية لهم »كالحديد » والمبيد » وحو ذلك ( ولايجوز ) أى يتاجر بذلك (إامهم) 
قال فى الغاية : أى لا عمل إليهم التجار الجبازء وهو تاع » يعنى هنا 
السلاح ءاه . 

(ولا يفادون بالأسارى عند أب حنيفة ) لأن فيه معونة لا-كفرة » لأنه 
یعرد حر' با علينا » ودقع شر حرابه خير من استنةاذ الأسير المسلم ؛ لأنه إذا بقى فى 
أيديوم ن ابتلاء فى حقه غير مضاف إلينا » والإعانة بدفم أسيرهم مضاف إلينا » 
( وقالا : يفادى بهم أسارى المسلدين ) لأن فيه خليص الل الوه أو ن 
قت ل السكافر والانتفاع به . قال الإسبيجابى : والصحيح قول ألىحنيفة ؛ واعتمده 
الحبوى » والنسنى » وغيرها . قال الزاهدى : والمفاداة بالمال لا جوز فى ظاهر 
المذهبء كذا فى التصحيح . وى السير السكبير : أنه لابأس به إذا كان بالمسلمين. 
حاجة ؛ استدلالا بأسارى بدر » ولوكان الأسير أل فى أيدينا لا يفادى عسل ا 
فى أيديهم لأنه لايفيد » إلاإذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه ‏ هداية . 

( ولايحوز المن عليبم ) » ما فيه من إبطال حق الغائمين . 

( وإذا نتح الإمام بلدة عنوة ) أى قير ( فهو) ف المقار ( بالخيار) 
بين أمرين : ( إن شاء قسمه بين الغائمين ) کا فمل رسول الله صلى الله عليه و-! 


(€ 


إن ا اق“ ا عله و ووضع علوم تراج وهو ف ال ری انيار : 
إت اء اهم » وَِنَ اء ارقم » إن شاء ر أخرار ذم 
لاملمين . 


رص 


ل 2 86م ت 
ولا وز أن دهم إلى 0 . 


ذا راد الود ومهم مواش فلم يقرا ى تقل إلى دار الإسملآم 
وھا وحرقوها ولا عقوتا ولا بر كونها . 


مخيبر ( وإن شاء أقر أهله عليه » ووضع علبيم الخراج ) كا فمل عر رضى الله 
عنه.بسواد العراق بمواققة الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم » وفى كل من ذلك 
قدو » فيتخير» وقول : الأولى هو الأول عند حاجة الفامين » والثانى عند عدم 
الحاجة » قيدنا بالعقار لأن المدقول لامجوز اأن فيه بالرد عليهم ( وهو) أى الإمام 
( فى الأسرى بالليار ) بين ثلائة أمور : ( | إن شاء قفلهم ) حسما لمادة الفساد 
( وإن شاء استرقهم ) توفيرا لمنفمة الإسلام ( وإن شاء ركهم أحرارا ذمة 
للفسامين ) إذا كانوا أهلا للذمة » كا فمل عر رضى الله عنه بسواد العراق . 
قيدنا بكونهم أهلا للذمة احترازا عن المرتدين ومشركى العرب كا سبق . 

( ولا جوز ) للامام ( أن ,ردم إلى دار الحرب ) لما فيه من تقو ينهم على 
االسامين كا مر . 

( وإذاأراد) الإمام ( الود ) إلى دار الإسلام ( ومعه مواش فل يقدر 
على نقلها إلى دار الإسلام ذيحها » و) بعده ( حرقها) لأن ذيح الميوان يجوز 
لفرض ميح » ولا غرض أصح من كسر شوكة أعداء الله ( ولايمقرها ) بأن 
يقطم قوائمها و يدعبا حية ؟ لما فيه من الثلة والتعذيب ( ولا يتركا ) لهم 


o 


ولا قرم نة في دار المزب تی يُخْرجَها إلى دار الإْلام » والرّده 
والْمقائلٌ فى المسكر ا 

وإذا لقم المدد فی دار ازب قبل أن' كر المميمّة إلى دار 
الالام شار كوم فماء ولاحق لاهل سوق الْتشكر فى اة إلا أن 
قا لوا 


ولا مءقورة » ولا من غير حرق » قطعا لنفءتهم بها . 

( ولا يقسم ) الإمام ( غنيمة فى دار الحرب ) » بل ( حتى يمخرجما إلى دار 
الإسلام ) » لأن اللا لايثبت للغانمين إلا بالإحراز فى دار الإسلام . 

( والردء ) أى الممين (والقاتل فى العسكر سواء ) لاستوائهم فى السبب وهو 
الحاوزة أو شهود الوقعة على ما عرف » وكذلك إذا ل يقائل لمرض أو غيره » لم 
ذكرناه» هداية . 

( و إذا لحقهم اادد ) - وهو ما برسل إلى الجيش لبزدادوا - وفى الأصل : 
ما بزاد به الشىء و يكثر» قهستالى ( فى دار الحرب قبل أن مخرجوا الغنيمة إلى 
دار الإسلام ) وقبل القسءة وبيع الغنيمة ء ولو بعد انقضاءالقتال ( شاركوم فيها) 
اوجود الجهاد همهم معنى قبل استقرار الاك للمسكر » ولذا ينقطم حق المشاركة 
بالإحراز » أو بقسمة الإمام فى دار المرب » أو يبيمه المغالم فما ؛ لأن بكل منها 
2 املك » فينقطم حق شركة المدد . 

( ولا حت لأهل سوق المسكر فى الفنيمة » إلا أن يقاتلوا ) ؛ لأنهم لم 
يجاوزوا على قصد القتال ؛ فانعدم السبب الظاهر » فيمتير السبب المقيق ‏ وهو 
قصد القتال ‏ في ةيد الاستحةاق على حسب حاله » فار سأو راحلاعندالقتال»هداية . 


۱۲۹ 


a6 ٤‏ سے ےر 
a Nb‏ درأ حكة كافرا أو تماعة 

5 5 5 2 5 262 6 
مل 0 تة محم ا 6 وم ت اعد ١.‏ ن لين فتلهم إلا أن ن ف 


5 فة ييز إل م امام‎ ali 


ES 


ولا تحوز امان دي ولا أسيرء ولا تأجر ا ا 


ولا خو 1 مان المد عند ای ا 


( وإذا أمن رجل حرء أو امرأة حرة كافراً ) واحدا ( أو جماءة ) من 
التكفار ( أو أهل حصن » أو مدينة » صح أمانهم) » لأنه من أهل القتال؛ إذهو 
م ن أهل الْمَعَة ؛ فيحقق منه الأمان » ْم يتعدى إلى غيره » ولأن سببه ‏ وهو 
0 لايتدزأ ؛ فسكذا الأمان » فيتكامل كولاية النكاح ( و ) حيث صح 
er 5‏ ( يز لأحد من المس لين قتلهم ) ولا التعرض لا معهم » والأصلّ فذفك 
قوله صلى الله عليه وسل : « السلهون [ يدعلى من سوام ] تتكافأ دمام » ويسعى 
بذمته أدنام » أى : أقابم » وهو الواحد » هداية ( إلا أن يكون ف ذلك مفسدة) 
تلدق المسلمين ( فينبذ الإمام إلمهم ) أمانهم » كا إذا كان الأمان منهم ثم رأى 
المصاحة فى الفبذ كا مر 

( ولا يجوز أمان ذمى ) ؛ لأنه منهم مهم » ولا ولاية له على المسامين » ( ولا 
از ولا تاجر يدخل عاممم ) ءل هما مقووران ف اب »فلا افونا » 
والأمان نص عحل هوف » ولأنهم كلا اشتد الأمر عايهم يدون أسيرا أو 
تاجراً فيتخلصون بأمانه » فلا ينفتح باب الفتح » هداية . 

( ولا وز أمان العبذ عند ألى حنة ( > لأن الأمان عنده من َل المقود 


مفلل 


٤ 3‏ 2-2 ل 3 9 2 ا 0 003 03 5-5 : 
إلا أن ياذن له مَولاه فى القتأل » وَقالَ أبو يوسْف وخجمدا : يصح 
أمانه : 

ت ahe‏ 4 1 1 سے .2 E‏ ء. ا E‏ لل 

وَإذا غاب ألترك لى الوم فسَبَوهم وأخذوا أموالم مَلكوهاً » فإن 
ص ے سا 0 سے و صر ا س رد ة م ّم ت 
كتا على الترك حل لا مَا نجه من ذلات » وإذاغابوا لأ موالنا فأحرزوهاً 
بدارهم مكسكوهاً » فإن ظجَرَ علي الْمَمْلمُونَ فو وها 


والميد ححور عليه »فلا يصح مده ( إلا أن يأذن 4 مو هفى القتال ) ؟ لأنه 
يصير مأذونا ؛ فيصح عقد الأمان منه ( وقال أبو يوسف وحمد : يصح أمانه ) 
لأنه مؤمن ذو وة وامتناع يتدقق منه اللوف » والأمان مختص بمحل اللحوف . 
قال جمال الإسلام فى شرحه : وذ كر السكرخى قول ألىيو- فمعألىحنيفة 
وصحح قول ألى حنيفة » ومشى عليه الأئمة البرهانى والنسنى وغيرها » تصحيح . 
( وإذا غلب الترك ) جمم کی ( على الروم ( جم روى » والمراد كفار الترك 
وكفار الروم ( فسبوم وأخذوا أمواههم ) وسبوا ذرارمهم ( ملكوها ) لأن أموال 
أهل ارب ورقامهم مُبَاحَةفتملاكبالأخذ ( فان غلبنا ءلى الترك ) بعد ذلك (حل لنا 
مانحده من ذلك ) الذى أخذوهمن الروم » اعتبار؟ بسائر أمواهم ( و إذاغلبوا)أى 
السكفار ( على أموالنا ) ولو عبيداً أو إماء مسامين ( فأحرزوها بدارم ما-كوها ) 
لأن الدصمة من جماةالأحكام الشرعية » والسكفارغير مخاطبين بها ؛ فبقىفى حقهم 
مالاغيرمءصوم » فيملكونه کا حققه صاب الجمع فشرحه . قيد بالإحر ازلأنهم 
قبل الإحرازبها لاعلكون شا <تى لواشترىمنهم تاجر شب قبل الإحراز ووجده 
مالكه أخذه بلاشىء (فإنظهر عليها) أعوءلىدار هر (المسامون) بعد ذلاك(فوجدوها) 


ا١؟4‎ 


قبل الْقَسْمَة ة فهى” ا بير ع 6 وان ) وجوه َد َة | أَحَذوها بالْقيمَة 


إن أَحموا » “دن دحل دار ا تأجر” فأشترئى ذلك ا إلى دار 
الإسملام فالکه بالليار : إن اء اغ بان الذى اشر 006 به الاجر ¢ 
إن اء ترله . 


وَل لك 5 ؛ هر الأزب لا به مدبرينا ومكاتبينا وات 


0 ع ]داس لمان 


أ لاد ورا » ولاك عام جم E ROE‏ ا عيد ا 
فذحل اميم 


أى وجد للا امون أموالمم ( قبل القسمة ) بين الفامين ( فى لمم بفير شىء ) ؛ 
لأن الاك القديم زال ملكه بغير رضاه؛ف_كانله حق الأخذنظر اله(وإنوجدوها 
بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا ) لأن ‏ من وقع الال فى نصيبه يتضرر بالأخذ 
«نه جانا ؟ لأنه استحقه عوضا عن سمه فى الغنيمة » فقلنا يق الأخذبالقيمة لما فيه 
من النظر لاجانبين كا فى الحدابة ( وإن دخلدار الحربتاجر فاشترى ذلك ) المال 
( وأخرجه إلى دار الإسلام فالكه الأول بالميار: إن شاء أخذه بون الذى ) 
٠‏ كان ( اشتراه به التاجر ) من المدو » (وإن *' رك) لأنه يتضرر بالأخذ مانا 
ألا ,ری أنه دفم العوض عقابلته فكان اءتدال اا نظر فماقلنا » ولو اشتراه بعرض 
اة العرض » ولو وهبوهله يأَحَذْه بقيمته ؟ لأنه ثبت له ملك خاص فلابزال 
إلا بالقيمة » هداية . 

( ولا لك علينا أهل المرب بالغلبة ) علينا ( مديرينا وأمبات أولادنا 
ومكاتبينا وأحر ارنا ) لأنهم أحرار من وجه > وار معصوم بنفسه » فلا لاك 
(وغعلك عايهم )اذا غلبنا علمهم ( جميم ذلاك ) اعدم عصمتهم . 


(وإذا أبق عبد) مزدارنا ء سواء كان (لسل) أوذى (فدخل إليهم) أ إلى 


۱۹ 
4 م 
ا ا 0 عند أبى حليفة إن ن عير الهم فاخداوة OE‏ 
Ey‏ 1ك ن امام كمولة يمل عيبا لتا قسَمم) بين الفاكين 
فة داع يي ها إلى دار ر انلام بر تما یا 
وَل ع 30 م الفتام ق الْقساْمَة ¢ 


دارم ( فأخذره لعلسكوه عند أبى حنيفة ) ؛ لظأوور يذه على نفسه از وال بد مولاه 
فصارمعص ومابنفسه فس ببق محلا للملكءوقالا:ء!_كو نه والصحيح قوله وواءتمده 
البو فى والنسنى وغيرهءا » تصحيح . و إذا ل ثبت اللك هم يأخذه اللات القديم 
بغير ثىء » موهو با كان أو مشترى أو غنوماً » قبل القسمة و بعدهاءإلا أن بعد 
القسمة يؤدى عوضه من بيت الال » لأنه لامكن إعادة القسمة . 

( وإن ند ) منا (بمير ) أو فرس ( إلمهم فأخذوه ماسكوه ) لتحقق الاستيلاء 
إذ لا يد لامحاء . 

( وإذا م يكن للإمام حمرلة ) بفتح أوله ‏ الإبل التى تحمل » وكذا كل 

مااحتمل عليه المى من حمار وغيره » سواء كانت عليه الأحمال أو لمكن .ساح 
( يحمل عليها الغنائم قسمها بين اخاتمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام 
ثم( إذا رجعوا إلى دار الإسلام (برنجمها منهمفيةسءها ) قسمة تمليك بينهم » فإن 
أنوا أن ع لوها أجبر م على ذلك بأجرالثلفى رواية السير الكبير ؛ لأنه دفم ضرر 
عام تحمل ضرر خاص » ولا حبرم على رواية السيرالصغير» وتمامه فى المداية والدرر. 

( ولا يحوز بيع الغنائم قبل اا ) فى دار الحرب ؛ لأنها لا تلاك قبل 


( ۹ اللات 4؛) 


1۳° 


© ~~ 


من ا عاد فى دا ر ارب فلا حن ق 
e 137‏ 3 ا اجا إلى دار الإسشااة فنصيبه لو رتت . 

ولا ار أن ا اوتام فی حال لقتال وخر ض “ بالقفل 00 
قول : من تل قتيلاً فل سلب » أو ول 0 :قد د جات 
ارب ند الس »و ولا مد إحْرَاز امدق إلا من امس » و إا“ 


يجهل اكاب رتا تل فو من جل اني » 


(وفن مات من الغاكين فى دار الحرب) قبل القسمة و بيع الغنيمة (فلاحق له فى 
الغنيمة) لأنالإرث يحرى ف املك » ولاملاث قبل ماذ كر کاس (ومن مات منهم)أى 
الغاتمين ( بعدإخر اجما) أى الغنيمة ( إلى دار الإسلام ) أو بعد قسمتها أو بيعهاواوفى 
دار الحرب ( فنصيبه لورثته ) لأن حةهم قد استقر عاذ كر فينتقل إلى الورثة . 

( ولابأس ) بل يندب ( أن ينقل الإمام فى حال اله تال ) وقبله بالأولى 
(وحرض) أى حت ويغرى ( بالنفل على القتال ) والنفل:إعطاء شىء زائد على 
معهم الغنيمة » وقد فسسره بقوله ( فيقول : من قتل قتيلا فله سابه ) وسيألى معناه 
(أو يقول لسر بة ) وى القطءة من الجيش ( قد جملت لك الريع ) أو النصف 
( بعد ) رفع ( اجس ) ؟ لما فى ذلا من تقوية القلوب و إغراء القاتلة على الخاطرة 
و إظمار الجلادة رغبة فى ذلك » وقدقال تعالى : «حرض الؤمنين عن القتال» وهو 
نوع نتحريض ( ولاينفل بعد إحرار الغنيمة ) ى دار الإسلام ؟ ليأ كد حقلاغائمين 
بها » وڌا يورث عنهم ( إلا من الس ) ؛ لأن الرأى فيه إلى الإمام » ولا حق 
فيه للغانمين . 


( وإذا لم يمل ) الإمام ( الساب لاقائل ) فلا ( فهو م جلة الغنيمة 


۱۴۱ 


وَالقَاتل غير ه فيه رسوا UT‏ :ما کی اقول ت ] يأ به د سلاحه ومر مر که 

AE 2 E‏ مر نْ دار ات 1 در أن قرا ا 
وَلاً ي أكلو امنا . 

و ن فصل لاف 3 طعا رده ي ية . 

و فم ' الإَا المميمَة : فييخرج 5 5 زب أخماسي) 
بين الفآنمين : للقارس سَْمآن » وَلرٌ اجل سم عند أبى حنيفة » وقلا : 


2 رس 600 اسم 


والقاتل وغيره فيه) أى فى سابه إسواء) ؛ لأنه مأخوذ بقوة الجبش ؛فيكو ن غديمة لهم 

(والساب) هو (ماعلى القتتول من ثيابه وسلاحه وم رکبه) وكذا ما هلیم رکبه 

من السرج والآلة » وكذا مامعه على الدابة من ماله فى حقيبة أو على وسطه » وماعدا 
ذلك فلوس بشاب » وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بلبهء هداية . 

( وإذا خرج المسامون من دار الحرب لم يمز ) لهم (أن يعافر ) درابهم (من 

الغنومة ولايأ كلوا منها )؛ لأنْ حى‌الناعين قدأ كدفهها كأ مر ( ومن فضلممه 

| عاف أوطمام رده إلى‌الفنيمة) إذا سے » وبعدالقسمة تصدقوابه إن كانوا أغنهاء 
وانتفموابه إن کا :وااو ببح ؟لانه صارق = اللقطة لتعذراارد » وغامه قى المداية 

| زد يقسم الإمام ا بعد الإحراز بدار الإسلام كاتقدم (فيخرج) أولا 

(خسما) للأصداف الثلاثة الأنية ( و يقسم أربعة أخماسما ) الباقية ( بين الغاغين 

وقالا : لافارس ثلاثة أسهم ) وللراجل سيم » قال الإمام بهاء الدن فى شرحه : 


يفن 


2 007 ص ت 
ولا يسرم إلا قرس وَاحد ¢ وَالبِرَاذِن وَالمتاق سَوَاه 0 ولا بم لرّاحلة. 
وَلا بغل . 

وَمَنْ دحل دار الراب فارسا فتفق فر استَدَق سم فارس » وَمَنْ 
دحل راجلا ری قرسا ل سم رَاجِل . 
2 ا ا aD‏ 
0 م لوك ولا أمر أ ولا ذم وَل مې »۰ لکن ير صخ لهم 
کل حب م ما در 3 الإمام . 


الصحيح قول أى حنيفة » واختاره الإمام البرهالى والذسنى وصدر الشريعة وغيرهم 
تصحيح (ولايسسهم إلالفرس واحد) لأن القتال لابتحقق إلا ءلى فرس واحد. قال 
الاسبيجابى: وهذا قول أبىحنيقة وجمد؛ وقال أو يوسف: بهم للفرسين» والصحيح 
قوها » وعليه مشى الأئمة ااذ كورون قبله » تصحيح ( والبراذين ) جم برذون 
الترى من انخول (والعتاق) جع عتيق ‏ العربى ممها(سواه) ؛ لأناسم الیل ينطلق 
على الكل والإرهاب مضاف إلا » ولأنالءربى إن كان ف الطلب وارب أقوى 
فالبرذون أصبر وألين عطفاً؛فر ن كل منهمامنفعة معقبرة» فاستو يا( ولا يسهم اراحلة) 
وهى ال ركب من الإبل ذ كرا كان أو أنثى (ولابغل) ولاحمارء فصاحب ما ذ كر 
والراجلسواء » لأن الممنى الذى فى الخيل معدومفيهم (ومن دخل دارا هرب فارساً 
فنفق ) أى هلك (فرسه) فشهد الوقعة راجلا ( استحق مهم فارس » ومن دخل 
راجلا فاشترى ) هناك ( فرعا ) فشهد الوقمة فارع ( استحق سمهم راجل ) لأن 
الوقوفعلى حقيةة القتالمتعسر» وكذاشهودالوقءة؛ فتقام الجاوزة مقامهءلأنه السبب 
لْْضى إليه ظاهراً إذا كان على قصدالفتال» فيعتبرحال الشخص حالة الجاوزةفار شاأو 
راجلا ( ولابسهم لمماوك ) ولا مكاتب ( ولااءرأة ولاذى ولامبى ) ولا جنون 
ولامءتوه ( ولسكن .رضخ هم ) أىيعطمهم من الغنيمة ( على حسب مابراه الإمام 


۱۳۳ 


ااا فت ىئلا E‏ اهم اليتلى » سوم ا كين » 
وسم لا بتاء اليل ¢ اوخل ف ذوى الم ٤ RAE ¢ eric,‏ 
وَأ 3 إل اا ا 

راا کر اله ال این ۽ إا هو لافتتاح الكلآم برك ينمه 
سما لی صل 0 عليه ا قط ون ا الق » وسم ذُوى 


مر ہی کا نوا 1 ا ف رمن ن الى م 421 عليه 2 


قال ف الحداية : ثم المبد إا برضخ له إذا قاتل ؛ لأنه ملخدمة المولى فصار كالتاجر» 
والمرأة برضخ لها إذا كانت تداوى الجرحى وتقوم على المرضى ؛ لأنها عاجزة عن 
حقيقة القتال فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال ؛ والذى 8 ,رضخ له إذا 
قاتل أو دل على الطريق ؛ لأن فيه منفءة للمسامين » إلا أنه بزاد له على الم ف ف 
الدلالة إذا كانت فيه منقدةه ةه عظيمة . انتم ی باختصار . 

(وأ م الهس فقس على ثلائة اسم - سمهم اليتائى )"'فقراء ) وسهم امسا كين 6 
ومعهم لأبناء السبيل ( وم المنقطءون عن مام ¢ و #ور صرفه أصنف واول 3 
فى الفتحم عن التحفة ( و يدخل فقراء ذوى القرلى ) من بنى هاشم (فہم) أى 
فى الأصناف الثلاثة ( و) سكن ( يقدمون ) على غيرم » اعدم جواز الصدقة 
عابم ( ولا يدفم إلى أغنيائهم ) منه ( شىء ) ؛ لأنه إعا يستحق بالفقر والحاجة 
( فما ذ کر الله تعالى فى اجس ) فى قوله جل ذكره : « واعلموا أنها غنم من 
شىء فأن د ES‏ € )غا هو لافتتاح السكلام 6 ت باه تعالى 6 وم 
النى صلى الله عليه وسل سقط بوته کا سقط الصنى ) وهو شىء کان يصطفيه 
انى صلى الله عليه وسل لنقسه 1 أى مختاره من الغنيمة » مثل درع » وسيف 4 
وجارية ( وم ذوى القربى كانوا بستحةونه فى زمن النى صلى الله عليه وسل 


۱۳ 
ا 0 :وعدم بالفقر . 


رادل اراد ا ' الانتان إلى دار ازب مُغيرين بمَيْر إن الامام 
معدم 592 1 00 1 ف 3 
فاخذوا شا ا ا 
E‏ ا دكت 5 ر hl‏ كم 305 
و إن دخ تماعة ا وَأخَذوا ا ذا“ u‏ ااام 


7 - ِ- 8 58 3 ت ت 
وَإِذا دحل المْلم” دار المرب تأجرا فلا يحل له 


بالنصرة ) له » ألا رى أنه علل فقال : « إنهم ان نزالوا معى هكذا فى الجاهلية 
والإسلام » » وشبك بين أصابمه (و بمده) أى بمد وفاته صلى الله عليه وس (بالفقر) 
لانقااع النصرة . 

( وإذا دخل الواحد ) من المسامين ( أو الاثنان إلى دار المرب معير بن بغير 
إذن الإمام » فأخذوا شيا ؛ ل مس ( » لأنه مال مباح أخذ على غير وجهالذنيمة 
لأنها المأخوذة قمر وغابة » لا اختلاسا وسسرقة » والس وظيفة الفنيمة » قيد 
بكونه بغير إذن الإمام لأنه إذا كان بالإذن ففيه روايتان ؛ والشهور أنه کس ؛ 
لأنه ما أذن لهم ققد لمزم نصرتهم » كا فى المداية 

( و إن دخل جاعة مم منمة) أى قوة ( فأخذوا شيا مس ) ما أخذوه 
( و إن م يأذن لهم الإمام ) ؛ لأنهغنيمة لأخذه على وجه القمر والغلبة » ولأنديجب 
على الإمام نصرتهم ؛ إذ لو خذهم كان فيه وَعْن على المسامين » مخلاف الواحد 
والاثنين ؛ لأنه لاتجب عليه نصرتهم » هداية . قيد بالمتمةلأنهلو دخل جاعةلامنعة 
هم بغير إذن فأخذوا شيئا لامخمس لأنه اختلاس لاغنيمة » كا فى الجوهرة . 

( وإذا دخل اسل دار الحرب ) بأمان ( تاجرا ) أو عوه ( فلا يحل له 


هم 


16 


ن عرض > لثئء من أَنْوَاهمْ وَل من داهم ¢ وَإِنْ غد er‏ ا ل شيعا 
ورج به a aC‏ حورا 6 r‏ ان يتصق به 

وَإِدا دحل ار د d‏ إلئينا ا متأم 1 4 a‏ قم فى دار ا سَنةّ» 
MARE‏ الإا : إن مت تام الكئة رضت عليك الجرية ؛ 


أن يتعرض لثىء من أمواهم » ولا ) لشیء ( من دمائهم ) أو فروجهم » لأن 
ذلك غَذْر بهم » والمَدّر حرام» إلا إذا صدر عَذْر ٠ن‏ ملسكهم » أو متهم بمله» 
ولم يأخذوا على يدم ؛ لأن النقض يكون من جمنهم . قيد بالتاج رلأن الأسيرغير 
مستأمن ؛ فيباح له التعرض ل لهم ودمائهم » كا فى الهداية . 

( وإن ) تعدى التاجر وتحوه » و( غدر بهم وأخذشيةا ) من ماهم (وخرج 
به ) عن دارم ( ملكه ملكا محظورا ) لإباحة أموالهم > إلا أنه حصل بالفدر 
فكان خبيئاً ؛ لأن المؤمنين عند شروطهم ( و يؤمر أن يتصدق به ) تفريغا 
مته وتداركا ناته . 

( وإذا دخل الحربى إلينا مستأمنا ) أى : طالبا للأمان (لم يكن أن بق 
فى دارنا سنة ) فا فوقها ؟ اثلا يصير عيتاً لهم » وعَونا علينا ( و يقول له الإمام ) 
إذا أمنه وأذن له فى الدخول إلى دارنا : ( إنأقت ) فى دارنا ( عام السئة وضعت 
عليك الجزية ) » والأصل : أن ا لر بى لا ككن من إقامةدائمة فى دارنا إلابالاسترقاق 
أو الجزية ؛ لأنه يصير عينا لحم » وءونا علينا» فتاتحق المضرة بال مين » وككن 
من الإقامة اليسيرة » لأن فىمنعها قطع اير ة والآبء وسد باب التجارةء ففصلنا 
ينما بسنة » لأنها مدة حب فيها الجزية » فتكون الإقامة اصاحة الجزية رهداية . 


5 


فان َم اع ممه الجمزية ؛ وََارَ ذْمَيًا > و | بنرك أن برج إلى دار 
ارب » وَإنْ عاد إل دار ازب ور د وديدَة عند يأر ذی او د 
في دم فد صَارَ دمه مُبآا الوم وما فهدار الإملآم ين تال كل خَطرِء 


فنا 4 تر سَقَطت ديو 1 وصارتٍ الوديعة 053 


522 باون و ن امو ال أَهل ب بغار قتال ب ا 
فى مصالح الْمملمين کا يضرف اراج . 


( فإن ) رجم بعد ذلك قبل عام السنة إلى وطنه فلا سبل عليه » وإن ( أقام )كام 
النة ( أخذت منه الجزية » وصار ذميا ) لالبزامه ذلك ( ول يترك ) بعدها ( أن 
برجم إلى دار الحرب ) ؛ لأن عقد الذمةلا ينمض . وللامام أن يوقت فى ذلك 
مأدون السنة كالشهر والشهر ين كا فى إهداية . 

(وإن عاد ) السةأمز( إلى دار الحرب ) ولو إلى غير داره (وثرك وديمة عند) 
«عصوم ( مسل » أو ذمى » أو ) ترك (دينا فى ذمتهم ؟فقد صار دمه مہا بالمود) 
لبطلان أمانه (وما) کان (فى دار 0 من ماله) فهو (على خطر) أى موقوف» 
لأن يد الممصوم عليه باقية (.فإن أسسر أو قيل سقطت «ديونه ) » لأن يد من عليه 
المدين أسوق إليه من يد العامة » فيختص به ؛ فبسقط ( و 5 الوديءة ) وماعند 
رک وا ومافى فى بیته فى دارنا ( ف( 5 لأنها فده جنغ لان 
بد اذو دع والشر بك والمضارب كيذه ؛ فيصير فيا ا لنقسة . 

( وااو جف عليه المسلدون ) أى أسرءوا إلى أخذه ( من أموال أهل 
الحرب بغير قتال يصرف ) جميعه ( فى مصالح السامين » كا يصرف اراج ) 


يمضنا 
لاون ا ثام ك. ور 2 ا 2 "سم 
وَأَرْض العرب اما رض عشر » وه : ما بين العُذيب إلى أقصى 


1س AMA Ty Tre‏ مو عله 
حجر الین هزه إلى عد الام رواد 


والجزبة ؛ لأنه حصل بقورة المسامين من غير قتال ؛ فكان كاللراج والجزية . 
ولا أنهى الكلام على بیان مايصير الح رلى بهذميا » أخذ فى بيان مايؤخذ: 
منه » وبيان العشر » تاتمما للوظائف المالية > وقدم بيان العشر 1ا فيه من معنى 
العبادة » فقال : 
( وأرض العرب كلها أرض عشر ) ء لأن اعدراج لاحب ابتداء إلا بعقد 
الذمة » وعقد القدمة من مشرك المرب لابصح ( وهى ) أى أرض العرب » أى 
ها ( مابين المذيب ) بض العين الهملة وفتح الذال المعجمة ‏ قرية من قرى 
الكوفة (إلى أقصى) أءى آخر ( حجر ) بفتحتين - واحد الأحجار عمنى الصخرة 
كا وقع التحديد به فى غير موضم ( بالمن بمهرة ) بفتح الم وسكون لماء - ام 
موضع بالين يسمى [باء م ] مهرة بن حَيْدّان ألى قبيلة تنسب إليه الإبل المهرية » 
فيسكون قوله : «بمهرة» بدلا من قوله : «بالون» كا ف النهابة (إلى حد الشام ) 
وف المغرب عن ألى بو. سف فى الأمالى : حدود أرض المرب ماوراء حدود أرض 
الكوفة إل ىأقصى صخررة بالين - وهوههرة - وقالالسكرخى : هى أرض الحجاز 
ونهامة » ومكة » والطا نف » والبرتنة ‏ يعنى : البادية ‏ وقال تمد : أرض المرب 
من العذيب إلى مكة برعدن أبين إلى أقصى حجر بالمن بمبرة » اه باختصار . 
وهذهالعبارات متقاربة يف سر بعضهابعضا ؛ وعدن بفتحين ‏ بلدة بالين تضاف 
إلى بانمها ؛ فيقال : عدن أبين كا فى المصباح . 
( والسواد ) : أى سواد العراق » سمى سوادا ملحضرة أشجاره وزروعه » وهو 
الذىفتح على عم دسياد ناعمر » فأقرأهله عليه» ووضع على رقابهم المزية ؛ وعلىأراضيهم 


۱۴A 


٤‏ 2 ان سے و تي ا ا مر اس اس 
ارش حر 3 5 وَهو :ما سن العديب إلى عة حلوان 1 ەن العا ثإلى عاد ان 
َه 2 9 2 7 ھل 2 روو 2-007 93 .ص 

وَأرض اواد تملوكة الاهاما : بحوز د هم لأ ؛ ونر مم فا . 


و 


عه E e‏ 2 
وکل أرض أل أهلما كيا أو فتحت عَدْوَةٌ قرعت 


الخراج (أرض خراج ) لأنه وظيفة أرض السكفار ( وهى ) أى أرض السواد » 
حدها عرضًا ( مابين المذيب ) المتقدمة ( إلى عقبة حلوان ) بضم الحاء المهملة » 
وسكون اللام رب امن بلدةمشهورة » ينهاو بين بغداد رخس 5 > وهى رف 
الع رامن الشرق »ميت بام بانيها » وه ولوان نع ران بنالحارث كاف لھ باح 
(و)حدهاطولا (من‌الملث) بسح العينلهدلة » وسكون اللام » وآآخرهةاء مثلثة ‏ 
قرية موقفة على العلوية » على شرق دجلة ( إلى عبادان ) بتشديد الباء الوحدة ‏ 
حصن صفير على شط البحر . وقال فى المغرب : حده طورلا ءن - ديثة الموصل إلى 
اطا » وعرضا من العذي ب إلى حلوان » اه . وقال فى باب الهاء : حديئة الموصل: 
- قرية » وهىأول<دالسوا ادطولا » وحديثةالفراث : موضعآخر » وقالف باب الثاء : 
الثعلبية: من منازل البادية » ووضعها موضمالملث فى حد.ال واد خطأ » اه. والظاهر 
من كلامه : أن كلا من‌العاث وحديئةالموصل حا للسواد » لكونهما متحاذيين : 
1 التحديد بالثعلبية كا فى بعض السكتب فشطأ » والله ا 

( يآرمن السواد تملوكة لأهلها : جوز بيعم لها » وتصرفرم فيها) ؛ لأن 
الإمام إدا فدح أرضا غنوه وقمراً كان بالخميار بين أن يقس مهابين الاين و بين أن 
سا 3 أهلا و بضع علمهم الجزية » والخراج -جباية الاين كا مر ء 


( و۴ ارش أ 8 با ) قبل أن يدر (ple‏ أو فتحت عدو وۆسەت 


۳۹ 


.ع كە مدام* 
5 عا مه OPS - A‏ وس هك 00م و e‏ 
ل اي عنوة وافر أهابا علا فھی ارض حر يج 
٠.‏ 27 ےا 
أحيا | کک عند أن وت ر و 
۰ 3 أ 3 00 
فهى شر 3 3 500 عله 00 اسحا ٠‏ رضى ا مد 


3 


فال عمل : إن أخياها يبر را 


بين الفاعين فى أرض عثر ) : لأا وظيفة أرض الاين ؛ لا فيه من 
معنى المبادة . 

( وكل أرض فتحت عنوة وأقر أهاما عاها ) وكذا إذا صالمم الإيام 
(فهى أرض خراج) ؛ لما مر أنه وظيفة أرض السكفار » لا فيه من معنى المقو بة ؛ 
قال فى المداية : ومكة مخصوصة من هذا » فإن رسول الله صلى الله عله وسلقدحها 
عنوة وتركها لأهاها » ولم يوظف اهراج » اه . 

(ومن أحيا) من المسلمين(أرضا موااً) أى غير منتفع بها (فعى عند ىيوسف 
معتبرة محيزها ) أى ما يقرب منها ( فإن كانت من حيز أرض اراج فم 
خراجية » وإن كانت من حبر أرض العشر فعى عشرية ) لأٺ ماقارب 
الشىء يعطى حكه » كنتاء الدار له حم الدار حتى وز لصاحبها الانتفاع به 
( والبصرة عنده ) أى عنده أبى يوسف ( عشرية بإجماع الصحابة ) ركان 
القياسأن:سكون منده خراجية » لأسها حيرض اراج » إلاأنالصحابة رضوان الله 

۴ 

تعالى عايهم وَظفوا عايهم المشر ؛ فترك القياس لإجماعهم » هداية ( وقال مد ) 
تعتير بشن مها ؟ إذ هو السبب لاهاء ( إن أحياها ) بماء السماء أو ( ببثر حفرها 


۱4۰ 


ەھ اوس هم و efe‏ ام ¢ ا 09 7 ,2 

أو عين استخر جه أو ماء وجلة أو الفرات أو الأنهار العام التى لآ ملكم) 
اح فهر شر ¢ وَإن' اما 15 الأنهار ال احََفَرهَا الاعاجم مدل 
عر الماك ور دزد فَهِى حَرَاجِيّة » و اللراج الى وَصَعهُ 2 
ری الله عَنْهُ لی آهل اواد ين ل جر يب باه ناه فير ماش 


ر جم و 0~ ت EAE‏ 4 
وهو الصاع ودرڅ؛ وهن حر بسب الركطبة مه 


أو عيبن استخرحها 4 أ ماء دحلة أو الفرات € أو الأنهار العظام الى 
لاعلكيا أحد ) كسيحون وجبحون (فهى عشر ية) لأنها مياهالمشر (و إن أحياها 
عاء الأ ار التى احتفرها ) أى شقها ( الأعاجم ) وذلك ( مثل نهر الماك ) 
رق نو شروان ¢ وهو مهر على طريق الكوفة من بغداد ءردو سی دن 
الفرات » مغرب ( ونهر بزدجرد ) بوزن إستعيب أءم »لاك من ملوك المجم 
) فهى خراجية ) قال فى التصحيح : واختار قول أبى يوسف الإمام اللحبونى 
والنسبى وصدر الشريمة ٠‏ له . 

( على السواد ) هو( من كل جريب ) بفتح الج التحتية وكسر الراء ‏ قطمة 
البدر 0 مغرب ( يبافه الماء ( ويصاح لاز راعة ) قفيز امي ( ما ,لدع فمها کا 
ف شرح الطحاوى 6 وقال الإمام‌ظهير الدن : من حنطة أوشهير (وهو) أى القفيز 
الحاممى (الماع) النبوى ( ودرم ) عطف على « قفيز » من أجوداانقود » زيلعى 
(ومن حريب الرطبة) بح الراء ے قال العيى ھی البرسے ومثلما البةول ( خسة 
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درام ¢ ومن جر باكر 9 المتصل والنخلالمتصلعشرة درام 6 وما سوك 

ذَلِكَ من + اناف يوضم علا بحسب و الطلقة » فإن ل" اطق ما وضم 
7 ت - ,2 


ع صم امام ¢ 


درام » ومن جريب السكرم ) شجر العنب » ومثله غيره ( المتصل ) بعضه ببعض 
بحيث تسكون الأرض مشغولة به ( والنخل المتمل ) كذلك ( عشرةدرام) هذا 
هو النقول عن عمر رضى الله عنه » فإنه بعث عنان بنحنيفرضى الله عنهحتى مسح 
سواد العراق» وجمل حُذَّئيفة عليه مُشْرِقَ » فبلغستا وثلائين ألف ألف جريب » 
ووضع ذلك على ماقلنا » وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى علمهمءن 
غير نسكير ؟ فكان ذلك إجماعا منهم » ولأن اأؤن متفاوتة » والكرم أخفهامؤنة 
والزارعأ كثرهامؤنة ؛ والرطاب بينهما ؛ والوظيفةتتفاوت بتفاوتها ؛ لجل الواجب 
فى الكرمأعلاها » وى الزرع أدناها » وف الرطبة أوساطها ؟ هداية . قيد بالاتصال 
لأنها إذا كانت متفرقة يجوائب الأرض ووسطها مزروع لا شىء فيها » وكذا 
لوعَرَسّأشجارغير مثمرة كا فىالبحر (وماسوىذالكمن) بقية (الأصداف)مالس 
فيه توظيف الإمام عر رضى الله عنه كالبستان ‏ وهو كل أرض بحوطها حائط» 
وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع محنها ‏ فلو ملتفة » أى : متصلة لايمكن زراعة 
أرضها ؛ فهو كرم كا فى الدر ( يوضع عليهاحسب الطاقة ) ؟ لأن الإمام رضى الله 
تمالی عنه إعا اعتبر فما وظف الطاقة » فنعتبرها فا لاتوظيف فيه » وغاية الطاقة 
نصف امارج ء لأ نالتنصيف عين الإنصاف ؛ فلا بزاد عليه و إن.أطاقت »وغامه 
فى السكافى ( فين لمتعاق ما وضع عليها ) بأن ليباغالمارج ضمف اناراج (نقصمهم 
الإمام ) إلى قدر الطافة وجو با » وينبغى أن لابزاد على الضف » ولا ينقص عن. 
اجس » کا فى الدر عن المدادى . 


يحل 


إن عَلَبَ الاه مل أرئض اراج 
قلا خراج عل ؛وَإن اا صآحبهاً فعليه اراد 
وَمَنْ أ من آهل اتاج _ أخذ مه اترا اج على الو 
و شور 
ووز أن بشترۍ امن أرْض اراج من الذى » و بوذ منه 


امراج 


( وإن غلب الاء على أرض اراج ) حتى منع زراعتها ( أو اقلم ) لاء 
(عنها » أو اصطل) أى 1 آفة) سماوية لايمكن الاحتراز عَنها كغرق 
وحرق وشدة برد ( فلا خراج عامهم ) لقوات المسكن من الزراعة » وهو الْماء 
التقديرىالعتبر فى اتاراج » حتى لو بقى من السنة مايمكن الزرع فيه انيا وجب لوجود 
المسكن . قيد ناالافة بالسماو يقالتى لايمكن الاحتراز عنها لأنها إذاكانت غير ماوية 
ويمكن الاحتراز عنها كأ كل القردةوالسباع والأنعاملابسقط » وقيدالاصطلام لازرع 
لأنه لوكان بعد الحصادلا يسقط » وعامه فى البحر ( و إن عطاماصاحها )مع إمكان 
زراءتها (فعليه انراج )لوجودا لمكن : وهذاإذا كان امراج موظفاً ؛ أما إذا كان 
خراج مةاسمة فإنه لامجب عليه شىء كا فى الجوهرة عن الفوائد . 

وبق سم من أهل امراج » أخذ منه المراج على حاله ) ؛ لأن الأرض 
قد انصفت بالخراج ؛ فلا تتغير بتغير المسالك . 

فود إن بشترى السل أرض اتاراج من الذعی ) اعتبارا بسار أملا كه 
( ويؤخذمنه ) أى الم ( الخراج ) الذى عليها ؛ لالتزامه ذلك دلالة » قال فى 
الحداية : وقد صحأن الصحابةرضوانالهتعالىعايهم اشتروا أر اضى الحراج » وكانوا 


۱4۳ 
ديه 2 الأ 5ن + 
َلآ عي في اكذارج من" أَرْضٍ امراج ر 
واجز ية على ص بين : جزية 9 ص بالرَاضى والطلحر ؛ ققدت 
م م عليه الأتفاق ¢ وجرَية يدتدىه إلا مام و إذا ا اب على الكقار 
اقم عل نلا کیم ٠‏ فيضم عل الف الأاهر ر الغنى فى كل سَنة ماني 


ع وممر 


و ربعي در'ها أذ زو كر قر اوه درق + 


يؤدون خراحها ؛ فدل ذلك على جواز الشراء وأخذ اراج وأدائه لهسم ؛ من 
غي ركراهة »اه . 

( ولا عشر فى الخارج من أرض اراج ) ؛ لأن الخراج يحب فى أرض 
فحت عنوة وقبزا » والعشر فى أرض أسل أهاما طوءا ». والوصفان لايحجة.مان فى 
شق واحدة » وسبب المقين واحد ‏ وهوالأرض النامية ‏ إلا أنهيمقير ق المشر 
تحقيقاً وفى انراج تقد را » وهذا بضافان إل الأرض » وعامه فى المداية . 

(والجزية) بالكسر ‏ وهی : أ مايؤْخذ من أهل اقذمة ؛ لأنها يحزىء من 
القتل: أى تەم » وابججع جر ىكلحوة وى (على ضر بين ) اضرب الأول(جزية 
توضع بالتراضى ا قهرم والاستيلاء علموم ( فتقدر حسب )أ ى بقدر 
( ماع عليه الاتفاق ) » لأن الوجب هو التراضى » فلا جوز التعدى إلى غيره » 
محرزاً عن الغدر بهم (و) الضرب الثالى (جزية يبتدى” الإمام وضعما إذا غلب ) 
الإمام ( على اا -كفار ) واستولى عليهم ( وأقرهم على أملاً كيم ) لما مر أنه مميرى 
عقارم ( فيضم على الفنى الظاهر الغنى) وهو من علاك عشرةا لاف درم فصاعدا 
(فى كل سنة عانية وأربمين درها) مددّمة على الأشهر ) يأخذ ی كل شهر أربعة 
دراهم ) وهذا لأجل التسهيل عليه » لابيان الوجوب » لأنه بأول الحول کا 
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وَل للتوسط الخال ر ھ4 وَعشر بن دزه] فى كل شور در مين 1 دعل 
2 0 ر 
الفقير المعتمل اى عشر دزها فى كل شر دراه) . 


2 م 


٠. 4 3 8‏ م س اخ صم 2 م 
وتوضع الجر ية اهل الكتاب واللدوس وَعبدةالاوثازرمن الْمحم_» 
و 


عر ع م r n‏ و 
ولا تو صم عبد ة الأوثان من المَرب ولا ص المرأقتدن » 


فى البحر عن المداية (و) يضم ) على التوسط الال ) وهو من علاك مانتى درم 
فصاعد |( أر بعة وعشر بن درها )منحمةأيضا( فى كلثم ردرهمين » و) يضم (على 
الفقير ) وهو من كلك مادون الماثتين » أولا لك شيا (المقمل اثنى عشر د رهما ) 
متحمة أيضا ( ف ىكل شهر درهما ) قال فى البحر : وظاهر كلاميم أن حد الفنى 
والتوط والفقر ل يذكر فى ظاهر الرواية » ولذا اختلف الشايخ فيه » وأ 
الأقوال ما اختاره فى شرح الطحاوى ء ثم ذكر عبارته مثل ماذکر ناء . 

( وتوضم الجزية على آل السكتاب ) شاءل للمهودى والنصراتى » ويدخل 
فالمهودالسامرية ؛ لأنهم يدينون بشريعة مومى عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم 
يخالفونهم فى فروع » و يدخل فى النصارى الفر يج والأرمن » وفى الخانية : وتؤخذ 
أجزية من الصابئة عند أبى حنيفة » خلاقا لماء بحر ( والجوس ) ولومن المرب 
أوضعه صلى الله عليه وسل على مجوس هجر » والجوس : جمع مجوسى » وهو من يعبد 
الفار ( وعبدة الأوثان) جم ون وهو الصنم > إذا كانوا ( من للمجم) لجواز 
استرقاقهم » از ضرب الجزية عل 

( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ) ؛ لأأنه على ال عليه وسلم نشأ بين 
أظيرم ؛ وتزل القرآن بلنتهم » فسكانت الممجزةأظهر ففحةهم فل يعذروا فى كفرم 
(ولا) على ( المرتدين ) ؛الكترم بعد الهداية للاسلام فلايةبل مهما إلا الإسلام 


سر 


ل يه عل امراق » ولا موي » »ولا رمن » ولا أنمى ولا فميرغير 


م 


وَلا 
معةمل 7 أر رُهبانِ الذى له يخالطون الاس 5 


أو الحسام؛ و إذا ظهرنا علمهم فاساؤم وذر دم فىء ؛ لأن أيا بكر رضىالله تعالى 
عنه استرق" نسوان بنى حنيفة وصبيائهم 0 ارتا وق مم بين الغاعين › هداية , 

( ولا جزية على امرأة ولاصی ) ولا مجدون ولا متو (ولا زمن » 
ولاأعمى ) ولامفلوج ولا شيخ كبير ؛ لأنها وجبت بدلا عن القتال » وهملايققلون 
ولا يقاتلون لعدم الأهلية ( ولافقير غير معتمل ) أى مكتسهب ولو بالسؤال » لعدم 
الطافة » فلوقدر على ذلك وضع عليه » قبستانى ( ولاعلى الرهبان الذين لا لطون 
الناس) ؛ لأنهم إذا لم خالطوا الناس لا ل عليهم » والأصل فى ذلك : أنالجزبة 
لإسقاط القتل» فن لايحب عليه القتل لاتوضم عليه الجزبة» وتمامه فى الاختيار 2 
ولا وضع على المملوك » ولا المكاتب » ولا لمر » ولا أم الولدء لمدم اللك » 
ولا يؤدى عنهم مواليهم » لتحماهم الزيادة بهم . والعبرة فى الأهلية وعدهما 
وقت وضم الإمام » فن أفاق أو أعتق أو بلغ أو برأ بءد وضع الإمام لم توضع 
عليه حتى فى تلاك السنة » كا فى الاختيار ”° . 


)١(‏ قال فى الاختيار : « ولا<زية علىالرهيان النءزلين › ولاعلىفقير غيرهمتءل » وااراد 
'رهبان الذين لايقدرون على العمل والساحين ووم . أما إذا كانوا يقدرون على العمل 
فيجب عام وإن اعنزلوا وتركوا العمل ؛ لأنهم يقدرون على العمل فصاروا كالمءتملين إذا 
عركوا العمل » فتؤخذ مهم الجزية » ونظيره تعطيل أرض اراج » اه 

(۲) قال : « ولو أدرك الصى أو اقا أو عتق المبد أو را المريض قبل وضع 
الإمام الجزية وضع عاهم ¢ ولو بعك وضع الجزية ة لاتوضم عام 8 لأن ا لتر اهلحم عند الوضع 
لأن الإمام حرج ( يناله الحرج ) فى تعرف حالم فى كل وقت » وم يكونوا أعلا وقت الوضم » ١‏ 
لاف الفقير إذا أيسر بعد الوضم حيث يوضم عليه » لأن الفقير أهل الجزية » اعا سقطت 
عنه للعجز وقد زال » اه . 

4# > أنه‎ I __ ۰ ١ 
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ومن اشام وعليمر جز به سَقَطات ع ( إن أحتمم حو لان تداخات 
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ولا يوز إحداث ية ولا كنيمة فى دار الإشلام » وَإذَا أمكدمَت 


2 r ٤ 
EE 


ت 


ت أل وعليه جزية ) رلو بعد عام الول ( سقطت عنه ) ؛ لأنها جب 
على وجه العقو بةقنسةطبالإسلام كالفتل » وكذا إذامات ؛ لأنشر عالمقو بةفى الدنيا 
لايكون إلا لدفع الشر» وقد اندفم بالموث » وعامه فى الهداية إو إن اجتمع عليه) 
أى على الذى (حولان) فأ كثر ( تداخلت الجزية ) ؛ لأنها عقوبة » والمقوبات 
إذا امت تداخا ت كا دود » وقيل: خراجالأرض على هذا الحلاف »هداية 
(ولا يحوز إحداث بيعة) بكسر الباء (ولا كنيسة) لاصومعة » ولابيت نار 
ولا مقبرة (ىدار الإسلام) قل فى النهاية : يقال كنيسة الود والتصارى لمتميدم 
وكذلاك البيعة كان مطاقافى الأصل مغلب اعمال السكنيسةلمتمبل المهود » والبيمة 
متمبد النصارىءاه . قالفى للفتح : وفى ديارمهرلايس#ءمللفظ البيمة » بلالسكندسة 
لمتعبدالفريقين » وأفظ لد رر لانصارىخاصة » اه . ومثلهفى الديار الشامية ثم إطلاق 


8 


دار الإسلام يشمل الأمصار والقرى » وهوا تار كاف الفتح (و إذاائهدمت السكنائنس 


)١(‏ سل المز به يحيث إذا اجتمم على من وجبت عليه جزية ستتين ل تؤخذإلا اسنة 
واحدة هو مذهب أنى حنيفة رجو الله ۽ وقال او بوسدف و2د: جب ليع مامضی > لأن 
مضي المدة لاتا تبر له فى لمسقاط الواجب كالديون » ولأنى حتيفة ما أشار إليه الشارح » وحاسله 
أن الجزية عقوبة عنى الكةر » والأصل فى المقوبات التداخل كالحدود » وأبضا فإء' شرعت 
الجوية لزجر الكفار ؛ ولا ,تصور الزجر عن الزمن الماغى . 
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5 ےر 4 
ابع الد عة أعادوها . 
و 05 ا لذمة المي ع ن اليين لذي قرا کیم وسسروجهم 
ولام ¢ ولا ر ر کون اريك ¢ ولا معاون اللاح ٠‏ 
۶ ت ع“ 
وَمن‌امختع من ادا الجزبق ¢ 7 ر ر النى عليه الصلاة 


وَالسلام . 


والبيم القدعة أعادوها ) حك ماكانت» من غير زيادة على البناء الأول » ولا يعدل 
عن النةض الأول إن كن » وتمامه فى شر سم الوهبانية ؛ لأن الأبنية لاتبق دام » 
ولا أقرع الإمام فقدعهد إلمهم الإعادة » إلا أنهملايمكنونمن نقلهاء لأنها إحداث 
فى الحقيقة» هداية . 
(ورؤخذ أهل الذمة ) : أى بكلفون ويلزمون ( بالقميز عن السامين فى 
رهم ) بكسر أوله لباسهم وهيا م (ومرا اكبهم وسر وجهم وقلانسهم ) ولا 
انون ولا يبدءون بالسلام » ويضيق عامهم الطريق ؛ فوم يكن له علامة بميزة 
فامله يعامل مماملةا مسین » وذلاك لا مجو ز ( ولا بر تبون اللخيل» ولا ملون ) وى 
بعض النسخ يتجملون ( السلاح ) أى لابمسكفو ن من ذلك » لأن فى ذلك توسعة 
5 وتقوبة لشوكتهم » وهو خلاف اللازم عليهم » ويمنمون من لبس العائم 
وزنار الإبريسم والثياب الفاخرة والخنصة بأهل الع والشرف » و يظهرون 
الكتتيحات بقل سكاف - جمع ستيج » فارسى معرب : الزنارمن صو فأو 
شعر ؛ بحيث يكون فى غلظ أصبع فوق الثياب » و يحب أن تيز نساؤم عن نسائنا 
فى الطرقاتوالجامات » ويجعلءلى دو رممعلامات» ويمامهفى الأشبافى/ حكام الذمى . 
( ومن امتنع) من أهل الذمة (.ن أداء الجزية» أو قتل مسا ) أوفتنه عن دينه 
أو قطم الطريق ( أوسب النى صلى الله عليه وسل ) و القرآن » أو دين الإسلام 
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او زی عة م ينض عېده » ولا ينتقض المد إلا بان ادق بد ار‎ 
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(أوزف بمسامة لم ينقض مده ) ؛ لأن كفره القارن لم عنم المد » فالطارىء 
لا برفعه ؛ فتؤخذ منه الجزية جبراً إذا امتنم من أداء الجزية » ويستوق منه 
القصاص إذا قتل » ويقام عليه الحد إذا زنى » ويدب ويعاقب على السب » 
حاوى وغيره . واختار بعض المتأخرين ققله » وتبعه ابن المام » وأفتى به اللير 
الرمل » قال الدر : ورأيتفمعروضات المفتىأ بىالسعودأ نهوردأمرسلطالى بالعمل 
بقولأمتناالقائلين بقتله إن ظبر أنهمعتاده » وبهأفتى » وعامهفيا ( ولاينتقض المود) 
أى : عهد أهل الذمة ( إلا بأن يلحق) أحدم( بدارالحرب »أو يغلبواعلى هوضع 
فيحار بونا ) لأنهم صاروا ربا علينا فيعرى عقد الذمة عن الإفادة » وهو دقع 
شر الراب ؛ فينقض عمد مم »> ويصيرون كالمرتدين » إلا أنه لوأسر واحد مهم 
بسترق » والمرتدٌ يقتل » ولا حبر على قبول الذمة » والرتد تحبر على الإسلام . 

ولا أنهى الكلام على الذمى أخذ فى بيان أحكام ارتد » وهو الراجم عن 
الإسلام » فقال : ( وإذا ارتد اسل عن الإسلام ) والمياذ بالله تعالى ( عرض 
عليه الإسلام ) استحبايا على المذهب ؛ لبلوغه الدعوة » در ( فإن كانت له 
شبهة كشفت له ) بيان رة العرض ؛ إذ الظاهر أنه لا يرتد إلا من له شبهة » 
( وعبس ثلاثة أيام ) ندبا » وقيل : إن استمهل وجوباء وإلا ندبا » ويعرض 
عليه الإسلام فى كل يوم ( فإن آل ( فهاء وكذا لو ارتدثانها » لسكنه يقرب ؛ 


1۹ 


ve 


ل » فإن قتله” قاقر قبل ء عرض الام غك كه 0 EEE‏ 


وَإلا 
00 2 و 
لين را إِذَا ارْتَدت فلا مل » وکن تخدس حى للم . 


ل 


وول 37 ال ع أَمْوالهِ ردتر قال راع 


فإن عاديغ ربو عبس حتى تغلهر علي هالتوبة » فإن عادفكذلك » تتارخانية » قال 
فى المداية : وكيفية تو بته أن يتبرأ عن الأديا ن كلها سوى الإسلام » ولو تبرأ عا 
أنتقل إليه كفاه ؛ لحصولالقصود » اه (و إلا) أى : وإن لم بسل (فتل) لحديث : 
« من ترك دينه فاقتلوه » ( فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له 
ذلك ) تز أو تحربما على ما مر من حك العرض ( ولا شىء على القاتل ) ؛ 
لقتله مباح الدم . 


' ( وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ) ؛ امبيه صلى اله عليه وسل عن قتل 
النساء » دن غير تفرقة بين السكافرة الأصاية والمرتدة (ولكن : حبس ہی - ( 
لامتناعها عن إبفاء حق الله تعالى بمد الإقرار » فتحبر على الإيفاء بالجبس لا فى 
حقوق العياد ¢ هداية 1 


( ويزول ملاك المرتد عن أمواله بردته ) ؛ لزوال عصمة دمه » فكذا 
عصءة ماله . قال جمال الإسلام : وهذا قول ألىحنيفة » وقال أبو يوسف وتحد : 
لا بزول » والصحيح ةو لالإمام » وعليهمشى الإمامالبرهانى » والنسنى » وغيره » 
تصحيح . وإنما زول ملسكه عند أبى حنيفة ( زوالا مراعى ) أى موقوفا إلى أن 
دتبين حاله ؛ لأن حالهمتردد بين أن يسل فيعود إإىالعصمة » وبين أن يثبت على ردته 
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مع جسم .8 


إن أل ادت حلي » و ذم أت او اتل کل رتو انتقل ما کان 
فی حال للام إل ور ته الاين i gi‏ انيه قال ردتهفیا» 
فان ی پد ار ارب مز تدا وکر ik‏ باخام عَدَقَ مدر وء امات 
أده حلت الدبون الى ليه » 00 مسب في الي الالام إل 


رمد المذليين ¢ 


فيقتل ( فإن أل عادث ) حرءة أمواله ( على حالما ) السابق » وصار أنه لم يرئد 
( وإن مات ؛ أوقتل على ردت ) أو لحق بدار المرب وحسكم باحاقه ( أنتقل 
ما کان | كتسبه فى حال إسلامه إلى ور"ته سين ) ؛ لوجوده قبل الردة » 
فيستند الإرث إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه ؛ لأن ردته جنزلة مونه » فيكون 
'وريث الل من الس ( وكان ماأ كتسبه فى حال ردته فيك ) مسين » 
فوع فى بیت امال ؛ لآن كسبه حال ردته كسب باح الام لبس فيه دق لأحدء 
فكان فيئا کال ار بى .قال الزاهدى : وهذاعندأ ی حنيفة » وقالا : کلاها أورثته , 
والصحيح قولالإمام » واختار قولهالبرهانى والندئى»وصدر الشريعة » تصحيح . 
(وإن لحق بدار الحرب مرتدا رح الام بلحاقه عتق مد روه ) 

من ثاث ماله ( وأمهات أولاده ) من كل ماله » وأما مكاتبه فيودى مال السكةابة 
إلى ورثته و کون ولاؤْه لامر تد ٤‏ کا کون لیت » جوهر:(وحات الديون التىعليه 
ونقل م1) كان ١(‏ كتسبه فى حال الإسلام إلى ورثته المسدين) » لأنه بالأحاق صار 
من أهل الحرب » وم أموات فىحق کا م للسلمين ؟ لانقطاع ولايةالإلزام » كا 
هى منةطمة عن المولى » فصاركالموت » إلاأنه لايستقرلحافه إلابقضاء القاضى لاعنال 
المد إلينا » فلابد من القضاء » وإذ تفرر موه ثبتت الأحمكام المتماقة به » وى 


10۱ 


ّى لبون اك زمه ف حال لا ولام م 6 به فی حال السلا 


ملاع ٤‏ 
ر ر ےم 
وما زمه ه من الدون فى حال ردت عا چ في e‏ باعه 
e 0 _ََ ٤‏ 007 ۰“ ۰ ور 
او ا 017 1 فوم ع فی حال دنم مؤقوف ب وإن | 
5 3 ر 4 ٍ. 
صعدت عفودة 8 ونه ماث ا قل 55 دار !رب ۾ 55 


ما ذكرنانا ف اموت الحقيق ¢ م رھ كونه وارثا عند لحاقه ف قول ۶ر ¢ لان 
اللحاق هوالسبب » والقضاءاتقرره يقطم لا<مال » وال ,أ بو بوسف :وقت القضاء ؛ 
لأنه بصير موتا بالقضاء » ولمريدة إذا لقت بدار المرب فھی على هذاء هداية . 

) ونای الدبون لی ازمته ف حال الإسلام مم | لبه فى حل الإسلام ¢ 
وما ازمه من الديون فى حال ردنه ) يقضى ( مما ا کتسبه فى حال رده ) قال فى 
الجوهرة : وهه واية عن ع ألى حنيفة » وم ای قول ز زفر » وعن آی حنيفة : أن 
دونه كلها نما ١‏ كوي فى حال الردة خاصة » فإن 1 يف به كان الباق فما 
| كتسبه فى حال الإسلام » لأن كسب الإسلام -ق الورئة » وكسب الردة 
خالص حته » فسكان قضاء الدين منه أولى » إلا إذا تعذر » بأن لم يف به » 


غينئذ تقذفى ف کت الإسلام ¢ تقد ٤‏ لقه » هداية 


(وما بامه ) المرتد ( أو اشتراه ) أو أعنقه أو رهته ( أو تصرف فيه من 
أمواله فى حال ردته ) فهو ( موقوف ) إلى أن تين حاله ( فإن ال حت 
عقوده ) »لما مر أنه يصي ركأنه ل يرد ( وإن مات أو قال ) على ردنه ( أولهق 
بدار الحرب ) وح بلحاقه ( بطلت ) عقوده كاهاء لأن بطلان عصمتهأ وجب 
حَملاً فى الأهلية » وهذا عند ألىحنيفة » وقالا : يحوز ماصنع فى الوجوين » لوجرد 
الأهلية ؛ لسكونه اطبا » وأالك لقيامهقبلموته » والصحيح قول الإمام کا سبق » 


١6 


قن عاد لمرو بعل افر باحاقو إلى د ارالإسلام 2 0 ۴ وَحَده 


ف بک وَرَنُمَه ۾ دن مالر بعينه م ٠.‏ 


کات کے ص 


رالمر نة إذا تمرفت ف مايا ی حال ردا جار ضرفا . 


و -.و. 1 2 
وار ق ا اخ من : أمواليه ضف م بؤخذ من الف ين من 


لار كا ¢ 
ست ا ا ت 


الف اهداية : واعل أن تصرفات الرتدعلى أقسام ؛ نافذبالاتفاق كالاستيلادوالطلاق؛ 
لأنه لايفتقر إلى حقيفة ألا وتمام الولاية ؟ و باعال بالانفاقكالتكاح والذبييدة ؛ لأنه 
يعتمد الله ولاءلة له » وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة ؛ لأنها تقد المساواة ولامساواة 
بين اكلم والرتد مالم يسل ؛ ومختلف فى توقفه » وهو ماعددناه . اه . 

( وإن عاد المرتد بعد الح باحاقه إلى دا ر الإسلام فدلا ذا وده 
فى يد ورثته )أ أو فى بدت الال(من ماله بعينه أخذه) لأن الوارث أو بدت المالإنما 
مخلفه لاس تناه ؟ فإذا ءادل احتاج إليه » فيقدم عليه لأنه ملاك عليه غير عوض» 
فصا ركافية قيد بما بعل ال 2 نه اذا عاد قبله فكأ انهم رتد کا مر » وبالمال 
لأن أمبات أولاده ومدبريه لايعودون إلى الرق » و بوجوده بعينه لأنالوارث إذا 
أزاك عن ملكه لا يرجم عليه ؛ لأن القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض كا 
فى الطداية 

( بالمرتدة إا تصرفت فى ماما فی حال ردتها جاز تصرفها ) ؛ لأن ردتها 
لاتزيل عص تما فى حق الدم » ففى حق الال بالأولى . 

(رنصارى بنى تذاب) بن واثئل » من المرب من ربيءة » تنصروا فى الجاهاية 
وصاروا ذمة للمسادين (يؤخذ من أموالمم ضدف ما بئذ من السامين من الزكاة) 


١ 6 


ر 7 000 هھ 


و بوخد من ا 4 0 8 2 . 
م 
ن امو 


هر إلى أ 327 به تمق E‏ الاين : فتَسَدُمئْها اعون 
وبي تي الْمَناطرٌ سود 6 ويغطى صا ة المنلين وعا ءاوه" 0 
۴ 205 ¢ يدفم مه اراق اقا ة وذراريم . 


لأن الصلح وقع كذلك ( ويؤخذ من نسالهم » ولا يؤخذ من صبيانهم ) ؛ لأن 
الصلحعلى الصدقة المضاعفة » والصدقةنحب علميندون الصبيان ؛ فكذا المضاءعف 
( وماجباه الإمام من اللحراج ومن أموال بنى تغلب ) لأنه جزية ( وبأأهداه 
أهل المرب إلى الإمام » والجزية ) وماأخذ منهم من غير حرب » ومنه تركة ذى 
( تصرف فى مصالح المسامين ) العامة ( فتسد مها الثغور ) جم ثغر - کفاس - 
هو موضع الخحافة من فروج البلدان» ماح (وتبى ) مها ( القناطر ) جمع قنطرة : 
أيعبرعليه! الہ رولا رفع (والجسور) جع جسر س بكس ابم وفتحها ‏ مايعبر عليه 
.وبرفم كا فى البحر عن العناية ( و يعطى قضاة السادين وعماطم) كفت » ومحتسب 
ومرابط ( وعاماؤم منه ما يكفيهم ) وذراريهم ( ويدفم منه ) أيضا ( أرزاق 
المقائلة وذراريهم ) ؛ لأن هذه الأموالحصات بقوةالأسلمين من غير قتال ؛ فكانت 
لمم معدة لمسالحهم العامة » وهؤلاءحملتهم» ونفقة الذرارى على الآباء » فلو لم يعطوا 
كفايتهم لاحتاجوا إلى الا كةاب ؛ فلا يتفرغون لتلك الأعال . 
ولا أنهبى الكلام على أحكام المرتدين أخذ فى الكلام على أحكام البغاة . 
والبغاة : جمع باغ » من بثى على الناس » ظللٍ واعتدى » وى عرف الفقهاء : 
اللارج عن طاعة الإمام الحق بغير حى » كا فى القنو رر . 


6 
باب البغاة 


0 وَإِذا 20 ب ومام ن المسشامين ل بلد د وروا هه درطا عة الم 


ِل الود إلى الدمّاعة ¢ وک e‏ ۰ 7 م ¢ E‏ دهم ٠‏ با ال ہی 


8 م گے ےر ”م 


E‏ 4 فان يدوا أنلمم” حى يعرف م 


باب البغاة 

( وإذا تغلب قوم من الم مين على بلد ) قيد بالمسامين لأن أهل الذمة إذا 
غلبواعلى موضعللحرابصاروا أه ل حرب كا مر (وخرجوا عن طاعة لإمام)أوطاعة 
ناثبه » قلق اللحانية من السير : قال ءانا : السلطان يصير سلطاناً بأمر بن : بالمبايمة 
معه و يعتبرفى المبايءة مبايمةأشر افهمر أعيانهم > والثالى : أنينفذ حكهؤ رهيته خوفا 
من قهره وجبر وته » فإن بايع الاس ول ينفف حكله فيهم لمجزدعن قرره لايصير سلطا 
فإن صار سلطانا بالمَجَايمة غارَ: إن كازله تهر وغلبة لاينعزل ؛ لأنه لو انمزل يصير 
لاا زر الذلبة فلا يفيد »و إن لم يكن لهقهر وغلءة ينمزل. اه (دعام) أى الإمام 
أو ابه استتحبابا ( إلى المود إلى الججاعة ) والطاعة ( وكشف عن شبهتوم ) إن أبدوا 
شيهة ؛ امل ‌الشر يندفم به (ولايبد وم بقتالحتى يبدءوه) إبلاء لاعذرء وإقامة للححة 
علبهم » ولذابعث الى رضى الله عنه إلى آهل حر وراء من يناظر قبل الققال (فإن بدءوا) 
بالقتال (فاتلهم حتى يفرقجه-هم) قالف المداية : هكذا ذكر القدورى فى تمه » 
وذكر الإماماممروق ف مخواهر زاده أن عند نا يحوأ ن يبدأ بقتاهم إذا تمسكرواو 2 ١‏ 

لأن الم 3 دار مع الدليل وهو الاجماع والامتناع » وهذا لأنه لواننظر الإمام حقيقة 
قتاههم ريما لا يمكنه للدفع ؛ فيدار على الدليل ضر ورة دفع شرم » وإذا بلغه 7 
بشترون السلاح ويتهيئون لافتال ينبغى أن يأخذم و محبسهمحتى يقلموا عن ذاك 
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تم م فة أجَبَرَ على جم واتبم مو من 1 ل 


فة 1 مر جر رم ول اديع مهاعم ¢ ولا ى 4م 0 6 
و ور 


ولا 0 دا وا 
ولا باس اث ”الوا بسلاحيم إن الختا اشن ال 
5 باس واوا سلاجم ُد و مون إليد 6 
g~ 1‏ ر 0 
ودس ) الإمام او 6 ولا رد ع 6 ولا ا ی بتو بوا 


تس 


فتردها 


ومحدثواتو بة ؛ دفهالاشر بقدر الإمكان » والروىع نأل حنيفة من ازوم الببت مول 
على حال عدم الإمام » أماإعانة الإمام ا تى فن الواجب عندالدّنا «والقدرة» اه (فإن 
كانت) البغاة (لهم فئة) أىطائفة يلتحقون بها أو حصن ياتجئون إإيه (أ<مز على 
جر مم( أى : 5 قدله » قال فى الصحاح : أحهزت على اجر يح ؛ إذاأسرءت قتله 
وقد مممستعليه (واتبعموليهم )ى : هارمهم » دفمالشر مكيلا ياحقابيم أى بفئتهم 
أو يلتجئا إلى حصغهم ( وإن لم يكن هم فئا ) ولا حصن ( لم مز على جرهم 
وم يتبع موامهم) » لأن المقصود تفريق جمههم وتبدد هام وقدحصل » فلا داعى 
افتامم . وفيه إشعار بأنه لو أسر أحد منهم لم يقتله إن لم يكن له فئة » و إلاقتله کا 
ف الحيط » فوستانى (ولاتسبى همذرية) ولانساء (و لايقم ۵م مال) لأ مادو ن 
والإسلام يعم النفس والمال ( ولابأس أن يقائلوا ) بالبناء لامحهول ‏ أى البغاة 
( بسلاحهم ) ويرتفق بكر اعهم ( إن احتاج المسلمون ) أى المطيءون (إليه ) لأن 
3 أنيفعل ذلا فى مال العادل عند 5 > فى مال الباغى أولى (و حبس الإمام 
أمواهم ) دفما لشرم باستعاتتهم به على الققال » إلا أنه ببيع ااسكراع لآن خن 
المن أنظر وأبسر > هداية ( ولابردها عام » ولايقسمه؛ ) بين الغاتمين » لماص 
أن أموالهم لاته ٤‏ > ولسكنها حبس ( حتی بتو بوا فيردها عامهم ) ازوال بغمهم . 


1٩ 


وما حباة 05 الف 7 ن البلآد ا غا من 0 َع ولمعي 0 
ا الإمام م ؛ فان کان 0002 فىحقه له اجر من خد مه 3 إن 


ا فوم فی | أ تی اھ 9 بی و دس اله ا ا ا لاك 9 


كتاب الحظر والإباحة 


( وما جباه أهل البغى من البلاد التىغلبوا عليهامن امراج والمشر لم يأخذه 
الإمام ثانيا  )‏ لأن ولاية الأخذ له باعتبار الجاية » ولم حممم ( فإن كانوا ) أى 
البغاة ( رفوه فى حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى مستحقه ( إن لم 
يكونوا مرفره فى حقه أفتى أهله ) وفى يعض النسخ « فعلى أهله » ( فما ينهم 
وبين الله تعالى أن يميدوا ذلك  )‏ لأنه لم يصل إلى مستحقه » قال فى المداية : 
قالوا : لا إعادة عليهم فى اراج ؛ لأنهم مقائلة فكانوا مصارف » وإن كانوا 
أغنياء » وفىالعشر إ نكا نوا فقراء كذلك ؛ لأنه ح الفقراء » وقد يناف الزكاة » 
وفى الستةبل يأخذه الإمام لأنه يحميهم فيه ؛ لظهور ولابقه » اه . 


كتاب الحظر والإباحة 


أخره عن المبادات والعاملات لأن له مناسبة بالجوم ؛ فيسكون بزل 
الاستدراك لما فامها : عون له فى الحداية وغيرها بال ع اهة والاستحسان . 

والحظر لذة : المنع والحوس ؛ وشرعا : ما منم من استعاله شرعا » والإباحة : 
ضد الحظر » والباح : ما أجيز للمكلفين فمله وتركهء بلا استحقاق ثواب 
ولاعقاب . زه ET‏ سيرا » اختيار . 


١ /سة‎ 


لا حل للرَجَال لد س طبر »يللاه ولا بأ وشم عند 


٠ 7 < ٤‏ 5 و٣‏ سم امم 
ا حنيده 6 وَقَال م و سف ود : یکره 0 5 


ولا ا ا ادياج فىاعأزب عندها عو و عند د ألى حنيفة . 


(لاحل للرجال لبس الخرير) ولو بحائل بينه وبين بدنه » على أذهب » وعن 
الإمام إنما بحرم إذا مس ال ملد ء قال فى القنية : وهى رخعة عظيمةفى هوضع عت به 
الباوى ء اه . إلاإذا كانقدر أربع أصابم كافى القنيةوغيرها » وفمها : عمامة طرزها 
قدر أربع أصابع من ار بسر من أصابع عر رذى الله تعالى عنه » وذلك قيس بشبرنا 
برخص فيه » اه . وکذاالثو بالنسوج بذهب ب ل إذا كان هذا المقدار » و إلالا کا 
فى الزيامى وغيره ( وحل ) أى ارر( لاثساء ) لحديث « إن هذين » مشیر لای 
يده » وكانفى إحداماذهب والأخرىحربر لاحرام على ذ كورأهتى حل لإنانهم» 
( ولا بأس بتوسده ) أى : جعله وسادة » وهى الخدة » وكذا افتراشه والنومعليه 
( عند ألى حنيفة) ؛ لأن ذلك استخفاف به فصار كالتصاوبر على البساط فإنه يحوز 
الجلوس عليه ولا يجوز لبس النصاوير » اختيار ( وقالا : یکره توسده ) وافتراشه 
ونحو ذلك » اعمومالنهى » ولأندزى منلاخلاق له من الأعاجم قال الهداية : 
وفى ال جامع‌الصغیر : ذ کر قول څدوحده » ولذ كر فولأ نی يوسف » و عاذ كره 
القدورى وغيره‌منأأشايخ » وكذاالاختلاف فىسترا لر بر وامليةهعلى‌الأبواب » اه . 
واختار قول الإمام البرهانى والنسنى وصدر الشر يعة وغيرم » تصحيح ( ولا بأس 
بلبس الديباج ) وهو ما سَّدَاه ولحت إبريسم » مصباح ( فى المرب عندھا ) لأن 
الحاجةماسةإليه» فإنه برد الحديد بقوته » و يكون رعا فى قلوب الأعداء ؛ لكونه 
أهيب فى عونم ببريقهولمانه » كاف( ويكره )ابسه(عند ألىحنية:) اموم النھی 


١ مه‎ 


ع امل . ٤‏ 

ولا پاس بلاس المحم رإذ اکان سد ا 8 سا و kb‏ او 

وَلاسَحورْ لارّجًَا امحل اذهب اة إلا 7 رالمنطقة » حلي 
ر 


ايفين اا احا امحل اذهب والفطّة ° 3 E‏ ان باس 
العدى الذهب ور 7 


والغمرورة تندفم بالخلوط > واعتمد قوله البو بی والنسفى وغيرها » تصحيح 
( رلا بأس بابس المحم ) غير ددم > فى الحرب وغيره ( إذا كان سدا, 
إر سما و) كانت ( لجته قطنا أو خرا ) أو كتانا أو نوه ؛ لأن الثوب إنءا 
a‏ بالنسج » والنسج باللحمة » فسكانت هى الءتيرة دون السذى » 
وأما إذا كانت ته وو وسداه غيره لا محل لسه فى غير الحرب. + ولا باس 
به فى الحرب إجماعا » كا ذ كره الح دی . 

( رلا جوز لارجالالتحلى) "ى : العزين (الذهب والفضة) مطلقا (إلا الدائم) 
بقدر مثقال فأ درنه » وقيل : لا يبلغ الثقال كا فى الجوهرة ( والمنطقة ) قال 
فى القاموس : منطقة ك-كنسة : ما ينقطق به الرجل » وشد وسطه بمنطقة ء اه 
( وحلية السيف ) بشرط أن لا يضم يده على موضم الفضة إذا كان كل واحد 
منهما ( من الفضة ) ؛ لما جاء من الأثار فى إباحة ذلك » كا فى المداية ( ومجوز 
لاء التحلى بالذهب والفضة ) مطلقاء وإنما قيد بالتحلى لأنبن فى استمال 
آنية 'لذهب والفضة وال كل فمها والادهان مها كانرجال كا يأتى . 

( ویره ) للولى ( أن يلبس ألصى الذهب ) رالفضة ( والحرير) » لأن 


التحر م ا ثبت ف یال ذ كور وحرمالأبس حرم الإلباس كار لماحرم شر به حرم 
2 3 ولأنه جب عليه أن يهود الصى طٍ ی اشر ع وألفها كالصوم والصلاة ٠‏ 


1۹ 


ولا حور الا کل » والب » وَالادّهان » وَالدٌعايِب فى آنية اهب 
وألفضة رال والساء . 

ولا بای باشيشمال آنهة ار جاج واابأو ر وَالمََيو 

ووا ر اشرب “فى الاناء ء اض عد أْلى حنیقة » وكوب لی امراج ر 


المُفْصّض ¢ ا ص لتر ير المع من . 


( ولا جوز الأ كل والشرب والأدهان والتطيب ) وجميع أنواع الاستعيال 
( فى آنية الذهب واافضة للرجال والنساء ) ؛ ا٠.وم‏ النص » 0 الأ كل ملمقة 
ذهي وفضة » والا كتحال يلها »وما أشبه ذلاكمنالاستمال » كسكحلة ومرآة 
وق ودواة ونحوهاء يعنى إذا استعملت ابتداء فيا صنعت له بحسب متعارف 
الناس » وإلا فلا كراهة » حتى لو نقل الطمام من إناء الذهب إلى موضع آخر 
أوصّب الماء أوالدهن فى كفه لا على رأسه ابتداء ثم استمماه لا بأس به » 
يجتى وغيره . وهو ما حرره فى الدرر فليحفظ » كذا فى الدر . 
( ولا بأس باستعمال آنيةر الزجاج والبلور والعقيق ) والياقوت والزبرجد 
ونحو ذلك ؛ لأنها ليست فى ممنى الذهب والفضة . 

(و جوزالشرب)رالوضوء (نى الإناء المفضض) الزن بالفضة ( عندأ بىحنيفة) 
(و) كذلك جوز عنده ) ا ركوب على السرج المفضض » والجاوس على السر رر 
المفضض ) قال فى المداية : إذا كان يتقى موضع الفضة » ومعناميتتى موضم الفم » 
وقول : هذا وموضم اليد فى الأخذ » وف السسر ير والسرج موضع الجاوس » وقال 
أو يوسف : يكره ذلك » وقول ممديروى مع أبى حنيفة و بروى مع أبى بوسف» 


٩۰ 


6 وړ براه ot‏ سم 
وره التعشير ف اص حف ¢ وَالنةقّط 7 
` 3 5 - 1 ا 9 د 8 
ولا باس بتحايّة المصحف » ونش الْمَمْحِدِ > وَرَحْرَفتع اء 


الذهب ¢ 


وطلى هذا الاختلاف الإناء المضيب بالذهب والفضة » والسكرمى المضبب مهما» 
وكذا إذا جعل ذلات فى السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جمل المصحف مذهبا 
أو مفضضاً » وكذا الاختلاف فى الاجام والركاب والثفر إذا كان مفضفا وكذا 
الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا » وهذا الاختلاف فيا مخلص » فأما 
التمويه الذى لا بخاص فلا بأس به بالإجاع » واختار قول الإمام الأنمة 


اأص حون کالبو ف والنسنی وصدر الشر بعة وغيرهم 04 نیح . 


(ويكره التمشير ) : أى وضع علامات بين کل عشر آيات ( فىالصحف › و) 
كذا (النقط) أىإعجامه لإظهارإعرابه ؛ لقول اءنمسهود ری اللّهعنه :« جردوا 
القرآن » » وبروى « جردوا المصاحف » » وفى منمشير والنقط رك التحريد » 
ولان التمشير مخل محفظ الأى » والتقط محفظ الإعراب اتكالا عايه » فيكره . 

قالوا : فى زماننا لابد لمحم من دلالقه ؛ فترك ذلاك إخلال بالحفظ وهجران 
للقران ؛ فيكون حدنا » هداية . قال فى الدر : وعلى هذا لا بأس بكتابة أ ى 
ااسور وعد الآى » وعلامات الوقف وتحوها ؟ فهى بدعة حسنة » درروقنية »اه. 

( ولا بأس بتخلية الصحف ) لما فيه من تعظيمه ( وتفش المسحد ) وتزيبنه 
( وزخرفته بماء الذهب ) إذا كان القصود بذلك تعظيمه » ويكره إذا كان بقصد 


الرياء.» ويصمن إذا كان من مال المسحد ۴ 


۹۱ 
و أُسْتَخْدَامُ ايان . 

ولا باس يخصّاء الاثم » وَإنزاء امير عَلى الحَيل . 

ا 4 U‏ 9 + ا ت“ 8 و 2 ا ا 0 
وَيحُورْ أن قبل في المدتية والإذن قول الصَّىّ والمَبد » قبل في 


5 5 و ا 3 ٤ے ٥ 5 7s‏ 
المحَامَلاتقؤل الفاسق »ولا يل فى حجار الديانات إلا المدل . 


( ويكره استخدام اللضيان ) ؛ لأن الرغبة فى استخدامهم حمل على هذا 
الصنيع » وهو مَل محرمة( ولا بأس مخصاء البهانم ) ؛ لأنه يفم ل نفع ؛ لأنالدابة 
تسمن و يطيب مما بذلك ( و إنزاءالجيرعلى اليل ) ؛ لما صح أن الى صلى الله 
عليه وسل ركب البغلة ؛ فلو كانهذ! الفم لحر اما ما ركبه؟ لما فيه من فت بابهءهداية . 


( وور أن يقبل فى المدية والإذن ) ف التدازة ( قول 'اصمى والعبد )لان 
المادة جارية ببعث المدايا على يد هؤلاء » وكذا لامكنهم ا صحاب الشهود على 
الإذن ممم إذا سافروا أو جاسوا فى ااسوق » فاو لم قبل قوم لأدّى إلى ال حرج 
وها إذا غلب على ظيه صدقيم 0 ولا سمه ذلاك . ولق الجامع الصغير : إذا 
قالت جارية لرجل : بعثنى مولاى إليكهد ةرسمة أن يأخذها » لأنه لافرقمابين 

ما إذا أخبرت بإهداء لأولى غيرها أو نفسها لا قلناء هداية . 
( ويقبلفالعاملاتقول الفاسق ) والكافر ؛ لكثرة وجودها بين أجناس 
الناس » فلو شرطنا شرطا زائداً لأدى إلى الحرج » فيةبل قول الوا-دفيها ؛ عدلة 
كان أوفاسا 6 كافراً أومثنا 6 عبد أوحراً 6 ذكرأأو أنى 6 دفءاللحرج ¢ هداية 3 
( ولا يقبل فىأخبارالديانات إلا المدل ) ؛ لمدم كثرة وقوعم! حسب وقوع, 
للماملات » فحاز أن يشترط فيا زيادة ؛ فلا يقبل إلا قول لسم المدل ؛ لأن 

» ٤ الاب‎ - ۱١ ( 


۱۲ 


° م2‎ ١ 
ولا وزان ينظ لرل م من الا جتبية.‎ 
كان لاام رة لآ ینار إلى وخا إلا‎ 
وَل شادد إا أَرَادَ الشبادة‎ ٠ وحور لاقاضى إا أرَاد أن کم ایا‎ 


2 ر 03 © 8 - فى م 
عل ¢ النظر إلى وجا 4 و إن اف أن بشتهۍ 


الفاسق ماهم » والسكافر لايانزم الحسك » فليس له أن بازم السل » هداية . 

( ولا يجوز ) للرجل ( أن ينظرمن الأجنبية ) الحرة ( إلا إلى وجهها وكفيها) 
ضرورة احتياجها إلى العاملة «م الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذاك » وهذا 
تنصيص على أنه لايباح الفظر إلى قدمها » وع نألى حفيفة أنه يبأح » لأن فيه بعض 
الضرورة ؛ وعن ألى يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا ؛ لأنه قد يبدو منها 
عادة» هداية» وهذا إذا كان يأمن الشموة ) فإن كان لا ) على نقفسه( الشهوة 
لم ينظر إلى وجهها إلا أجة ) ضر ورية » لقوله عليه الصلاه والسلام : « من نظر 
إلى محاسن امرأة أجنبية عنشهوةصب فىعينيه الأنّك ”2 يوم القيامة 6 » هداية 
قالفالدر: فل" النظر مقيد بعدم الشهوة » وإلا غرام » وهذا فى زمانهمء وأما 
فى زماننا فنع من الشابة » قهستالى وغيره » اه . 

( ويجوزلاقاضى إذا أراد أن 2 علمها )أىالمرأة ( وللشاهد إذا أراد الشهادة 
عليها النظر إلى وججههاء وإن خاف أن يشتهى ) لاحاجة إلى إحياء حةوق الناس 
بواسطة القضاء وأداء الشمادة » ولسكن ينبغى أن يقصد به أداءالشهادة أو ال 
عليها . لاقضاء الشهوة » حرزا عدا يمكنه القحرز عنه » ودو قصد القبيح » وأما 
النظر لتحمل الشمادة إذا اشتهى قيل : بباح » والأصح أنه لايباح » لأنه يوجد 
من لا يشتهى فلا ضرورة » مخلاف حالة الأداء » هداية . 


. الآنك : الرصاص المذاب » وهو حبذ شديد الجرارة‎ )١( 


۱۹۳ 


وحور لاطببب أن ينظ إل موْضم الْرّضٍ نبا » 
5 مھ ل . 
يلاله الال ل لى کھے۔ مر بد تقاء إلا ما بين اد جنه . 


ر 


( ويحوز) أيفا ( لاطبيب أن ينظر إلى موضم المرض منها ) » وينبغى أن 
سس امرأة مداواتها ؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسسهل » فإن لم يقدر يستر كل 
موضع منها سوى موضع المرض» ثم ينظر ويغمض بصره مااستطاع » لأن مائبت 
+الضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وصاركنظر اللافضة والدّان ؛ هداية . 

( وينظر الرجل من الرجل ) ولو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة ( إلى 
جميع بدنه » إلا ما بين سرته إلى ) منتهى ( ركبته ) فالسرة .ست بعورة » 
والركبةعورة » و إنما قيد ناالنظر إلى الأمرد بماإذا أمن الشهوة لم فى ء دية : والغلام 
إذا بلغ مبلغ الرجال 507 Se‏ , وهو عورة من قرنه إلى 
خدمه لا محل النظر إليه عن شهوة » فأما الخلوة والنظر إليه لاعن شهوة فلا ,أس به 
ولذا لم يؤمر بالنقاب كذا فى الماتقط ء أه . 

( ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما بنظر الرجل إليه منه ) أى من 
الرجل » إذا أمنت الشبوة » لاستواء الرجل وامرأة فى النظر إلى مالبس بعورة 
كالثياب والاواب . هداية . 


( وتنظر المرأة من المرأة إلى مايجوز #رجل أن ينظر إليه من الرجل ) 


5 
َيَمْظرُ الج من أمته ألتى تل له زوجت إلى فرج . 
و ال رجحل من ذَوَاتَ تحار مو إل جد ¢ وال أس ل در < 
والمًا فين 6 وَالْمَصْدينٌ 2 ولات إلى پر ھا و بطنما 


لاس أنْ َس مَاجارَ أن بنط كيو . 


لوجود الجانسة وانعدامالشهوة غالبا ؛ كا نظر الرجل إلى الرجل»وكذا الضرورة 
قد حققت إلى الانكشاف فيا يون » هداية . 


( وينظر الرجل من أمته التى تحل له ) للوطء (و) من ( زوجته إلى فرجها) 
وهذا إطلاق فى النظر إلى سائر بدنها » عن شهوة وعن غير شهوة » والأصل 
فيه قوله صلی اله عليه وسل : « عض بصرك إلا عن أمتك وامرأنك » ¢ ولان 
ما فوق ذلك من المسيس والذشيان مباح » والنظر أولى » إلا أن الأولى أن 
لا ينظر كل واحد مهما إلى عورة صاحبه » وتمامه فى المداية . 

) وينظر الرجلمن ذوات عارمه) وهنءن لاحل له تسكاحون أبدا بلسب. 
أو لسبب ) إلى الوحه » واارأس » والصدر » وااساقين ( وحد الساق من الركبة 
إلى القدم ( والعضدين ) أى الساعدين » وحد الساعد من اأرفق إلى الكيف 
کا فى الصحاح ( ولا ينظر إلى ظمرها و بطنما ) ؛ لأن الله تعالى حرم امرأة إذا 
شبهها بظهر الأم . فلولا أن النظر إليه حرام لا حرمت الرأة بالتشبيه به » وإذا 

( ولا بأس ) للرجل ( أن يمس ) من الأعضاء ( ما جاز) له ( أن ينظر 
إليامما ( أى من الأعضاء 6 من دک أو اف 03 إذا اال على نفسهوعلمها 4 
و إن م يأمن ذلك أو شك لم حل له الس ولا النظركا فى الجتبىوغيره » وهذا فى 


١56 


ر سج رم Ek‏ 5 ساسم e,‏ 1 30 

وَيِنظر اارَ جل من ملو كة غيره إلى مانجوز أن ينظر إايه من دواتر 
اه ررجمءر eof‏ ل ات ر 
غارمم » وَلا باس بان يمس ذلاك إذا ارادالشراء » وإن خافةان شتهيى . 


: ا 
واللخمىئ في النظر إلى الاجِنييّة كالفخل . 


غير الأجنبية الشابة » أما هى فلا محل مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة ؛ 
لمدم الضرورة » مخلاف النظر . وقيدنا بالشابة لأن المجوز التى لانشتهى لابأس 
عمصالخكنها ومس يدها لا نعدام خوف النتنة » وتمامه فى المداية . 

( وينظر الرجل من مملوكة غيره ) ولو مد رة » أو مكانبة» أوأم واد 
( إلى ما وز ) له ( أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) » لأنها مخرج واج 
مولاها وتخدم أضيافه وهى فى ياب مها » كان تالضرورة داعية إليه » وكان 
عر رضى الله عه إذا رأى جارية منقبة علاها بالدرة » وقال : ألّْق عدك اجار 
دفار » أنتشبهين بالحرائر ؟ وأما الخلوة بها والمسافرة » فقد قيل ١‏ تباح فى 
الحرم » وقيل: لاتباح ؛ لعدم الضرورة » وإليه مال الحا الشهيد . 

( ولا بأس ) عليه ( بأن مس ذلك ) الموضع الذى يجوز النظر إليه من 
الأمة ( إذا أرأد الشراء » وإن خاف أن يشتهى ) قال فى الحداية : كذا ذ كر 
فى الختصر» وأطلق أيضا فى الجامم الصغير ولم يقصل » وقال مشايخنا : بباح النظر 
فى هذه الخالة وإن اشتهى الضرورة » ولا بباح الس إذا اشتهى » أو کان أ كبر 
رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع » وفى غير حالة الشراء بباح النظر والس بشرط 
حدم الشبوة › أه . 


( والخمى ) والجبوب» والخنث ( فى النظر إلى الأجنبية كالفحل ) ؛ لأنه 


5 


َلآ بور موك أن جنر من سيّدته إلا إلى ماَجُورٌ نلاجْمَى 
ينظ الد متها . 

وَيَعْرْلُ عن ] مته EE‏ »ولا يغزل عن رَوْجَته جه إلا بإذنها . 

ويره الاحتکار فى أ قات الادميين رال م » إذا کان ذَكَ فى بار 
يضر الاحتكار بهل » وَمَن اکر عله ضيه » أو ماجابَهُ من بلد آخره 


ت تشكر 5 
2 2 


د كر ذو شهوة داخل نحت عموم النص » والطفل الصغير مستثنى بالنص . 

( ولامجوز للمملوك أنينظر من‌سيدته إلا إلى ماحوز للأجنىالنظر إليه مها ). 
لأنه غل غير حرم ولا زوج » والشهوة متحققة +هواز النسكاح فى الججلة » والماجة 
قاصرة ؛ لأنه يعمل خارج البيت » والمراد بالنص الإماء . قال سميد والمحسن 
وغيرهما : لا تغرنبكم سورة النور ؛ لأنها فى الإناث دون الل كور» هداية . 

( ويعزل ) السيد (عن أمقه بغير إذنها) لأنها لاحق لهافى الوط ء (ولا يمزل) 
ازوج ( عن زوجته ) الحرة ( إلا بإذنها ) ؛ لأن لها حةا فى الوطء » ولذا مخير فى 
الجب والعنة . قيدنا بالرة لأن الزوجة إذا كانت أمة فالإذن مولاها عند ألى. 
. حنيفة وتمد» خلافا لأبى يوسف . 

( ويكره الاحتكار ) والتاق ( فى أقوات الأدميين ) كبر وشمير وعروتينه 
وزييب ( والبهائم ) كتين وقش ( إذا كان ذلك فى بلد يضر الاحتدكار ) والتلق 
( بأهله ) لحديث « الجالب مرزوق » والحتكر مامون » وإن ل يضر لم يكره 
( ومن احتكر غلة ضيعته أوما جابه من بلد آخر فليس بمحفكر ) أما الأول 


۹Y 


ت ا 9 0 2 02 ل 
ولا يلبش لاسلطان ان سر لى ااناس 1 
سے کے ب © 4 9 ۶ ت رع - 86 5 E‏ 6“ 
و سکره انيع الاج ف ايامالفختة 4 ولا باس بديع_الْمَصير رمن 0 أنه 
آل م و ا 
بتحده هرا . 


كتاب الوصايا 


فلا نه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة » ألابرى أن له أن لا بزرع » فسكذلك 
له أن لا يبيع » وأما الثالى فالمذ كور قول ألى حنيفة ؛ لأن حق العامة إا يتعلق 
عا جمع فى المصروجاب إلى فنائها » وقال أبو يوسف : يكره ؛ لإمالاق ماروينا » 
وقال تمد : كل مايجلبمنهإلى المصسر فى الغالب فهو يمنزلةفناء المصر حرم الاحتكار 
فيه » وعلى قول ألى حنيفة مشى الأمة المصححو نك ذكره المصنف » تصحيح . 

( ولا ينبغى للسلطان أن يسمر على الناس ) لأن-المن حت الماقد فإليه 
تقديره ؛ فلا ينبنى للحا ؟ أن يتعرض لقه » إلا إذا تعلق به ضرر العامة » أن 
کان أر باب الطمام يتحكون و تمدن عن القيمة تعد فاحشا » ليتغذ لا بأس 
به عشورة أمل الرأى والبصر » ومامه في الطداية . 

( ويكره بيع السلاح فى أيام الفتنة ) من يعرف أنه من أهل الفتنة ؛ لأنه 
نسبب إلى العصية . 

(ولاتا بيع المصير ) ولو ( من ل أنه يتخذه خرا) لأن اأمصية لانقام 
بعينه » بل بعد تغيره » مخلاف بيع السلاح فى أيام الثتنة » لأن المصية تقوم 
بعينه » هذاية . 


“كنات الرضاا 


وحهمناسية الوضاياللحظر والإباحةظاهرة من حي إ-هاتعترمها تلاك الأحكام 


وأرادالوصاا مام الوصية والإيصاء 0 يقال : وأوضي إلى فلان6 أى حل وصما 6 


۱۸4 


0 


الوصية 1 ر وَاحجَة 04 وم ا € ولا جور زاو 


ص 
حير ها اورم 4 ا ا 5( راد َل 5 ¢ وَل 5 


و الا منهالوصاية »و «أوصىلفلان» ا بطريق الوصية »واللصاف لميتعرض 
للفرق بدهماو بیان كل واحد مْهمابالاستقلال » بلذكرها فىأثناء تقرير المسائل . 

ْم الوصية اسم يمعنى المصدر » لم سعى به المودّى به » وهى : ليك مضا ف إلى 
مابعدالموت » وشرطم!: كونالموصى أهلا لتمليك » وعدم استغراقه بالدين» والموصى 
له حيا وقمها » غير واوث ولا قال » والموصى به قابلا للت.ليك بعد موت المودى . 

ولا كان الأصل فيها الاستحباب قال :(الوصية غير واجبة) ؛ لأنهاتبرع عنزلة 
الحبة » والتبرعات ليست واجبة » وهذاإذا يكن مدخو لالأمة بنحو زكاة وفديةصوم 
وصلاة فرط فيا » وإلا فواجبة ( وهى مستحبة ) ؛ لأنها تبرع على وجه الصدقة 
واذاقالف الجتبى : [نهاعلى الغنى مباحة » وءلى آهل الفسق مكروهة(ولا جوز الوصية 
لوارث ) لقوله صلی الله عليهوسل : « إنالله قدأعطى كلذى حت حقه ؛ فلاوصية 
لوارث »و يعتب ركونه وارماً عنذالموتلاءندالوصية : فن كان وارماً عندالوصية غير 
وارث عند الموت سحت له الوصية » و إن كان بالعسكس لم نصح ( إلا أن يجيزها 
الورةة)بمدموتهوم كبار ؟ لأنالامتناع کان لهم » فتجوز بإجازتهم »وإ نأجاز 
بعضهم دون بعض جاز على الجيز بقدر حصته ( ولا تجوز ) الوصية ( بما زاد على 
الثلث) إلاأن يجيزهاالورثة كامر (ولالقاتل)عمدا كان أوخطأ » بعدأ نكان مباشراً 
ولوأجازنها الورثة جازعددا لى حنيفة ومد »:وقالأ بو يوسف : لاتجوز » وعلىقولها 


۹ 


ري الئل لاسكافر» وألكافر لشن . 

وبول الوَصية بند المت » فان قبن الود له فی حال اداو 
ذلك بال . 

و أن بودى > الإنسَان دون الات 

و IEE‏ ي إلى جل قبل الوعئ في وجو نو اوی ردم فى غير رجه 


- 


فليس برد 


e. 


مثى الأمة کا هو الرس » تصحيح . 

( ويجوز أن يوصى اسل 8-كافر ) أى الذنى (والكافر لفسلم) » 
لأنهم بعقد الذمة ساووا اللمين فى العاملات ء وهذا جاز التبرع من الجانبين 
بفى حالة الحياة » ف-كذا فى حالة لمات ء هداية . 

( وقبول الوصية ) إنما يعتبر ( بعد الوت ) » لأنه أوَان مبوتهاء لإضافمها 
إلى ما بعده » فلا تمتبر قبله ( فإن قباما للومى له فى حال الحياة أو ردها فذيك 
باطل ( لاعيرة به . 

( ويستحب أن يومى الإنسان بدون الثلث ) سواء كانت الورثة أغنياء 
أم فقراء ؛ لأن فى التنقيص صلة القريب بترك ماله عامهم » مخلاف استككال 
الثاث ؟ لأنه استيفاء نمام حقه » فلا دلة :ولامئة » وتركها عند فقر الورئة وعدم 
استغنائهم محصصهم أب . 

(وإن أرقي إلى رجل) أىجعله وصياعلى تنفيذ وصدته أوقضاء دينه أوعلى 
أولاده الصغار ( فقبل الوصى فى وجه الموصى ) م بدا له ( فردها فى غير وجبه ) 
فى حياته أو بعد موته (فايس) ذلك (برد) أى لم يصح رده » لأن اليت مضى إلى 
سبیله مەت دا عليه ؛ فلو صح رده فى غيروجهه صار مغرورامن جبته فرد رده » هداية 


بكلا 


a 5 2‏ ت کو كه 
وَإِن ردها في وَجبه فهو رد . 
0 - - 0 ره 2 2 
وَا موصى به ملت بالة بول إلا في مَسْالة » وى : أن يموت الموصى» م 
07 ا ےو - 0 ل 2 
موت الموصى كه قبل الةبول ¢ فيدخل الموصى به ف ملاك ورثته 8 
> ه ٤‏ م 0 8 3 2 .8 ٩‏ ا م ت س 
وَدَنْ أُوصّى إلى عبد أو كافر أو فأ أَخْرَحَهُم التَامى من الْوَصِيّة 


5 ار 
صر ص ص ت ل 
ولدب عيرهم 5 


( ون ردها فى وجېه فېو رد ) » لأنه ليس له إازامه على قبوها » و إن ل يقبلولم 
برد <تى مات المودى فهو بانذيار » فإن باع شيامن تركته فقد ازمته » لآنه دلالة 
القبول وهو معتبر بعد الوت » وسواء عل بالوصاية أولم بعل » وعامه فى الجوهرة . 
( وللوصى به يلات بالقبول ) » لأن الوصية مثبتة لهلك » والقبول شرط 
. الدخول فيهء لاف الإرث » فإنه خلافة فيثبت املك من غيرقبول ( إلافىمسألة 
واحدة ) فإن للوصى بهفيها يماك من غير قبول ( وهى أن يموت المومى ثم يموت 
اأوصى له قبل القبول ) والرد ( فيدخل الوصى به فى ملك ورثته ) » لأن الوصية 
قد بعت من جانب اأوصی بوه تماما لا يلحقه الفسخ من جېته » وإءا توقف. 
لى الموصى له » فإذا مات دخل فى مله كاف البيم المشر وط فيه ايار للمشترى. 
إذا مات قبل الإجازة . 
( ومن أوصى إلى عبد ) اير( أوكافر أو فاسق أخرجهم القاضى من الوصية 
ونصب غيرم ) إتماما للنظر » لأن المبد ملوك المنافع » والسكافر معاداته الدينية 
باعثة على ترك النظر » والفاسق مهم بالليانة » وتعبيره بإخراجمم بشير إلى صمة 


لحل 


ع 6 م 5 74 
ومن أوسَى إلى عبد تشه وف الوّرئةكجَارٌ لم تصح الوّصدّة . 


ص 


و ٠. o 1 31 2 DOT‏ ا 2 
وهن او ی إلى من ينجر عن اقام بالوصية م إليه القافى غيرَه” 


الوصية » لأنالإخراج بمدها » فلو نصرفواقبل الإخراججاز » سراجية . وفى شرح 
الإسبيجالى : هذا اللفظ يقتذى جواز الوصية » وذ كر الشيخأبو الحسن أمهاباطلة » 
فيحتمل أن ممنى ذل كأ ناقاضى أن يبطلها » ومحتمل أمهاباطلة » والأول أصح . اه. 

( ومن أوصى إلى عبد نفسه وف الورثة كبار لم صح الوصية ) ء لأنه يصير ٠‏ 
مول عليهمن جبنهم » فلا يكون والياعلبهم » ولاعلى غرم » لأنالوصية لاتتجزاً 
فلو كان الكل صذار؟ جازعند ألىحنيفة » وقالا:لاجوزأًيضًا » وقيل : قول محمد 
مضطرب » وعلى قول الإمام اعتمد الأمة الأعلام . تصحيح ( ومن أوصى إلىمن 
يعجز عن القيام بالوصية ) حفيقة (ضم إليه القاضى غيره ) رعاية لق الموعى 
والورثة » و إنما قيدنا العجز بالقيقة لأنه أوشكا إليه ذلك لا يبه حتى يعرف 
ذلك حقيقة »لأ نهفديكو نكاذبانحفيفا على نفسه» و إن ظبر لِلقَامْى عجره أصلا استبدل 
به غيره » ولوكانقادراً على التصرف أمينافيه ليس لقاضى أن خر جه » لأنه لواختار 
غيره كان دونه » لا أنه مخقار الميت ومرضيه » فإبقاؤه أولى » ولهذا قدم على أب 
لليت مع وفور شذقته » فأولى أن يقدم على غيره » وكذا إذا شكا الورثة أوبعضهم 
الوصى للقاضى » فإنه لا ينبى أن يعزله حتى يبدومنه خيانة » لأنه استفادالولايةمن 
المييثء و امهف الهداية )وق جام الفضو لين من‌الةصل السابع والمشر ين : الوصى هن 
ایت لوعد لا كافيالاينبنى القاضى أن يعزله» فلوعزلة قيل: ينعزل» أقول:: الصحيح عندى 
أنهلايسزل » لأنالموصى أشفْق بنفسه من القاضى » فسكيف يمزله؟ و ینبم ی أن :فی به 


YY 


ور E‏ إلى انين ا ا ' لأحدما أن یتصرف عند أب حنيفة وعد 
<َونْصَاحِيو إلانى شراء كفن اميت و وَتحبيزه 0 وَطْمَام المّغار وکو 
ورد وديدة بتيما » وَقَضَاء دن ¢ وَتننيذ وَصيّة ينما « وَعمْقٍ عبر بعينو » 
ا فى موقي اميت . 


لفساد قضاة الزمان » اه . وفى البحر : فقد رجح عدم سحةالعزلاوصى » فسكيف 
بالوظائف فى الأوقاف 7 اه . 
( ومن أوصى إلى أثنين ) معا » أو على التعاقب (لم يمر لأحدما أرت 
يتصرف عند ألى حنيفة وتمد دون صاحبه ) ؛ لأن الولاية تثبت بالتفويض 
'فيراعى وصفه ‏ وهو وصف الاجماع . إذ هو شرط مفيد ( إلا فى ) أشياء 
ضرورية ليست من باب الولابة » وهى ما استثناها المصنف وأخواتها » وذلكمثل 
( شراء كفن الوت ونجهيزه ) » لأن فى التأخير فسادالميت » وهذا بملسكهالجيران 
عند ذا ( وطعام الصغار وكسوتهم ) خشية ضياءهم ( ورد وديمة بعينها ) ورد 
مغصوب ومشترى شراء فاسداً » وحفظ أموال ( وقضاء دين عليه ) ؛ لأا 
ليست من باب الولاية » فإنه ماه امالك وصاحب الدين إذا ظفريجنس حته » 
فکان من باب E‏ ة بعينها » وعتق عبد بعينه ) » 
لأنه لاحتاج فيه إلى الرأى ( واتاصومةفى حقوقاليت ) ؛ ؛ لأنالاجتماع فبهامتمذر 
وطذاينفر دمهاأحدااو كيلين »> وزادف الهدايةقبول الهبة ؛ لأنفى التأخيرخيفةالفوا ات 
ولأنه علسكه.الأم والقذى فى حجره ؟ فلم يكن من باب الولاية » و بيع ما نشی عليه 
التَوَى والتلف ؛ لأن فيه ضرورة لامخنى » وجمع الأموالالضائمة ؛ لأن فى التأخير 


1Y۳ 


وَمَن ا اا ارجِل 5306 ماله ولا ساٹ ث ماله فاج > ز رة ة 06 
نها نطفان و إن أؤمى ل لادا بال 06 و وَإلاخَرٍ باد س فالا“ ا 
f 7 5 8‏ 3 0 
| ( ¢ وَإِن أو دی لاحده] وت ماله ر وَالاحَر بكلثماأو 5 جز الو 

و 


لس سني 


فالثشاث بیتًا عل E a‏ عند 07 وساف > ود 6 وول ا a‏ 


خشية الفوات؛ ولاه عل که كل من وقع فى يده » فلم يكن من باب الولاية » اه 
قال الا بيجالى : وقال أبو يوسف : يجوز اكل واحد منهماماصتع » وال يح 
قوليا » واعتمده الأنمة الصححون کا هو الرس » تصحيح . 

( ومن أوصى لرجل بثاث ماله ولآخر ) أيضا ( بثلث ماله » ولم حر الورثة ) 
ذلك ( فالثاث بينهما نصفان ) اتفاقا » لتساومهما في سبب الاستحقاق فب-ةويان 
فى الاستحقاق » والثلث يضيق عن حقهما > فيكون بينهما ( وإن أومى لأحرها 
يالثلث وللاخر بالسدس ) ولم جز الورثة ( فاائلث بينهما ثلا ) اتفافا أيضا ؟ 
لأن الثلث يضيق عن حتمهما » فيةتسمانه على قدر حقيهما كا فى أداب الديون 
( وإن أوصى لأحدها يجميع ماله رللا خر بثلثماله ول جزالورثة ) ذلك ( فالثلث 
ينما على أر بعة أسهم عند أنى يوسف وعد ) على طريق الول : لصاحب 
اجيم ثلائة أر باع » ولصاحبالثلث ر بم » لأن اأوصىقصد شيئين : الاستحقاق 
والتفضيل » واءتنم الاستحة'ق تى الورثة » ولا مانع من التفضيل » فيثبت 
كا فى الحاباة وأختها”'؟ » كا فى المداية (وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان ) 
لأن الوصية وقعت بغير المشمروع عند عدم الإجازة فتبطل أصلا » والتفضيل ثبت 
فى تعن الاستحقاق » فبطل ببطلانه » فتبق الوصية لكل واحد منهما بالثلث. 


. سيذكر المصتف 'أختيها . وا السعاية والدراثم المرسلة » وسيينمما الشارح‎ )١( 
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ص 


وإن أجازت الورثة : فعلى قوطا يكون بينهما أرباا عل طريق الول » وعلى 
قو ل الإمام أثلا”ا على طر يق المنازعة . قال الإمام جمال الإسلامفى شرحه : والصحيح 
قول ألى حنيفة » واعتمده الإمام البرهالى » والنسنى » وغيرها » تصحيح . 

( ولا يضرب أ بو حفيفة للموصى له بمازاد على الثلث إلا فى ) ثلاث مسائل 
( الحاباة» والسعاية » والدرام لأرسلة ) : أى الطلقة عن التقييد بنصف أو ثلث 
أو عوها . 

وصورة الحاباة : أن يكون لرجل عبدان » قيمة أحدها ثلاثون » والآخر 
ټون » ولا مال له سواها » فأوصى بان ماع الأول من زيد بمشرة والثانى من 
عرو بءشرين » فالوصية فى حق زيد بعشرين وى حق عرو بأربمين » يشوم 
الثلث بينهما أثلاثاء فيباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له » و يباع 
الثالى من عرو بالار بعين والعشرون وصية له » فيأخذ عرو من الثاث بقدر 
وصيته » وإ ن كانت زائدة على الثاث . 

وصورة السماية : أن وصى بعتق عبدينله قيمتهما ما ذ كرء ولاماللهسواها 
فيعئق من الأول ثلئه بعشرة و يسعى بعشر بن » وبعقق من الثانى ثاثه بعشر ين » 
ولمسعى بأرسين . 

وصورةالدرام المرسلة : أن بوصى از بدبعشرين »ولعمرو بأربعين » وها ثاثا 
عاله » فالثلث بينهما أثلان) : لزيد عشرة » ولعمرو عش ون » اتفاقا . 


Yo 


ء۵ وو ڪر 6 2 IK‏ 
وهن اوضصى E‏ دن i‏ ماله [ م قجز الوصيّة < إلا ن ببرى؟ 


الْرمَاه من ال . 


5 - 3 ١ fe ت س مدل 2 له‎ 5 ٤ 
ومن أوْصى بتصيب ابنه فالوصيّة باطلة » و إن اؤصى بمثل نصيبا بنع‎ 
و ر‎ ۶ “o س 5 ال ع‎ 
حاز » فين کان له ابنان فلاموصى له الشاث‎ 
0 ت‎ 
من أَعْمَقَ عَبْذأفى مَرَضِْ 4 أ ء۶ وَحابى د ك كلجا‎ 


ل 


0000100 0 
کا 


( ومن أوصى وعايه دين حيط اله لم تجز الوصية ) » لأن لذبن مقدم 
عليها ؛ لأنه فرض » وهى تبرع ( إلا أن يبرىء الغرماء ) اأوصى ( من الدرن ) 
الذى عليه » فتنفذ الوصية ؛ لأنه لم يق عليه دين . 

( ومن أوصى بنصيب ابنه ) أو غيره من الورثة ( فالوصية باطلة ) ؛ لأأنه 
وصية مال الغسير ( وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت ) الوصية ؛ لأن مشل 
الثىء غيره » غير أنه مة-در به ( فإ ن كان له ) أى الموصى ( ابنان» فلادوصى له 
اثلث ) لأنه يصير ممزلة ان ثالث ؛ فيكون الال بم ئلا » فإ ن كان لهان 
8 اح د كان للموصى له النصف إن أجازه الان » و إلا كان لهالثلث كالو أوصى له 
بنصف ماله » والأصل : أنه متى أوصى ثل صيب بعض الورثة بزادمئله على سهام 
الورثة » اى . 

( ومن أعتق عبداً فى مرضه ) أى مرض موته ( أو باع وحابى ) فى بيعه 
بأن باع شيعا بأفل من قيمته ( أو وهبفذلك )كله جائز» (وهو معتبر ٥ن‏ 
اثلث » ويضرب به مع أحماب الوصايا ) . قال فى المداية : وفى بعض النسخ : 


كلل 


فان حا ” ي أغتق فالمحاباة أ أؤلى عند ألى حنيفة . إن أغتق ثم حال 
هما سوا » وقال آ بو سف وع : العقق أوق الان 


٠. . 5 5 offer‏ ات ISOS‏ سے ص 
مره أوصى سوم من مالو قله حر سام الورثة » إلا ان باوص ٥ن‏ 


« فهو وصية» مكان قوله« جائز » » والمرادالاعتبار منالثاث والضرب.م أ حاب 
الوصاياء لاحدقيةة الوصية ؛ لأنها جاب بعدالموت؛ وهذا م منز غير مضاف »واعتباره 
من الثلث لتعلق حق الورثة » اه ( فإن حابى ) المريض (ثم أعتق ) وضاق الثلث 
عنهما ( فالحاباة أولى ) من العتق ( عند أبى حنيفة) ؛ لأنه عمد ضمان فأشبه الدين 
فكان أقوى » وبالسبق زاد قوة ( وإن أغتق ) أولا ( ثم حابى» فهما سواء ) 
عنده أيضا » لأنعقد الجاباة ترج بالقوة » والعتقبالسبق» فاستويا ( وقالا : التق 
أو لى فى المسألتين ) لأنه عقد لايلحقه الفسخ بوجه ؛ فكان أفوىمن هذاالوجه » 
واختار قول الإمام البرهاتى > والمسنى » وصدر الشريعة » وغيرهم » تصحيح . 

( ومن أوصى بسسهم من ماله فله أخس سهام الورثة ) للمومى ( إلا أن 
إنقص ) أخس سهامهم ( من السدس ؟ فيم له ) أى للمومى له ( السدس) 
ولا يزادعليه على رواية الجامع الصنير . قال فى الاختيار : وحاصلهأنلهالدس» وعلى 
رواية كتاب الوصايا لهأخس مهام الورثة مال زد على السدس فله ااسدس » وكلاها 
مروى عن أبى حنيفة » وقال أبو يوسف وتمد : له أخس السهام إلا أن يزيد على 
الثاث فله الثلث » فال الإسبيجابى : والصحيح قول الإمام » وعليه مشى الألمة 


مغن 


2 ۰« ره 3 5 ا ومع ر 

و إن وی بحر ۶ دن مالو فيل للورنة : اعطوه ما شدتم ٠‏ 

ےر a‏ 0 2 - 00 مار وس r‏ کا ٣‏ 

ومن اوی يوصايأ من حفوف اه تعالى قدمَت اأفراض ما قدمهأ 
EA‏ يب ع و 5 س ج« 2 2 
الموصي أو آخرها 6 مثل الحج ¢ وَالزكاة ¢ والكفارَات ¢ وما لاس بابر 
0 
١‏ 


م كو ِ_ٌ عر راعات م 
ومن وى بحر الوسّلا.م أحَحُوا عنة رحلا دن بلده 5 


المصححون » تصحيح . قال فى المداية : قالوا : هذا فى عرفهم » وف عرفنا : 
السهم كا+زء » اه . ومشى عليه فى ال كنز وافدرر والتدوبر . وف الوقاية : السهم 
السدس في عرفهم » وهو كالجزء فى عر فنا ء اه . 

(وإن أوصى يزه من ماه قيل الورثة : أعطوه ما شثم ) > لأنه يحبول 
يتناول القليل وللكثير » غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية » والورثة قائمون مقام 
الموصى » فإلمهم البيان » هداية . 

( ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى ) وضاق عنها الثاث ( قدمت 
الفرائض منْها ) على غير الفرائئض » سواء ( قدمها الموصى ) فى الوصية (أو أخرها) 
لأن قضاءها أمم » وذلك ( مثل الحج والزكاة والسكفارة ) وإن تساوت قوة 
بأن كانت فرائض أو واجبات بدىء عا قدمه ؛ لأن الظاهر أنه يبتدى” بالأم 
( وما لیس بواجب قدم منه ما قدمه الموصى ) ؛ لأن تقديمه يدل على الاههام به» 
فسكا نكا إذا صرح بذلك . 

(ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلامن بْده) ؛ لأن الواجب الج 
من بلده » وهذا بعتبرفيه منالمال مايكفيهمن بلده » والوصيةلأداءما كان واجباعلیه 

( ۲ - لباب 4 ) 


۱۸ 


مارم عور 0 


۹ ا 4 EF‏ 0 9 وه 

تج عنة را كبا » فإن ل تباغ الوصية النفقة أحجوا عنة ين حيث تبلع . 

بذك ل م ١م‏ ا 057 2 ا 8 7 ٣‏ و 

ومن حرج من بلده حادا فمّات فى الطر یی وَأواصى أن مج عه چ 
ره و 20 ا 
عن من بلدء عند ای حنیمه . 

بن 02 47 ن 9 7 e‏ ا 

وَلا نصح وَصيّه الصى » والمكا تب وان ترك ووا . 


ع ا د 
و جوز لالموصى الجوع عن الوصو » 


و( حج عنه را كبا ) ؛ لأنه لا يازمه أن بحج ماشيا » فانممرف أيه على الوحه 
الذى وجب عليه › وهذا إن كفت النفقة ذلك ( فإن لم تباغ الوصية) تاك (النفقة 
أححوا عنه ) را كبا ( من حيث تبلغ ) تلك النفقة » تنفيذاً ها بقدر الإمكان . 

( ومن خرج من بلده حاجا فات فى الطريق ) قبل أداء النلك ( وأوصىأن 
محج عنه حج عنه من بلده)را كبا (عن دأ بى حنينة) لأن الوصيةننصرف إلى الج 
من بلده ۴ مر » وقالا : حج عنه من حيث مات » لان السفر بذية اج رقم قربة» 
وسقط فرض قطع المسافةبقدره » فيبتدأمن ذلك !لكان كأنهم نأهله » قال جال 
الإسلام : وعلى هذا إن مات الاج عن غيره فى الطريق حج عن انيت من بلده » 
والصحيح قوله » واختاره البو بى والندنى وغيرها » تصحيح 

(ولا نصح وصية الصىَ )مطاقاً : أىسواء كان مير أولا » مات قبل الإدراك 
أو بعده » أضافه إلى الإدراك أولا » فى وجوه الخير أولا » لأا تبرع » وهو ليس 
من أهل التبرع » فلا يملسكها تنحيزاً ولاتعليقاً (و)لا( المكاتب و إن ترك وفاء) 
لأن ماله لا يقبل التبرع . 


(ويجوزالموصى الرجوع عن الوصية) » لأنها تبرع يتم »لجاز الرجوع فيه كالمبة 


۱۹ 


اصرح بالا جوع ٤‏ فمل ما یدل عل الرشجوع کان رجُوعا » وَمَنْ 
جد د الوّصيّة 1 E‏ 

رت #ى م 5 e‏ 

ومن أوصى أجيرافو م للاصةون عند الى حنيفة . 


-7 


ا الوص اک دی رحب م رام م ثرا مده 


( فإذا صرح بالرجوع ) بأن قال رجمت عا أوصيت به أو أبطلته( أوفمل ما يدل 
على الرجوع) بأنأزاله عنما-كه » أوزاد بهزيادة عنم تسليمه ااا كات السويق 
والبناء فى الدار» 3 قعل به فعا أو قعله فى المغصوب لانقطم عنه حى‌الالك( کان 
رجوعا ) أما الصر بمفظاهر » وكذالدلالة , لأنها تعمل عمل العسر يققام مقام قوله 
« قد أبطات 6 وصار كالبيم بشرط الليار » فإنه يبطل الليار فيه بالذلالة ء هداية 
) وهن حول الوصية 0 يكن رحوعا ( قال ف المداية : كذا ذکره رر ” وقال 
او يوست : يكون رجوعا ¢ ورجح قول من واعتمدهالإمام ابو بى والنسى 
وغيرها ¢ ایح ۰ 

) ومن أوصى جيرانه فوم الملاصقون ) ل( عند أبى حنينة ) » لأن الجوار 
عبارة عن القرب » وحقيقة ذلك فى الملاصق » وما بعده بميد بالنسبة إليه » وقال 
أو بوسف ومد 0 مم الملاصةون وغيرهم من يسكن عل ال موصى و جمعهم مسحل 
الح ¢ وهذا استحسان ¢ هداية 5 قال ف التصحيح - والصحيح قول الإمام ٤‏ 
واختاره الحبولى والنسنی وصدر الشر د دة وغيرهم »أه. 

( ومن أومى لأصهاره فالوصية سكل ذى رحم ګرم من امرأته ) كايائها 
وأعمامها وأخواها وأخوانم! . قال الملوانى : هذا فى عرقهم » وأمافعرغنافيختص 


1۸۰ 


١‏ ب 


وهن رعق لأَحْتَانم 000 وج 38 ذات رحم ۾ رمه منه . 
ومن ارچ لاقر اله ا للاقرّب ا راب در کل د دی ررحم 
a‏ 5 فوم الوالدان وَااوَإنُ وتسكون للإثنين فصاعدا» 


و اذا ار ذلك ول عمان وَخَالآن 5 فالوصكة ميم عند أبى حافقة 4 


وَإنْ کان َم وخالان 3 ا الك 4 وَللدًا لين ال 


بأو ما » عناية وغهرها » وأقره القمسةالى . قلت : لسكن جزم فى البرهان وغيره 
بالأول » وأفره فى الشرنبلانية » كذا فى الدرر . 

( ومن أرصى لأختانه فالاتن زوج كل ذات رحم حرم منه ) كأزواج بفانه 
وأخواته وعماته وخالاته » قال القبستانى : و ينبغى فى ديارنا أن مختتص الصمهر بأى 
الزوجة والمنن ,زوج البنت » لأنه المشهور» اه . 

(ومن أوسى لأقربائه) » أو لذوىقرابته » أو لأرحامه » أولأنسبائه ( فالوصية 
للأقربفالأقرب من كلذى رحم حرم ) منه ( ولا يدخل فيهم الوالدانوالواد ) » 
لا لايسمون أقارب » ومن می والده قريب كان منه عقوقًاً ؛ لأن القر يب 
من قرب بوسيلة غيره » وتقرب الواله والواد بنفسه لابغيره » وعامه فى المداية 
(وتسكون) الوصية (للاثنين فصاعدا ) ؛ لأنه ذكر بلفظ المع » وأقلا جم فى الوصية 
اثنان کا فى الميراث ( وإذا أومى ذلك ) أى لأقربائه وحوه ( وله ) أى الوصى 
( عمانوخالان فالوصية )كلها (لعميه عند ألى حنيفة) اعتبار؟ للأقرب کا 0 
(وإن كان له عم وخالان فلامم ال النصف والخالين النصف ) ؛ لاه لابد من اعتيا 
عن الجع وهو الاثنانفى الوصية كا الليراث » ولو ترك عا وعم ةوخالا وخا ةلوصية 


۱۸۱ 


وقال أبو بوشن وعد : الرصية الكل من نسب إل أقمى أب 


2 
وَمَن او ی جل بشاث دَرَاهمه أو لف ٤ eH‏ فلاف ت لتا ذلك 


e‏ ا ا 1 ا م ماق » وان 


اوصى ا شيا به ر لك 2 و 3 امنا وهو خرچ من تك مان 


من ماله له بستحق إلا 0 € ا ئ من ) الاب ٠.‏ 


للعم والعمة بينهما بالسو ية ؛ لاستواءقرابتهما » وغامه فى المداية ( وقالا ) تسكون 
( الوصية لسكلمن ينسب ) إليامن قبل آبائه ( إلى أقصى أب لهف الإسلام ) وهو 
أول أب أل » القريب والبعيدوالذ كر والأثىفيه سواء » قالفى زادالفقهاءوالزاهدى 
فىشرحه : الصسييقولأى حفيةة » وعليه اعتمد البو فى والنسنى وغيرهما » تصحيح 

( ومن أوصى ارجل بثاث دراهمه ) المينة ( أو ثاث غه ) المينة ( فبلك 
ثلا ذلك» و ق ثاثه» وهو ) أى ثلث ذلك (مخرج من ثلث مأبقى من ماله » فله) 
أىاموصى له ( جميم مابقى ) ؛ لأنالوصية ته" ت بمينها ؛ بدليل أنه لو قاس الورئة 
امتحق ذلك » وماتعاقت الوصية بمينه يستحقه الموصى له إذا خرج من الثلث » 
کا لو أوصى يثلث شیء بمینه فاستحق 

(و إن أومی له بثاث ثيابه فهلاك لاه وبقى ناء وهو ) أى الثاث الباق 
( مخرج من ثاث مابقى من ماله لم يستحق ) ااوصى له ( إلا ثلث مابقى من 
الثياب ) قال فالهداءة : قالوا : هذا إذا كان تالثيابمنأجناس مختلفة » ولوكانت 
من جنس واحدفهو بزله الدرام » ١ه‏ . أى : لأنالوصيةحيث كا نتالثياب مختلفة 


\A۲ 


ود 


ن أوصى ربل لف درم وله" مالك 0 ون فإ حرجت 
الألن من ت الین دُفمت إلى ا َه ¢ إن ام تخرج د 0 
3 

أك امین وگلا رع من ناخد ا س يتوق الالفة . 


9 ر‎ 9 el 
وحور " الوصيّة يه لمل »و احمل ؛إذا وض لا“ من تة اشر من‎ 
1 و لصي‎ 


ت 9 ٠‏ سر - چک ٣ے‏ ا E‏ 1 
ومن أواصَى لجل بجَارة إلا فام صَحْت الوّصيّة والا:لمناء . 


يقسي بعضها فى بەض بىز الدرام . 

( ومن أرق ارجل بألف درم ) مثلا ) وله ( أى اوی ) مال عین ودن 
فإن خرجت الألف ) الموضى بها ( من ثلثاامين دفءت ) الألفااوصى بها ( إلى 
الموحى له ( ¢ أنه أمكن إنقاء کل دی دق حقه من غير نخس 0 فيصار إأيه ) وإن 
خرج شىء من الدين أخذ ثلثه » حتى يجوف الألف ) ؛ لأن الموصى له شر يك 
الوارث » وفى مخصيصه بالمين مسف حق الورنة ؛ لأن للمين فضلا على الدين . 

( وتجوزالوصية للحمل ؛ و بالجل » إذا ) محقق وجوده وقت الوصية بأن ( وضع 

لاقل من س اھ من بوم الوصية { او زوج الحامل ع 03 ولو موتا وى معدّدة 
حين الوصية فلأقل من سنتين ؛ بدليل ثبوت نسبه » اختيار وجوهرة . 

(وهن أوصى ارجل حارية إلا مهلها و الوصية والاستثناء ( لأن صاواز 
إبراد العقد عليه جاز استلناؤه منه . 


ومن ا أرحَل جار نه ةفو ا ms‏ موت اوی 86 قبل . قبل 
۸ 39 
الوم ل ولا ثم قل وا بر چان من الث قا وى 4 وان لم 
ڪر وش المأ ثب اث و خن ما 0 ما جیا 0 1 


0007 ٍ- 
ود 6 وقال بو حنيقة 6 ذلك 4 نالأ 6 إن 0 شى أخذ مُه نَالواد . 
رم 2 


ووز اكه ابخدمة عبْده ر دارو » غین E‏ ¢ وحور 


بذك ا 4 


( ومن أوصى لرجل نجار ية فولدت بعد موت الموصى ) ولو ( قبل أن يقبل 
الموصى له ولد ثم قبل ) الموصى له ( وها ) : أى الجارية والولد ( مخرجان من 
اثلث فهما للنومى له ) ؛ لأن الولد تماء الأم ؛ فكان تبما هما ( وإن لم مخرجا 
من الثلث ضرب ) الموصى له ( بالثاث » فأخذ ماخصه منهما جميما فى قول 
أىيوسف ومد ) ؛ لأن الولد لما دخل ف الوصية صارا كأن الإيجاب وردعلمما مما 
فلا بقدم أحدها على الآخر ( وفال أبو حنيفة : يأخذ ذلك ) أى الثاث ( من 
الأم » فإن فضل ) من ااثاث ( شىء أخذه من الولد ) لأن الأم أصل فى العقد » 
فكذا فى التنفيذ » واختار قول الإمام البرهالى والنسنى وغيرها » تصحيح . 

( ومجوز الوصية مخدمة عبده وسكنى داره سنين معاومة » ونجوز ) أبن 
( بذك أبدا ) لن المنافم يحوز عايكها بعوض و بغير عوض » كالإجارة » 
والعارية » فسكذلت بإلوصية » و يكون محبوسا على ملك الوت فى حى المنفمة » کا فى 


144 


2 2 ۾ صد 0 2 “ص 0 9 ےت 

فان خر عت رة الد بد ون الشات ملم ليد اة » ون كان لآ :0 4 
ره حدم الورئة امن أ مى ل" ما 4 فان مات أمومى له عاد إلى 
الورثر ؛وَإن مات الت 2 ف حََاة ة ال مومى طت الوصيّة 


وإ أُوْمَى لور فلآن مالس يه بْيتهم : ال“ كر والأأنتى فيلو سَوَاد . 


الوقف » وعامه فى الدر( فإن خرجت رقبة المبد من الثلث سل ) العبد ( إليه 
ليخدمه ) إبفاء لحقه ( وإن كان ) المومى ( لامال له غيره ) أىغير العبد الموصى 
مخدمته ( خدم الورئة يومين » و ) خدم ( الموصى له يوم ) ؟ لأن حقه فى الثلث 
وحقهم ف الثلثين » كا فىالوصية بالمين ؛ ولابمكن قسمه » فعدل إلى المهايأة إيقاء 
للحقين » وأما الدار إذا لم يكن له غيرها فإنها تة أئلانا ا ولو اقنسموا 
مبايأة من حيث الزمان يحوز أيضًا ؛ لأن 0 » إلا أن الأول أولى » وليس 
للورثة أن يبيموا مان أيديهم من ثلثى الدار ؛ وعن ألى يوسف لمذ للك » وعامه 
فى المداية ( فإن مات الموصى له عاد ) العبد الموصى يه ( إلى الورثة ) لأن المومى 
أوجحب الحق للموسى له ؛ ليستوق المنافم على حك ملكه ؛ فلو انتقل إلى 
وارث الموكى له استحقها ابتداءمن مل كالموصى بلارضاه » وذللك لانحوز » هداية 
( فإن مات الموّى 4 فى حياة الموصى بطات الوصية ) ؛ لما تقدم أن الوصية إيجاب 
بعد الموت » وقد مات الموصى له قبل وجوب المق له ؛ فيطل . 

( وإذا أومى نواد فلان فالوصية بينهم ) أى بين جميم أولاده ( الذكر 
والأنثى فيه سواء ) ؟ لأن امم الول ينطلق عليهما على حد سواء . 


وَمَنْأوْصى ا دورو يناث شماله » تر ال كد لد 


و إن قال D:‏ 2" ٿال ار ل د وعَدْرو 6 و RE‏ کان لمر 


ومن أؤصى بثا اث ماله بولا حال ل" | كدب مآلا اسح المؤضي” 


( ومن أومى لورثة فلان فالوصية بينهم ) أى بين جميم ورته 
( للذكر مثل حظ الأنيين ) » لأن الإيجاب باسم المبراث يقتضى التفضبل » كا 
فى المبراث . 

(ومن أرق أزيد وعمرو بثاث ماله ( مت ) فإذا مرو 0 قبل 
الوصية ( فالثاث - كله ازید ) »لان اميت ت اس بأهل الوصية ¢ فلا زاجم 
فصاركا إذا اود أزيدوحدار» وعن قوسف : أنه إذا م بم عوته وله نص 
الثلك » وعلى مافى الكتاب مشى الحو لى والنسنى وغيرها » تصحيح . 

) وإن قال ) الموصى (ثاث مالى بين زيد وعمرو» وز بد ميت) قبل الوصية 
( كان لعمرو نصف الثاث ) »لأن ابقداء الإيماب لايوجب له إلا النصف » لأن 
كلة « بين » تقتغى الاشتراك . 

( ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له ) إذ ذاك » أو كان له مال وهلاك » 
0م ( بعد ذلك ( اکت مالا ) ومات ( استحق الموصى له اث 


۱A٦ 


e‏ ذو عوتب 
ما كه عند الْمَواتء واش e‏ 


ما يملسكه ) الموصى ( عند اموت ) لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بمد 
ا موت » ويثبت حكه بعده » فيشترط وجود المال عند الوت » لا قبله » هداية . 


كتاب الفرائض 


الأرانض : جمم فر يضةء فميلة من اررض » وهو فى اللغة : التقدير والقطمء 
وى الشرع :ما ثبت بدليل قطمى لا شمبة فيه . وى هذا النوع من الفقّه 
« فراض » لأنه سهام مُقدّرة ثبعت بدليل قطعى لا شمهة فيه ؛ فقد اشتمل على 
الم ی اللغوى والشرعى » و إا خص مهذا الأ لن الله تعالى ماه به » فقال 
بعد القسمة : « فريضة من الله » وكذا اننى صلى الله عليه و-لم حيث قال : 
« تمموا الفرائض » . 

والفرانُض من العلوم الشريفة التى تحب العناية بها ؛ لافتقار النأس إلمها » 
ففى الحديث : « تعلموا الفرائض » وعلموهاالتاس اى اى رۇمقبۈش ء وإن العم 
سيقبض » وتظهر الان » حتى تلف اثنان فى الفريضة فلا يحدان من يقفى 
يينهما» رواه الإمام أحد » والترمذى » والنسالى » وال م » وقال: صحيح الإسناد 
لسكن فى رواية الحا « بن يقضى بها » . 


قال ره الله تعالى (الجمم على تور ہم من الذ كور) فر ضاأوتعصيبا أو مهما 


۱A۷ 
رة : الاين » واب الأ بن و إن سَمَلَ » الاب ء امد أب الأب و إن‎ 
علا رالا ؛ وان الأ ؛ و ال »وان 22 » والز وج وال اة‎ 
0 وَمِنَالإنات سبع :لبنت ٤و بنتالا إن 0 والأم ¢ واد 0 والأخت‎ 


0 ب عار ي 
والزواحة › وموالاة التعمةٌ . 


بطريق الاختصار(عشرة : الان » وان الابنو إن سفل)<ض ال د كور (والأب » 
والجد أب الأب وإن علا ) بض الذكور (والأخ) معالقا (وابنالأخ) الشقيق 
أو لأب و إن سال “حض الد كور (واام.) الشقيق أو لأب (وابن العم ) كذلك 
و إن-فل بمحض الد كور( والزوج » ومولى النعمة) أى التق » أما بطريق البسط 
نفمسهعشر : الابن » وابقه و إن لزل » والأب » والجد و إن علا » والأخااشقيق » 
والأخ الأب والأخ للأم » وابن الأخ الشقيق » وابن الأخ للأب » والعم 
الشقيق » والعم للأب » وابن العم الشقيق » وابن العم الأب » والزوجء والعتق. 
ومن“ عدا هؤلاء من الذ كور فن ذوى الأرحام . 

)و( الجمع على تورينهم ( من الإناث ) بطريق الإختصار أيضًا ( سبع : 
البنت » و بنت الان ) و إن سفلت بمحضالذ كور ( والأم» والجدة ) لأم أولأب 
٠‏ وإن علت مالم تذل يد فاسد ( والأخت ) مطلقا ( والزوجة ؛ ومولاة النعمة)أى 
العئقة » وأما بطريق البسط فعشرة : البنت » وبنت الابن » والأم > والجدة من 
قبلما » والجدة من الأب » والأخت الشةيقة » والأخت للأب » والأخت الام 4 
والزوجة » والمعتقة » ومن عدا هؤلاء من الإناث فن ذوى الأرحام . 


AA 


ا E‏ 2 ر ر 0 . 
ولا يرت ر : الْمَمْلوك ¢ والقاتل من المقتول 0 وَالْمريك ١‏ وأَهْل 
الملتين . 
َ2 ب ر عمسم Tre‏ 2 
وافروض” المعددودة فى كتاب الله تھالی سَدّة : انف ¢ والريم 4 
غو 2 4 عم و 
والثمن ¢ والثلثان ¢ والثاث € والسدس 
مك oreo‏ ےر sS‏ يا NE ° ٠.‏ م 
فالنصف فر ض َة : فراض” البذت » و بنتالانإذا لم تكن بنت 


ااب » والاخت . 


(ولا يرث أربعة : المملوك) ملفا ؛ لأن لميراث نوع ليك » والمبد لا لك 
ولأن ماسكه ليده » ولا قرابة بين السيد والميت (والقائل من القتول) لاستعصاله 
ما أخره الله تعالى فموقب بحرمانه » وهذا إذا كان قتلايوجب القَوَّدَأوالكفارة » 
وأما مالا يتعاق به ذلاك فلا »نم » وقد مر فی الجنايات (والمرتد) فلا ,رٹ من مسلط 
ولاذمى ولامرتد ؛ لأنه لاءلتله ؛ بدليل أنه لا ةر على ماهو عايه (وأهل الماتين) 
فلاتوارث بين مسلوكافر » وكذا أهل افدارين : حقيقة كالذمى وار بى » أوحكم 
كالذى والمسةأمن » وحر بيين من دارين ختافین کترک وهندی ؛ لانقعااع المصبة 
فيا دنهم » مخلاف المسامين کا فى الار . 
(والفروض الجدودة) أى المقدرة ( فى كتاب الله تعالى سقة : النصف » و ) 
نصفه وهو (الر يع » و ) نصف نصفه وهو (الْدّن » والثلثان » و) تصفبما وهو 
( الثاث » و) نصف تصفبما وهو( السدس ) ويقال غير ذلك من العبارات 
التى أخصرها قول ابن الهائم : ثلث" وريم” ونصف كل" وضمقه . 
(فالنصف فرض خة) أصناف (لابنت ) عند انفرادها ( و بنت الان إذا ) 
كانت منفردة ( ول تسكن بات الصلب )ولا ابن ذأ كثر (والأخت) الشقيقة وهى 


من الا بوالأمٌ » والأحْت م الات ذا لم تكن أخت لأب وام والزجر 
الم تكن للست ولد ولا ولد ابن . ا 
وال فراض ازوج مم ا أزواد الان > وارّوْجَات إذا 0 325 
ليت ولد ولاً وَل ابن . 
الب فض الرّوْجّات 0-3 الوَاد ووا ل 
والثاثان اسكل انين مصاعداً عن ا إلا الزوج . 


الأخت (ءن الأبو الأم)عنداً نفرادها »وعدم الأولاد وأولاد الأبناء(والأخت من 
الأب إذا ) كانت منفردة » و (ل تسكن أخت ) ولا أخ (لأب وأم ) فأ كر » 
ولا من شرط فده مع الشقيقة ( وللزوج إذالم يكن ميت ولد ) «طلقا ( ولا 
ولد ابن ) . 

( والربع ) فرض ائنين : ( لازوج مع الولد ) مطلق ( أو ولد الان › 
وللزوجات ) تستقل به الواحدة إذا انفردت » وبشترك به الأ كثر ( إذا لم يكن » 
للميت ولد ) مطل ( ولا واد ابن ) . 

( والثمن ) فرض صنف واحد : أى ( لازوجات مع الولد ) مالقا ( أو ولد 
الان ) نستقل به الواحدة إذا انفردت » ويشترك به الأ كثر کا مر 

( والثلثان ) فرض أربعة أصناف عبر عنها بقوله : ( لكل أثنين فصاعدا 
من فرضّه النصف» إلا الزوج ) ونقدم أنهم خمسة » فإذا خرج الزوج المستثنى بقى 
أربعة » وهن . البنات » و بنات الان » والأخوات الأشقاء » والأخوات من 


الأب ؛ و يشترط فى حال تعددهن ما بشترط حال انفرادهن . 


۱۹۰ 


والثاث لام إذا لم یکن لمت ولد وَل ولا إن» وَلااثنآن منالإخوة 
وَالْأَحَو ات قصاعداً 5 برض ا ف مالین - وها : زوج و يوان 00 
الي انا عق بعد راض الؤج_أو الدو اج » وَهُو لكل انين 
فصاعدا من ولد الا ٣‏ کور ]نات فير سرا . 

وَالشدس فراض سَبعقَ: : لكل واحد من الام بون واوو 


-2 


(والثلث) فرض صنفين : ( للأم إذا لم يكن ليت ولد ) مطلقاً ( ولا ولد 
ابن» ولااثفان ) فأ كر (من الإخوة والأخوات) أشقاء أو لأب أو لأم؛ متحدين 
أو مختلفين ( ويفرض لها ) أى الأم ( فى مسألتين ) فقط ( وها : زوج وأبوان » 
وامرأة ) أى زوجة ( وأبوان ‏ ثاث ما يبق بعد ) رفم ( فرض الزوج) فى الأول 
(و)فرض (الزوجة ) فى الثانية » وكان الأصل ‏ على ماسبق - أن يكون لها ثلث 
جميم المال» ولسكن يازم من ذلك تفضيل' الأم على الأب » فأعطيت ثلث الباق » 
ولو كان مکان الأب جد كان لها ثاث الميم ( وهو ) أى الثلث لكل اثنين 
فصاعدا من ولد الأم > ذكورّهم وإنائهم فيه ) أى الثلث المفروض لم ( سواء ) 
أى : من غير تفضيل ذ كره م على أنثاهم ؛ لقوله تدالى : « فإن كأنوا أ كثر من 
ذلك فهم شركاء فى الثلث » والتشر يك إذا أطاق يقتضى المساواة . 

( والسدس فرض سبعة ) أصناف : ( لكل واحد من الأبوين مع وجود 
الواد ) مطلقا ( أوولد الابن ) مطلقا ( وللأم ) أيضا ( مم ) اثنين فأ كثر 


2 22 5 3ع n‏ 4 ا O‏ ص 
الخو وَالاخوات رمن اى جم کا نوا | لخدام » ولاحد 6 1 لد 
ولد الاين » وجنات Cl‏ الك و الاعوات م امم الات لاب 


وَأ 6 الوا حد ًك و 


و الات الم 4 رالد لاد والاخوات 3 الأب : 


من ( الإخوة والأخو ات ) مطلقا » مم الاحادأوالاختلافءوارثينأولا (وللجدات 
الصحيحات » وهن اللانى م يدلين جد فاسد » تستقل به الواحدة إذا أنفردت 
وبشترك به الأكثر إذا كثرن ومحاذ بن( ولاجد ) الصحيح ؛ وعو الذى لم يدخل 
فى نسبته إلى اميت أتتى ( مع الولد ) أو ولد الابن » وعدم الأب علأنه بقوم مقاءه 
( ولبناث لابن )إذا كن ( مع البنت ) إذا لم يكن معن من يعصبون » تستقل به 
الواحدة إذا انفردت » ويشترك به الأ كثر ( والأخوات لأب مع الأخت)الو احدة 
ال لأب وأم ) إذالم يكن معن من يعصيهن » نستقل به الواحدة إذا انفردت » 
بشترك به الأ كثر كا مر ( ولاواحد من ولد الام ) سواءكان ذكرا أو أنتى 


اا الكلام على أصماب الفروض ؛شر ع فى ذكر اطجبءفقال :وتسقط 
الجدات ) مطاقاً ( بالاأم » و ) يسقط ( الجد والإخوة والاأخوات ) مطلنا 
( بالاأب ) 


۹۲ 
ميغ و و ورم 0 A‏ ا 2 
وَيسْهُط ولد الام اة : بالوّلد » وَوَلِد الاإن » ولاب ء وَالجد . 
2 “ 2 و - 7 ا 2 ھ سام 2 8 مه رص 2 
وإِذًا امْتسكدل الْبَنآَتْ الماتين سَدَطت بنات الاإن؛ إلاأن يكون 
سن کیاوک هر »اماه دم عور » 
بإزائمن أو اشفل مهن ابن أن فيمدجهن . 
ل سار و RO‏ الع ا EAE‏ 
وَإِذا اسْتَكمَلَ الاخوات لاب وام فن ةت الاخوات” لآب + 


+ ررم مع 0 ره اما ورور © 


$ 
لاان د ل معون اخ ن فومصمون . 


( ويسقط ولد إلأم ) أى الأخ من الأم ( بأربة ) أصناف ( لواد ) مطلقا 
( وولد الابن ) مطلقا » وإن سفل بمحض إذكور ( والأب » والجد ) الصحيح 
وإن علا . 

( وإذا استكمات لإبنات التلثين ةلت بنات الابن ), لأنه لاحق لابنات 
وبنات الابن فما وراء الثلئين فريضة ( إلا أن :کون بإزامون ) أى بإزاء بنات 
الان سواءكان أخا أو ابن عم ( أو أسفل مهن ) بدرجة أو أ كثر ( ابن ابن 
فيعصبهن ) إلا أنه إنما يعصب من" فوقه إذا لم تسكن ذات سهم » أما إذا كانت 
ذات سوم كا إذا کان بنت وبنت ابن وابن ابن ابن » فإن البنت تأخذ النصف » 
وبنت الابن السدس » والباقى لابن ابن الابن » ولا تصيرعصبة به . 

) وإذا استكمات الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب ) ؛ 
لأنه لا حى للاأخوات فيا وراء الثلثين فريضة ( إلا أن يكون معون أخ هن 
فيمصبون )كا مر فى بنات الابن مع البنات . وسيدكر عام أحكام المجب بمد 
إنهاء الكلام على المصبات . 


۹۳ 


باب 00 العصبات 


5-07 <a 


7 . 0 2 0 2م صير 
2 سم م 2 
الأب 6 وهم 0-0 3 ت ا ¢ وعم انت ¢ م بنواب ايد . 


و ت مع كم س سىس م جح مو 4. 
.0 0 8 4 سے“ ٠ه ١ ٠ 5 ٠‏ 
وإذا استوی بنواب 8 الدرحجة فأوالاهم مَنْ کان لاب وام 


) ل جم عَصَبة - وهو ذكر لم تدخل فى نسبته إلى ایت 
أنى - جره ايت » وم ( البنون » > نم بنوم ) وإن سفاوا بمحض الذكور (م) 
أصّله » وهو ( الأب » م الجد ) وإن علا بمحض ال كور ( " 3 بتو الأب» وم 
الإخوة ) لأبو بين » أو لأب عند عدم الإخوة لأبوين » م بنوم كذلاك وإن 
سفلوا محض الذكور (م؛ بنو الجد » وم الأعمام ) لأبوين ا 0 
الأعام لأبوين ؛ ثم بنو م كذلك » وإن سفلوا اكور ( " م بنو آبه 
الجد ) وم أعماء أب اليت : لأبوين »أو لأب» 9 بنوهم ذلك وإن سفوا 4 
وهكذا ؛ لأف ‌القرب والدر جة على هذا ترتيب ؛ فيكونون فى الميراث كذلك . 

(وإذا استوى بنو أب فى درجة ) وكانوا كلهم لأب وأم أولأب فقط اشتركوا 
فى لليراث » وإن كان بعفمم لأب وأم وبعضهم لأب فقط ( فأولام ) با يرات 


( من كان لأب وأم ) 6 لأن الانتساب إلى الأبوين أقوى ء فيقم ب4 الترجيح 8 
ولا ذكر العصبةبنفسه أرادأن يتمأ نواع العصبة بذ كر العصبة بذيره؛فقال : 


» حمل الشارح هذا خبر المبتدأ الذى هو قوله « أقرب العصبات‎ )١( 
» ٤ ہے اللاب‎ ١؟(‎ 


۱۹4 
وَالا بن وابن الا بن والإخوة قاج و نا 5 للد گر 7 
الأنْتَيَين ¢ و عداه ات د : بالميراث 8 اي 2 ن 
من هم من يُنفر م دول :م 


ذا لم 0 60 من السب ف ھر لولاا 


(والابن وابن الابن والإخوة) لا بوين أو لاب كا مر (يقاسمون نأخواتهم 
لاذ كر مثل حظ الاشيين ) لان أخواتهم يصرن عصية بهم » أما البنات وبنات 
الابن فلةوله تعالى : « يوصيم الله فى أولاد؟ لاد كر مثل حظ الأثثيين » وأما 
الأخوات فلقوله تمالى : « وإ نكانو إخوة رجالاوناءفلاذ كرمثل حظ الا نئيين» 
( ومن عدام ( أى : من عدا الابن وابن الابن والإخوة ) من )رقية (العصبات) 
كالمم وآيئة وابن الاخ( ينغرد بالمهراث ذکورم دون إنام ( 0 ؛ لان أخراتهم 
لا يصرن عصبة بهم ؛ لا : نهن لم يكن دن فرضٌ؛ حلاف الأولين فإن أخواتهم 
طن فرض” »وجٌّعلوا عصبةبهم لثلا يكون تصيبون مساو ي) لنصيبهم أو أ کر » وهنا 
ليس كذلك . 
لابمع البنات أو بنات الابن . 
ولا أنهى السكلام على المصبة السبية أخذ فى ذكر المصبة السَبَبئّة » فقال 
( وإذا لم تسكن ) للميت ( عصبة من النسب فالعصبة ) له ( الولى المتق ) 
سواء کان ذكراً أو ا ) ٤‏ ( بده ) أرب عصبة امولى ) بنفسه» على الترتب 
السابق . 


الم يستوعي أحكام الححب فما سبق أخذ فى نمام ذلك فةال : 
واا م إستوعب م اجب فها سبق ۴ 


14° 


باب الحجب 
و من الندت إلى الشدس بالود أ ر 
وَالفَاضْلُ ء عن ) فراض البنات د لببى الان واوا » > لاذ گر مث 38 


الأدنيين . 

والقاضل” عن رض الأختين م فالات ا للإخوة وَالأَحَوَاتٍ من 
الأب لاذكر مثل حظ الا نين . 

و 2 رك د ينها وجنات أن وت أن » قابذت الف ¢ وَاليَاق لبي 
الأ وأخواتمع لذ كر مثل” حط إلا * نين 6 ذلك القاضل/ عن رض 


- 


الأخت دن 


باب المجب 


( ونحجب الام من الثاث إلى السدس بالولد ) أو ولد الابن ( أوآخوين ) 
.مطلقا كا مر 00 عن فرض البنات لبنى الابن وأَخْوّائهم لاذ كر مثل 

حظ الأتئيين ) لما مر أمون يصرن عصبة بهم ( و )كذلك ( الفاضل عن فرض 
إلأختين من الأب والأم للاخوة والأخوات من الأب لاذكر مثل حظ 
الاشين ) کا مر ( وإذا ترك ) امیت (بنتأوبنات ابن) واحدةأوأ کنر (وبنىابن) 
وأضداأو؟ كر اة ة لبنات الابنأو أولاد عم أوعتلفين( فلابنت النصف والباقى 
لبى الاين وأخواتهم ) أوأولاد عمهم ( الذكر مثل حظ الا ثثيين ) اعتبار؟ بما 
إذالم يكن معهم ذو فرض ( وكذلك الفاضل عن ) النصف ( فرض الأأختمن 


١ سے‎ 
u 
2 


4 


وأا لأب ١‏ وام » قوج النطف » 0 م السدمن » ولول الام اثلث 4 
ولاشیء للإخوة دن لابن َال ٠.‏ 


من الأب والأم ) يكون (لبنى الأب و بنات الأب » للذ كر مثل حظ الأنثيين ) 


وقد مر آنا . 


) ومن رك ابی عم أحدما أخ لأم فللائخ )من الأم (السدس) بالفرضية» 
( والباق ) بعد السدس ( بدنهما ) نصفين بالءصوبة ؛ لاستوامهم! بها . 


( و) للسألة ( الشركة ) بفتح الراء ما ضبطها ابن الصلاح والنووى » أى 
الشرك فبها و بكسرها على نسبة النشريك إليها تجازا كا ضبطها ابن:ونس : أى 
للشتهرة بذاك عند الفرضيين » وصورتها( أن تقرك الرأة زوجا و ) ذات سدس 
( أما أوجدة ) صحوحة ( وأخقين من أم ) فأ كثر ( وأا لأب وآم ) فأ كثر 
( فلازو ج الخصفء ولام السدسء ولوادى الأم الثلث ) بالنصوص الواردة فيم ' 
( ولا شىء للاخ من الأب والأم ) لاستغراق التركة بالفروض . 


ونا نمی السكلام على أحكام المشحب أخذ ف أحكام الرد » فقال : 


14۷ 


باب الرد 
قاض ل عَن فض ذَوى السباع لدا ل يگن عَصَبَة مردود ايوم 
بقار سياميم » إلا على الروْجَينِ ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
لایر ثالقاتل مر ْول » والكفر كلمل" واحدة > َتَوَارَث بهل . 
و يرث لشم 2 الكافر » ولاه الكافر” من الك ٠‏ رمال الت 
ومن من المسْلمِينَ » وَمَا | كْنَسَبَهُ في حال رد ته ىء . 


باب الرد. 


( والفاضل عن فرض ذوى السسهام -إذا لم يكن عصبة ‏ مردود عليهم ) أى 
على ذوى السهام ( بمقدار سسهامهم » إلا ) أنه لابرد ( على الزوجين ) ؛ لأن الرد 
إا يستحق بالرحم » لقوله تعالى : « وأولو الأرحام بمضهم أولى بيعض :© 
ولا رحم بين الزوجين . 

u ¥ ¥ 

( ولا برث القاتل ) إذا كان بالا عاقلا ( من للقتول ) وقد مر ( والكفر 
كله ملة واحدة يتوارث به أهله ) إذا احدت الدار كا مر ( ولا يرث السلم 
من السكافر » ولا السكافر من الل ) لاختلاف الل 

( ومال المرتد ) الذى كتسبه حالة إنسلامه إذا مات أو قتل ( لورثته من 
اللسامين) لاستناد زوال اللات ازمن الردة( وما اكتسبه فى حال ردته فىء ) ؛ لأنه 
مباح للدم ؛ فيكون مايكنسبه فى تلاك الحالة فيئا كط فى الحرلى ٠‏ 


١54 


ص ص ص الع :ب ص اه 1 
ذا عرق جماعة أ و سقط لہ تا عائط ف بل من مات ممم ولا 
مال كل راح منم للأخياء من وَرنته . 


ت 
هھ 


وَإِذَا وَإذا احِمَمَمٌ في لومي" رابا عت 3 3 نت لق شی ورثأ رها م 
الآخر ورث بها , ولا يرث المجوموة 0 القبيدة أأتى يلوتم 
في ديوم . 


و وَل اأ زا وراد عة مول مهما . 


00 غرق جماعة ) أو احترةوا ( أو سقط علمهم حاط 3 يعم من 

مهم أولا فال كل واحد منهم ) يكون ( للأحياء من ورثقه ) ولا يرث بعضهم. 
من بعض » لأنه مالم بعلم حالهم جعاوا كأنهم ماتوا مما » و إذا ماتوا مما لابرث. 
بعتم من بعض ؟ لاشتراط حت حياة الوارث بعد موت المورث . 


( وإذا وإذا اجتمع ف اللحوسى قرابتان ) وكان يث ( أوتفرقت ) قرابتاهء 
( فى شخصين ) لكان (ورث أحدها) : أى أحد المفروضين ( مع الآخر ورث. 
بهما) اعتباراً با لملم إذا كان له قرا بتان كابنالعم إذا كان آخا لأم کا مر (ولابرث. 
الجوسى بالأنكحة الفاسدة التى يستحلونها فى دينهم ) + لاستحقاقها النقض. 
والفسخ » وهذا لو رفع إلينا لانقرم عليه » والمقد الفاسد لاوجب الاستحقاق . 


( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما ) ؟ لأنه لاانسب لما من قبل 
الأب ؛ فيكون ولاوؤهما لمولى الأم » والمراد بالمولىمايعم المءتق والعصبة ؛ليتفاول 
مالو كانت حرة الأصل » قال فى العم حيح نقلا عن ال جواهر : يعنى إذا كانت الأم 
حرة الأصل يكون الميراث لوالا » وممعصيتها » و إن كانت مءتقة يكونالمبراث. 
امتقها أو عصبته فقوله « مولى أمهما» يتناول المعتق وغيرهوهو عصبة أمهما . اه. 


۱۹۹ 
ومن مات ورك خلاو قف ماله 2 مرا ته اماف وو ل لى حنيفة . 
دن أل بالميرّاث رن ) الإخوة عند أبى حَنوفَة 6 رال 5 يوس 
و : د ¢ إلا ان ك CEE‏ 


وَِذَا اجْتَمَءَت ادات قاداس سا لا ¢ 


( ومن مات وثرك ) ورثة و( حملا ) يشارك بقية الورثة أو محجهم حجحب 
نقصان (وقف ماله) أى مال الميت (حتى تضم امرأته عند ألى حنيفة) ؟ اثلاممتاج 
إلى فسخ القسمة » فإن طلب الورثة حقوقهمدفم إليهم المتيقن » و يوق ميراث أريم 
بدين فى رواية ابنالمبارك عن الإمام »وقالممد : ميراث ابنين ؛ وقال أبو بوسف: 
ميراث واححدءقال الزاهدى والاسبه<الى رصاحب القائق والخحرط وقاضيخان :وعليه 
النتوى 0 وقال فاضيخان : وهو محتار الصدر الشميد ٤و“‏ فی خر ادن 6 وهو 
الختار » تصحيح . وإما قيدت با إذا كان يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب 
نقصان ؛ لأنه إذا کان يحجب حجب حرمان فإنه يوقف جميع التركة اتفاقا . 

( والجد ( اأص حيح (أولى الميراث دن الإخوة) والأخوات (عند ألىحنيفة 
لأنه عمزلة الأب وزد ووه ) وقالا : امم إلا أن تشقصه المقاسمة 0 ن الثلث ( 
فيسكون له اثلث لث والياق ين الإخوة والإخوات ٠‏ ؛ قال الإسبيجالى : والصحيح 
فول ألى حنيفة » وقال فى الحقائق : وبه يفتى » نص حييح 5 


(وإذا اجتمءت الجدات)الصحيحات» وتفاوئنف الدر جة (فالسدس لأأقربون) 


ي 4ور 


و يخحب الد آمه » 
ول کرت ٿ آم أبي الام دنهم 7 دة تححب أ أ : 
باب ذوى الأرحام 
اذالم سکن ١‏ ليت عة" وَلاً ڈوم وره“ دوو أو أَرْحَامِه » َم 
عر : ولد البذت » وَوَلدُ الأغت اة لأ » 'بئة الت ء اتال » 


َي 


واللالة » واب الا 0 وعم م من الأم 0 والّمة ¢ 2 


بسهم ) أى بفرض ؛ لإدلائها بغير الوارث ؛ فهی من ذوى الأرحام( وکل جدة 
محجب أمها ) لأنهما رثان يجبة واحدة ؛ فسكانت القر” بى أولى كالم والجدة . 
ولا أنهى الكلام على الوارثين بالفرضية والمصو بة أخذ فى الكلام على 
ذوى الأرحام فقال : 
باب ذوى الأرحام 


( وإذالم يكن لاوت عصبة ولا ذو سهم وره ذوو أرحامه ) » لقوله تءالى : 
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببءض» والأرحام : جع رحم » وهو : قري بأدس 
بعصبة ولا ذى سوم ( وم عشرة) أصناف : الأول (ولد البنت) مطلدًً(و)الثاف 
( ولد الأخت) مطلقا ( و) الثالث (ابنة الأخ) مطل ( و) الرابع (ابنةالمم)مطلقا 
( و) الخامس (الخال) مطاقا ( و) السادس (الخالة) مطلقا ( و) السابم(أ ب الأم » 
و) الثامن (الم) أخ الأب (منالأم » و ) التاسم (العمة) مطلفا( و) الماشر (وفد 


ألم وَل المي لد الأبويل ¢ 23 ادما ¢ م نات" 


ا 8 


الإِحُوَة 0 د الاحَوَات ؛ بوی f‏ 4 أ ا 6 وهم “ الأخرّال 
االات والمكّات” 


ره م هم 


۰ وإ اوی وله أب فى درَجَ 3 فاولاهم من اذل بوَارب 6 اد 
اول من أ"بتدهم » وأب الأ اول رالا وَالأخت . 


الأ من الأم > و) كذلك ( من أدلى بهم ) ؛ لوجود القرابة والرحم . 
ولا كان ور يث ذوى الأرحام كتور يث المصبة حيث من انفرد مم.رأحرز 
جيم الال » و إذااجتمعوا يمتبرأولاقربالقرابة ثم قرب الدرجة » “مقرب القوة بكون 
الأصل وارتاً ۔ شرع فى بیان ذلك » فقال : ( وأولام ) أى أقرب جہات ذوى 
الأرحام (من كانمن ولد الميت) ؛ لأنه أقرب إليه من غيره وإن سفل » ثم الجد 
الفاسد؟ لأنهمقدم على وف الأبو بن بإجماع أصحابنا كاف التصحيحعن زادالفةباء؛ونص 
عليه المصنف كا يأنى قريبا ( ثم ولد الأبوين أو أحدها وهم بدا تالإخوة ) مطلة! 
( وود الأخوات ) مطلقاً ( ثم ولد أنوى أبوبه أو أحدها وم الأخوال 
والخالات والعمات ) مطلقاً ( وإذا استوى ولد أب فى درحة ) وكان بعضهم يدلى 
بوارث و يعضهم بغير وارث ( فأولام من أدلى ) إليه ( وارث ) ؛ لأن الإدلاء 
بالوارث أقوى » وذلاك كبنت بنت البنتو بنت بنت الابن » فالمال كله لبنت بنتث 
الابن » م کر ( و ) إنتفاوتوابالفرب کان (أقربهم) وإن أدلى بغيروارث(أرلى 
من أبعدهم ) و إن أدلى بوارث؟» وذلك كينت العمة و بنتابن العم لأبوين أ ولأب 
فالمال كله لبنت الممة ؛ لما مر من أن الممتبر هو القرب ( وأب الام ) وإن غلا 
( أولى من ولد الأخ والأخت ) ادتبارا بالمصبات » قال الزاهدى والإسبيجالى : 


° 


س 


رامت أن بالفاضل عن" مهم ذوى السام ذا نك م 
e‏ 


وَإِذا رل المت أب مولام وَأَبْنَ مَولآَه فال للابن »قال أب رسف 
0 2 6 3 5 ا کے ور رك ےہ 
ِ1 ار 5 ا ك جذ مَوؤْلا* واخ مَوْ لاه الال“ 


1 2 


هذا عند أبى حنيفة » وقالا : ولد الأخ والأخت أولى ؛ ورَجِّحَا دليل أبىحنيفة » 
واختاره الأنسئى وغيره » نصحيح . 

( والعتق أحق ) من ذوى الأرحام ( بالفاضل عن سهم ذوى المعهام إذا لج 
تسكن عصبة سواه ) وكذلات عصبته بعده كأ مر . 

( ومولن الموالاة يرث ) من والاه إذا لم يكن له وارث سواه . 

( وإذا ترك المت أب مولاهوابن مولاه فاله للابن ) وَحْدَه عند ألى حنيفة 
وغد لأن ولاءالمقاقة تعصيب » والابنمقدم على الأب ف التمصيب (وقا لأ بو بوسف: 
للاب السدس » وااباقللابن) اعتبارا بالإرث » قالالإسبيجابى : الصحيح قولها » 
تصحيح ( فإن راك جد مولاه وأ مولاه فالملل اجد فى قول أبى حنيفة » وقالا : 
هو ہیما ) قال الإسبيجالى والزاهدى : هذا بناء على اختلافهم فى الميراث ؛ وقد 
مرء قات : وقد مر أن الفتوى على قول الإمام » تصحيح . 

( ولا يباع الولاء ولا يوهب ) لديث : « الولاء لمة كاحمة النسب. 
الا اع ولا ,وهب ولا يورث » 


إذا كارت فى انال e‏ و * نطف وما و » فأضام من 


اتن » و إن کان 


ولا أتم الكلام على أحكام الفرائض أخذ فى الكلام على كيفية تقسيمها 

بین مستحقيباء فقال : 
حساب الفرائض 

وهذه نرجمة للأصول التى يحتاج إلبها الفرضيون قى تصحيح المسائل وقسمة 
الةروض على مستحقيها » وفى مخارج الفروض الذكورة فى القرآن المظيم . 

وال أنمخرج كل فرض مفرد أل عده يكون ذلك الفرض منهواحداًحيحاء 
ومخرح الفرض المكرر هو مخرج الفرض المفرد ؛ فالنصف من انين » والئلث من 
ثلاثة ‏ وكذا الثلثان » وهكذا . 

ماعل أنالفروض المقدرة نوعان:الدصف » والثلثان » ونصفمماونصف نصفهما 
كا سبق ؛ فإن لم مخعاطأحد النوعين فى الآخركا نأ سل ال ألةمن مخرج أدقفرض 
فيها» و إن اختلط أحد النوعين ف الآخر؟ إن اختاط النصف بالاو ع الثانى كلهأو بمضه » 
فال ألة من سقة » و إن اخقلط الر بع كذلك فن ائنىعشر » وإناختلط الم ن كذلك 
فن أربعة وعشر بن . وقد أخذ المصنف فى بيان ذلك فقال : 

( إذا كان فى المسألة نصف ونصف ) كزوح وأختشقيقه أولأب( أو نمف 
وما بتى ) كبنت وأخت شقيقةأو لأب ( فأصابا من اثنين › و إن كان )فالمسألة 


٤ 
وتا بقى » أو ثلتآن وتا بق فاا من ثلانه » وان کان ر‎ 
» وما می أو ربع ونطف فأضلب من ا > وَإِنَ کان م وم بقى‎ 
أو تن ونطف وما بھی فأضلها من كنية » و إذا۔ کان سدس وما بقى‎ 
أو نطف وثلث” أوا سدس فألا من نة » ومول إلى سَبْعَة وثمائية‎ 

.وة وَعَشْرَة . 
وان کن مح الر بع ثلث أو' سدس فاليا من أي عَشَرَ » وكقول” 


ع کی کی م ت 
هاون ©» له .هو مه واس 


:( ثاث وما بق ) كأم و أخخ شقيق أو لأب “أو ثلث وثلثان كأخو نلام وأختين 
لأبوين أو لأب( أو ثلثانوما بق ) كبنتين وم (فأصلمامن ثلاثة » وإ ن کان )فى 
المأ (ربع ومابق) كزوجو م (أو ربع ونصف) كزوجو بات (فأصاما م نأريمة» 
وإن کان ) ف المسألة ( من وماق ) كزوجةوابن ( أو تمن ونصفومابتق) كزوجة 
وبنت وعم ( فأصلهامن ثمانية » وإذا كان ) فى المسألة (سدسوما بق ) كجدةو م 
أوسدسو ثلت ومابق كأم وولدىأم دعأو سدس ونصف وما بق كجدة وزوج دعم 
( أو نصف وثاث ) وما بق كأم وأخت شقيقة ولأبوع ( أو) نصف (وسدس) 
ومابق كأمو بت وعم ( فأصلها منستة » و ) قد ( تمول ) الستة(إلىسبعة) كزوج 
وأختين لأب(و )إلى( مانية ) كزوج وثلاث أخواتمتفرقة(و)إلى( نسعة ) كزوج 
.وأختين لأب وأختين لأم (و) إلى (عشرة ) كزوج وأم وأختين لأب وأختين لام 

( وإن کان مع الربم ثلث ) كزونجةوأم ( أو) كان مع الر بع (سدس) كزوجة 
وأخ لأم (فأصلها من اثنى عشر » و) قد ( تمول ) الاثها عشر ( إلى ثلاثة عشر ) 
كزوجة وثلاثة أخوات مقفرقة ( وخسة عشر ) كلمسألة السابقة بزيادة أخت 


ص 
سے 2و2 ê‏ 


وسيءة سر 
ص ا م ا کہ ىم ef,‏ كاره > م 
و إدا ن مَمْ الثمنٍ أ سدس فاطلا من أربعة وعشر ٍن » وتعول. 
7 ا 1 
إلى سبة وعشر رن ٠.‏ 
2 مايه 2 0 انض ٠.‏ 4 ا 0 چ ت 
فإذا سمت الا صل الور فقد کت 4 و إن م ر عام 
E <-‏ ۾ صصص هم ّمه ٠‏ ھا کرک 
قريق لبهم فاضرب عَدَدَهُمْ في أصْل المسألة وعو هما إن كانت عاللة ». 
۳ ا 2 0 e‏ 2 ٥ےگ‏ ع 5 2 ّ عر مهو خم 
ما خرج فمنه نصح 00 مرا حون : لإمراة الربع هم 6 
لاحو ين مَا بھی » وهى *لاثة اسهم لا نيم" E‏ 


أخرى من آم ( وسبعة عشر ) كا لوكان معون آم أبضا . 

( وإذا كان مع امن ثلثان ) كزوجة و بنتين ( أو )كان مع المْن ( سدس ) 
كزوجة وأم وابن ( فأصلها من أربءة وعشرين » ومول إلى سبعة وعشرين ). 
كزوجة وبنتين وأو بن . 

( فإنانقسمتالمألة ) الحادثة ( على الورثة ) من غير كر ( فقد سحت المسأة) 
من أصلها ؛ الحصول المقصوديحصول الانقسام من غي ركسم فى السهام ( و إن )ينق م. 
سهام فريق ) من الورثة ( عيبم ) لتعددذتك الفريق (فاضربعددم ) أىعددذلك 
الفريق المنسكسر عليه إذا لم يكن بين ما موافقة كا يأتى ( فى أصل المسأله )إن كانت 
عادلة ( و )فى ( عوها إن كانت عاثلة ) ويسمى المضروب فيه عند جزء السهم. 
( فا خرج فنهتصح ال مسألة ) ويسمى الحاصل بالضرب التصحيح » وذلك (كامرأة. 
وأخوين )لأب وأمأرلأب » أصل المسألةمن أربعة ( لامرأة الربع سهم وللاخوين. 
مابقى وهو ثلاثة أسهم ) وهى ( لا تنقسم عليهما ) قسمة حيحة ولاموافقة ييمهءا 


٦ 
. اضرب اَن فى أضْل التذالة فَكُون تمانية » منم مح‎ 

إن رافق 2 ددم » فاضر ب وهن عدم فى أمْلٍ المَألةَ » 
E‏ ا وَسمّة ة إخوة ( لامر 21 الر بع م وللاوة لا ¢ فاضربة و 
عدم ف أمْل التلألة كور 228 ¢ وَمنها نصح 1 


( فاضرب ائنين ) عدد رءوسهم ( فى أصل المسألة ) وهو أريمة ( يكون) الحاصل 
) ثمانية وممها نصح ( المسألة : لمر 59 واحدفاثنين باثنين » و لاخو بنثلاثة فىاثنين 
بسقة لكل واحدثلائة » وكزه ج وثلاثأخوا ت كذلك: أصاها من ستة»وعاات إلى 
سبعة؛ وقد انسكسر سوام الأخوات عليون؛ ولاموافقة بنهماءفاضرب عددرءوسون 
-وهىثلاثة فى أصل السألةمع عوها_وهوسبعة -تباغ إحدىوعشر بن؟ فنهاتصح 
للزوجثلائةىثلاثة بتسعة »وللأأخواتأربعة فى ثلاثة بائنى عشر لكل واحدةأريءة 

( وإن وافق سهامهم )أىسهام الفريق المنكسر عليهم (عددم فاضرب وفق 
ددهم فى أصل المسألة ) إن كا نتعادلة وعوها إن كانت عائلة كامرء وذلك( كامرأة 
وستة إخوة) لأب وأم أو لأب : أصل المسأةمن أربعة (للمرأة الر م سمم »وللاخوة 
ثلاثة) وهى لاتنقسم عامهم » كن بدنهما موافقة بالثلث (قاضرب نٹ عددم) رهو 
اثنان ( فى أصلالمألة ) وهو أربعة يكن الاصل ثمانية ( ومنهانصح المسألة)الدرأة 
واحد فى اثنينبائنين» وللاخوة ثلاثةىاثنين بستة لكل واحده هم واحد» و كزوج 
وأبو نوست بناتءأصاهامن انى عشر » وتعول إلى سةعشرءو ينكسرسهام البنات 
علبهن »و يتمجمامو افقة باانصفءفاضرب وفق الرءوس ‏ وهوثلائة - ىأصل المسألة 
مععوها یکر ن الحاصل حفس وأربعين؛ ومنهاتصح لازوج” ودار اللاو :وين 
أربمةفىثلاث باثنى عشر لكل واحدستة» وقابنات نما ني ةف ثلاة بار بعة وعشرين كل 


واحدة و ٠.‏ 


مظن 


ران ر سس سام فريقينر اوا فاضرب 5ع ليقن 
فى الحرم ما امم >فى الفر يق الات » لم ا ي صل الصنألق 
غان "سارت اداه لو ا زر ار 07 نين واو 6 فافخ 


انْمَيْن فى أصل الال 


ولافرغء من النظر بين السهاء والرءوس أحذ فىالنظر بين الرء وس والر ءوس على 
أربمة أصول ؛ لأنه إماأن يتباينا أو يناثلا أو يتداخلا أو يقوافقا » ونبه على الأول 
بقوله : (و إن لم ج سهام فريقين) : من الورثة (أوأ كثر) وكان بين العددبن 
مباينة (مفاضرب أحد الفريقين ) أى عدد رءوس أحد الفريقين (فى) عدد رءوس 
( لآخرء تم )اضرب (مااجتمع) بالضرب ( فى الفريق الثالث ) إنكان 6ثممااجتمع 
فى الرابع إن کان » وهذا غايته بالاستقراء (ثم) اضرب ( مااجتمع ) بضربرءوس 
الفرق » ويسمىج:ء السهم كا مر ( فىأصلأسألة ) والحاصل هو التصحيحءوءثال 
من ذلك : ثلاث زوجات وأخوان» أصلالسألة منأربمة :لازوجات سهم لايتقسم 
علمون » وللاخو بن ثلاثة لاننقسم علمهما ء وبين الثلائة والاثنين تباين » فأضرب 
الاثنين ف الثلاثة بستة » وهى فىأصل المسألة ؛ يكن الحاصل أر بعة وعشر بن؟ومها 
تصح ؛ كان لاز وجات واحد فىستة بستة ا-كلواحدة اثنان » وللا خو ينثلاثتفى 
سقة بانية عشر لكل واحد نسعة . 

وابه على الثانى بقوله : ( فإن ساوت الأعداد ) أى مائات ( أجزأ أحدما) 
أى ضرب أ حد الميائلين ( عن ) ضرب ( الآخر) لأنة يضرب أحدها ينحبر 
السكسرفمهماء وذلك ( كامرأتين وأخو بن) لأب وأمأولأب» أصل المسألةم نأربعة 
هامر أتين سم واحد لابتقسم عاممما » وللا خو بن ثلاثة لاتتقسم عامهما أيضاءوبين 
رءوس الفريقين ماثلة ( فاضرب الاثنين ) أحد رءوس الفربقين ( فى أصل/لألة) 


A 


5 5-2 2 مه سے ا 2 2 عو 2 
فإن كان أحد الْمَدَدين جزه! من الآخَر أغتى الأ كر عن الأقل" 


٠. ت‎ OT اوح ر 6 مهم ده‎ PK: 


سر» ا ا کے ا لے ت 
وإن وَافقَ أود المددن الآخر صرت وس أحَدما فى جمبع_الآخر» 
5مس 


آذه بت عه 0 ٤‏ 78 . 7 
ما اج فى أصل الاه » كارع نسوة وأخت وسكق أغمكم 


وهو أربمة ؛ يكن الحاصل ثمانية » ومنها نصح المسألة ؛ كان للمرأتين واحد فى 
اثنين باثنين لكل واحدة واحد » وكان للخو بن ثلاثة فى اثنين بستة لكل 
واحد ثلانة . 

ونبه على الثالث بقوله : ( فإن كان أحد المددين ) داخلا فى الآخرء بأن كان 
( جزءا من الآخرأغنى الأ کر ) أىض ربالا كثر مهما ( عن)ضرب (الأقل) ؛ 
لدخول الأقل فى الأ كثرء وذلك ( كأريع نسوة وأخوين ) لأب وأم أو لأب » 
أصل المسأةمن أربعة : النسوةسهم واحد لايم 4 ر ثلاثةأسهم 
لاتقسم عامهماأيضاً »وعد دأ حد الفريةين جزمن الآخر ؛ یخی ضر بالا کر عن 
الأقل »فى المثال المذكور(إذا ضر بت الأربعة) عدد روس النسوةفى أصلالمسألة 
(أجرأك )ذلك (عن) ضربه فى رءوس (الأخوين) نمف المسألة » مول الاتجبار 
مع الاختصار. 

ونبهعلى الرابع بقوله : ( وإن وافق أحد المددين ) العدد ( الآخر ) بجزءمن. 
الأجزاء ( ضر بت وفق أحدها فى جميع الآخر » نم ) ضربت ( مااجتمع فى أصل 
الأة ) يحصل القصحيح » وذلك ( كأربعة نسوة وأخت ) لأب وأم أو لأب 
وستة أعمام أصل المسأله من أربعة : للنسوة سهم لاينقسم علمهن » وللأخت 
شان و للاأعمامسهم لايفقسم علموم أيضاًء فيكون الرء وس المنسكسرة عليه أريمةوستة 


۰۹ 


اك 


فااستة توافق ار الاك ¢ اشرب صف أرما ف ج 7 ل 
0 م احِعَمم ف دل أأحت اة 6 کون ماني وار شين وما صصح 

ذا حت السا قفرب ام کل رارف لكأم 
7 اجتمُم م كت" 3 افر E‏ وخرچ 08 ذلا الوّارثر 


( فالسةة توافق الأربءة بالنصف » فاشرب نصف أحدها ) أى الأربعة وااسدةة 
( فى جميم الآخر ) يكن الحاصل انی عشر ( ثم ) اضرب الحاصل (فى أصل السألة 
يكن ) الحاصل ( ثمانية وأربعين » ونما نصح ) السألة ؛ كارف افسوة 
واحد فى اثنى عشر باثنى عشر لكل واحدة بلذذة وان اللا غت سان 
فى اثنى عشر بأربعة وعش رين » وكان للا عام سم فی ای عشر باثنى عشر كل 
واحد اثنان . 

(فإذا حت المسألة) بالطرق المارة » وأردت ء٠‏ رفةما حص ا التركة 
عیٹ كانت در ثم ازو بر أو وها ( فاضرب سام كل وارث ) من من التصحيح 
(ف) جيم( ( التركة» نم اقم ماأجتمع ) بالضرب ( ولى ماحت منه الفريضة ) 
أى التصحيح ( مخرج ) بالكة-ءة ( حق ذلك الوارث ) ففى السألة السابقة لوفرذنا 
التركةستة وتسءين » وقد كان لازوجاتمن التصحيح لكل واحدة ثلاثة »اضرب 
اثثلاثةفى الستةوالنسعين يكن الحاصل مائتين وتمانية وثمانين»اقسمماعلى تمانيةوأر بعين 
مرج ستة » فهى ها »وكذلك ةية الزوجات» وکان‌الاٴ خت اراو اشا 
فىالستة والذسعين يكن الحاصل ألفين وثلائماثة وأر بعة » اقسمهاءلى تمانيةوأريعين 


مرح ثمانية وأربعون » فهى لا ؛ وكان لكل واحد من الأعمام سهمان اضرمما 
١4(‏ - الاباب ٤‏ ) 


1° 


ال 5 قوم ا ور زو قر صت المت ن 37 085 ٠‏ ¢ 


دإن E‏ م صَجَّوتَ فريضة اله موت ن ا الق 1 نأها 4 
م 0 روث إحدئ الاين ف اغى إن لم يكن 8 سام اميت الثانى 
Ja‏ > سر و 


وما عدت منه فر ته مراف 


ف السئة والتسمين يكن الحاصل ما واثنين واسعين 6 أف مما عل مانية وازن 


رج أرئفة 4 می له ومئله ية الأعمام 4 وجهلة ذلك تة وتسءون . 


# اس 

ولاأنبى السكلام على حاب الفرائض أخذ فى السكلام على كيفية عمل المناسخة 

ققال : ( و إذالم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة ) عمن فى للسألة فقط » أوعن 
غيرمم فقط 8 ما :وا روت تصديح .د ألتهما 2 ؟ قطريقه أن تھ حح اا ايت 
الأول بالطرق للارة » وتنظر ماخص الميت الثاتى من التصحيح (فإن كان مايصيبه 
ن ايت الأول ينسم على عدد ورثته ) أى ورثة الت الثانى ( فقد صمت 

امسألنان ما ) أى من التصحيح الذى (سحت) منه السألة ( الأولى ) فلا محتاجإلى 
عمل آخر وذلك كا إذا ترك ابنا وبنتا عنم مات الابنعن ابنين » المسألةالأولىءن 
ثلاثة: الان مها ثنان» وللبنت واحد» والذى أصاب الموت الثالى بنقم م على ورثته» فأدل 
المسألقين من ثلاثة ( وإن نم ينقسم ) ماإيصيب ا ورثه (صحت ) 
أ ( فريضة ) أى مسألة ( الميت الثانى بالطريقة الى ذكرنا ) آلف ( ثم ضربت 
إحدى المألتين فى ) المسألة ( الأخرى ؛ إن لم يكن بين سهام الموت الثانى ) من 
فريضة اميت الأول ( وماسحت منه فريضته ) أى فريضة الميت الثانى ( موافقة 


"١ 


فإن کان م ال فاضرب افوس 6 الما 3 ف الأولى 5 اجتنم 


a‏ 9 ص ا 
ضحت منه المد الان 


م 


وکل“ م 7 و الا الأول عبرو فى فق الال الثأنية 6 
ومن ٠‏ كان 71 شى م دن لأ الثانية م مقر وف “فى وفق ارك لت الثاني 


فإن كان ينما موافقة فاضرب السألة الثانية ) أى رفقها ( فى ) جيم امسألة 
(الأولى) أو بالمكس (فا اجتمع) بالضرب ( حت منه السألقان ) ويسمى ذللكفى 
اصطلاحهم الجامعة » فإن مات ثالث » فاجمل له مسألة أيضا » واجءل الجامعة 
مكان التصحيح الأول » واجعل التصحيح الثالث مكان الثالى » ونم العمل کا 
ذكر» وهكذاإن مات رابع » وهل جرا » ومثال ذلك : زوج وابن وأنوان 2 
مات الابن عنابن وأ نيه وله ؛ فالأولى من اثنى عشر : لازوج ثلانة 5 وللاوين 
أربعة 1 للاءن خسة ؟ ومس ألةالثالىمنسقة » وسسهامهمن الأول خسة » وش لتقم 
على مسألته ؛ و بينهما مباينة » فتضرب مصحح الثالى - وهو ستة ‏ فى مصمحح 
الأولى - وهو اثنا شر .. يكن الحاصل انين وسبعين » ومنه تصح ال ألتان . 
مذ كيفية أخذ كل من الورثة ماتخصهمن الجامعة فقال : ( وكل من له 
شىء من السألة الأولى ) فمو ( مضروب ) يمنى يأخذه مغرو ) ( فى وفق السألة 
الثانية ) عند الموافقة » أو فى كلها عند المبابنة ( وءن كان له شىء »ن المسألة 
الثانية ) فمو ( مضروب فى وذق تركة ايت الثانى ) عند الموافقة » أو فى كاما 
عند المباينة » ومن كأن له شىء مهما أخذه مضرو با فى رفقهما عند الموافقة » 
أو فى كل منهما عند الباينة ؟ فف المسألة السابقة لازوج فى الأولى ثلاثة فى سهة 


1۲ 


٤ے‏ ل ل و 0 

وَدْاسَحْت 2 5 المنَاسَحَة 0 0 ت معرة a9‏ ا من 

ات دري و ماضن E‏ أله كل ۴ ية ت وا بين (ec‏ خرج 
ION‏ من عجارم كل وَارث عَيّة . 


بمانوة عشر » ومن الثانيقواحد فى خسةمخمسة » وتجوعه ثلاثة وعشرون » وللأب 
من الأولى فقط اثنان فى سقة يائنى عشر » وللأم من الأولى اثنان فى ية 
بائنى عشر » ومن الثانية واحد فى مسة مسة » وتموءها سبعة عشر » وللان 
من الثانية فقط أر بعة فى حمسة بعشرين » وتجوع ذات اثنان وسبءون » وى 
هذا نقس . 

وقد جرت عادة الفرضبين إذا انتهوا من عمل المناسخة أو غيرها من المسائل 
أن حولوا ذلات إلى القيراط أو الأدق منه » وهو الحبة ؛ فذكر اللصنف كيفية 
ذلاك بقوله : ( وإذا سحت المناسخة ) بالطرق المارة » ومثلما وغيرها من المسائل 
( ردت مرف ماش کل واحد ) من الورثة ( من حبات الدرم ) جع حبة ؛ 
رهى الشعيرة القوسطة التى لم تقشر وقطم من طرفها مادق وطال » ونسبتها إلى 
القيراط ثلث . واءل أنالقير اط فىعرف أهل الحجاز والين وهم الام والمغرب 
عبارة عن جزء من أربعة وەشر بن ع من الواحد » بات الواحد عندم انان 
وسبعون حبة » وفى عرف أهلالمراق ونواحيها عبارة عن جزء من عشر بن حأ 
من الواحد » وعلى هذا فرع كثير مالمتقدمين كالموصلى وصاحپ الختار فى شرحه 
الاختيار وغيره » بات الواحد عندهم ستون حبة » وفى عرف آخرين عبارة عن 
جزه من ستة مشر جرا من الواحد » لخبات الواحد عندم عانية وأرمون حبة » 
وعليه فرع المصنف بقوله : ( قسءت ماحت منه المسألة على تمانية وأربمين ) الى 
هى خر ج الخبة ( فا خرج ) بالقسمة فهو الحبة ؛ فإذا أردت معرقة مقدار حبات 
كل واحد من الورثة ( أخذت له ) أى الك الخارج بالفسمة وهو الحبة ( من 
سهام كل وارث ) بكل قدر مايقابله ( حبة ) وذلك بأن تم مالكل وارث 


من التصحيح على امارج بالقسمة » أءنى الخبة ؛ فيسكون كل واحد من الخارج 
بالقسمة عليه حبة ؟ ل المارج بالقسمة هو حبات ذلك الوارث » فى المسألة 
المتقدمة تمن ائفين وسبعين » فإذا قسمنا ذلك على ثمانية وأربمين کان اتخارج 
بالقسمة واحدا ونصفا ؛ وهوحبة » فاقسم مالكل وارث عليه يكن امارج جملة 
ماله من الحبات» فالزوج له ثلائة وعشرون اقسمها على واحدونصف يكن الخارج 
-مسة عشر وثلثاً » وللأب اثنا عشر افسمها عليه يكن الخارج ثمانية » وللأم 
سبعة عشر افسمها عليه يكن المارج أحد عشر وثلثا » وللان عشرون اقسمما 
عليه يكن الحارج ثلاثة عشر وثاتا » واه سبحانه وتعالى أعل . 
# #2 

قال مؤافه حفظه الله : قد ثم محمد الله تمالروقت الضحوة السكبرى من بوم 
الاثنين ثالث عشر رمضان المبارك سنة ست وستين ومائئين وألف » من هحرة 
المصطف الموصوف بأ كل وصف » على يد جامعه الحقير الجانى » كثير الأمانى » 
عبدالةنى الغنيمى المودانى » غفر امل ولوالديه » وأحبابهومن له حق عليه » وأحسن 
لبهم وإليه ! ودنا بالقول الثابت عند الخائمة ويوم الوقوف بين يديه ! والجد لله 
اذى بنعمته تتم الصالحات ء وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وأسحابه وأزواجه 
الطاهرات » صلاةوسلاما داتمينمانماقبت الأوقات » وتواصلت البركات » آمين . 


رقد تمبءون الله تعالى وتيسيرهمراجعة الجزء الرابع مى كتاب « اللباب » 
فى شرح ال_كتاب» وهو شرم اميدانى على القدررى » وتحقيقه بالرجوع إلى أصوه 
التى نقل عنها ؛ و به نمام اللكتاب . والله سبحانه المسثول أن ينف به وأنيرزقنى 
المدق فى القول والإخلاص فى العمل إنه أ كرم مسئول . وصلى الله على ختام 
الأتبياء وصفوة المرسلين سيدنا ممد بن عبد الله » وملى آله ويه وسل تاليا 
كثيراً دام بدوام ملك الله . 


فبرس الموصوعات 


الواردة فى الجاء ارام من كتاب « الباب » فى شرح الكتاب » 


ص الموضوع 

٣‏ كتاب الأعان 

۲٦‏ كبتابالدعوى 

٤ه‏ كناب الشهادة 

۷۹ كتاب الرحوع عن الشبهادة 

¥ كعاب أدف القافى 

۹١‏ كتاب القسمة 

۰4۷ کتابة الإكراه 

) كتاب السير (الجراد‎ ٤ 

هو ١+‏ المستأمن 

۷ أرض الءثمر » وأرض الخراج 

۹ إحياء الموات 

٠۰‏ الجراج 

۳ الزية 

م1١‏ أحكام المرتد 

4 باب أحكام البفاة 

٦‏ كنات الحفار والإباحة 

۷ ۱ لیس الحرير وغوه 

٠٠۸‏ الاحلى بالذهب والفضة 

١۹‏ استعميال أوانى (لذهب واافضة 

٠‏ شير المحف » ونقطه » ونقش 
الاجد » وزذرنته 

١‏ خصاء الآدنى » والبهام 

١١‏ من قبل خيره » ومن لا يقبل 

۲١‏ نظر الرجل إلىالمرأة » و:ظرالمرأة 
إلى الرجلواارأة 

۱1۷ الاحتكار « وأحكاءه » والتسعير 


ص 


الوضوع 


۷ کاب الوصايا 
٦‏ ۸ :اب الفرائض ( المواريث ) 


۸A1 
VAT: 


١و5 لا‎ 
۹4۷ 
١54 
۱۹۸ 
1۹۸ 
۱۹۹ 
١565 


* ٠.0 
oe 
° 
°۲ 
r 


° 


معنى اأفراأض » والحث على تعامها 
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معت الفهر ست > وما مام الكتاب 0 والخجذ له أولا وآخرآ 
وصلاته وسلامه على سيدنا ممدوآ له و تبه 


